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مقدمة العامةال  
 

 أ 

 

  :تمهيد

يعتبر مفهوم التنمية المستدامة من المفاهيم الحديثة التي أصبحت تحتل مكانة بارزة على المستوى 

الدولي، كما غدت من أهم اهتمامات مختلف الحكومات، فهي مطلب أساسي وتحقيقها هدف استراتيجي 

تنطوي هذه الأبعاد على بحيث الاقتصادية، الاجتماعية والبيئية : متكامل باعتبارها تشمل ثلاث أبعاد ارتكازية

لذلك فالتنمية المستدامة تحتاج إلى تكاثف الجهود على صعيد جميع  ".الحاضر والمستقبل"الزمنية احترام الآفاق 

  .، الحكومية والعالميةالإقليميةالمستويات الفردية، الجماعية، 

تحضر والرفاهية دفع إن سعي الحكومات إلى تحقيق التنمية المستدامة والوصول إلى أرقى مستويات ال

، ومبادئالاقتصادية والاجتماعية بما يتماشى  وإصلاحااا إلى العمل على تكييف مخططاا التنموية 

حسن على مستوى الدولة، يتطلب تحقيق التنمية المستدامة بالدرجة الأولى ف. متطلبات وآفاق التنمية المستدامة

مقارنة بأخرى في مع الأخذ بعين الاعتبار أولوية قطاعات ية التنمو المخططات تسيير وتوجيه عملية تمويل 

تسيير هذه النفقات وفق ضوابط التنمية المستدامة؛ مما يستدعي بالضرورة  إلزامية، إلى جانب العملية التنموية

ترشيد تلك النفقات وحسن ضبطها وهيكلتها، مع العمل على تخفيض المخصصات المالية الموجهة للمجالات 

مع رفع التمويل الحكومي  الأخضرللموارد الطبيعية وبالمقابل تشجيع وتحفيز الابتكار والاستثمار  فذةالمستن

  .للتعليم والبحث العلمي والعمل على بناء القدرات البشرية والحرص على تكوينها وتدريبها

الحكومي تعتبر من أهم السياسات المالية خاصة الاستثمارية منها، والتي  الإنفاقلذلك فإن سياسة 

وتحقيق  الوطنيةتكون مخصصة لتكوين رأس المال؛ والتي دف الدولة من خلالها أساسا إلى تنمية الثروة ما عادة 

الاستثماري لتحقيق الحكومي  الإنفاقلذا فإن الدولة تستطيع أن تعوّل على سياسة  .سياساا وبرامجها التنموية

ترشيد النفقات الاستثمارية وتوجيه هذه الأخيرة إلى القطاعات المهمة المنتجة التنمية المستدامة من خلال حسن 

والتي تسمح ببناء اقتصاد اخضر بعيدا عن استنزاف الموارد الطبيعية غير المتجددة مع دعم التكنولوجيا النظيفة 

رد الريعية سواء على المستوى الاستهلاكي المحلي أو على المستوى التصديري والطاقات المتجددة لتحل محل الموا

للخارج، كما تسمح أيضا بترقية الحالة الاجتماعية للأفراد والجماعات من خلال توفير المتطلبات الأساسية  
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على تحسين  كالتعليم والصحة والسكن ومختلف البنى التحتية اللازمة كما ونوعا، إلى جانب قدرة هذه السياسة

الوضع البيئي المحلي من خلال تقليل المشاريع المتسببة في رفع مصادر التلوث وزيادة المشاريع الصديقة للبيئة مع 

  .اللازمة للحصول على بيئة أنظف الإمكانياتتوفير 

  إشكالية الدراسة -1

  :اليو الم السؤالبحثنا الرئيسية في  إشكاليةعلى ضوء الطرح السابق، تمحورت 

  تحقيق التنمية المستدامة؟ على  الحكومي الاستثماري الإنفاق كيف تؤثر سياسة

  :تحت الإشكالية العامة مجموعة من الأسئلة الفرعية يمكن عرضها كما يلي تندرج  

 من السياسة الاقتصادية؟الإنفاق الحكومي موقع  هو ما -

 ضوابطه ومحدداته؟هي الحكومي الاستثماري؟ وما  الإنفاقمبررات اللجوء إلى  هي ما -

في كل من  الحكومي الاستثماري في تحقيق التنمية الاقتصادية، الاجتماعية والبيئية الإنفاق هي آثارما  -

 ؟العربية المتحدة والإماراتالجزائر 

 التنمية المستدامة؟  ضوابطالحكومي الاستثماري في ظل  الإنفاق تفعيل سياسةكيف يمكن  -

  فرضيات الدراسة -2

  :فرضيات الدراسة  كما يلييمكن عرض 

الحكومي الاستثماري من أهم وسائل السياسة المالية المستخدمة التي يمكن أن تمارس  الإنفاقيعد  -

دورها في التأثير على هيكل اقتصاد الدولة من خلال التأثير على حجم الطلب الكلي الذي يساهم 

 .وتطوير الناتج المحلي الإنتاجفي تشجيع 

الحكومي الاستثماري في توجهاا التنموية خاصة في القطاعات التي لا  الإنفاق تعتمد الدولة على -

يستطيع القطاع الخاص القيام ا نظرا لقلة مردوديتها الاقتصادية رغم أهميتها في تكوين قاعدة أساسية 

 .المستدامةللنمو الاقتصادي ولتحقيق التنمية 
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الحكومي الاستثماري من متغيرات الطلب الكلي، ولذلك فهو يؤثر بدرجة بالغة على  الإنفاقيعتبر  -

 .مدى تحقيق التنمية المستدامة وذلك بتأثيره على أبعادها الثلاث

الحكومي الاستثماري لتحقيق التنمية المستدامة يحتاج إلى العمل على  الإنفاقالاعتماد على سياسة  -

في حين تحتاج . العربية المتحدة الإمارات، كما هو الحال في دولة هذه السياسة وفعاليةرفع كفاءة 

 .الحكومي الاستثماري وتوضيح معالم السياسات الكبرى للتنمية الإنفاقالجزائر إلى ترشيد 

 

  حدود الدراسة  -3

ببرنامج  ، بدءً الدراسة ضم مختلف البرامج المتبناة من قبل الحكومة الجزائرية حاولتمن الناحية الزمنية،   

 2009-2005الاقتصادي دعم النمو التكميلي لبرنامج ال، ثم 2004-2001الاقتصادي  الإنعاشدعم 

من العربية المتحدة  الإماراتكومة دولة كذلك البرامج التنموية لحو  ،2014 - 2010وبرنامج توطيد النمو 

المكان فقد تناولت الدراسة  من ناحية أما .2013حتى  2005يين الممتدين من سنة خلال المخططين الثلاث

   .الجزائر والإمارات العربية المتحدة حالة بالمقارنة

  

  أهداف الدراسة -4

تحديد موقع سياسة الإنفاق الحكومي الاستثماري من السياسة الاقتصادية  إلىدف هذه الدراسة   

إبراز ومدى قدرة الدولة على الاعتماد على هذه السياسة في تسيير خططها التنموية خاصة من خلال الكلية  

باعتبار تأثيره على معظم االات والمشاريع  في تحقيق التنمية المستدامة الحكومي الاستثماري الإنفاق دور

يد  تحد جانب محاولة هذه الدراسة هذا إلى. المسطرة سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو البيئي

الحكومي الاستثماري اعتمادا على مقارنة البرامج الاستثماري  الإنفاقسياسة  كيفية الوصول إلى عوامل تفعيل

الضوء  وإلقاءالعربية المتحدة، مع الوقوف على أهم الاختلافات بين هاته البرامج،  والإماراتلكل من الجزائر 

   .ة المتحدةالعربي والإماراتعلى أسباب نجاح أو فشل هذه البرامج الاستثمارية الحكومية في الجزائر 
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  أهمية الدراسة -4

  :تكمن أهمية الموضوع في النقاط الموالية

المادة العلمية التي تفيد الباحثين وتبين لهم كيفية ارتباطها بالواقع الفعلي، حيث يلاحظ قلة  إثراءمحاولة  -

 .الأبحاث والدراسات المتعلقة ذا الموضوع خاصة على المستوى المحلي

إلى تطرق البحث لموضوع مهم خاصة في الوقت الحاضر، أين تواجه الدول تحديات حقيقية في الوصول    -

ويتجلى هذا . التسيير الفعال لنفقاا من جهة وفي اعتماد ذلك وفقا لضوابط التنمية المستدامة من جهة أخرى

سي على استغلال موارد ناضبة؛ بشكل كبير في الدول ذات الاقتصاد الريعي والتي تعتمد ايرادا بشكل أسا

الأمر الذي يستجوب الاعتماد على آليات فعالة لتسيير النفقات الاستثمارية التي تسمح بتجاوز مخاطر 

 .نضوب تلك الموارد والتوجه نحو اقتصاد أخضر

غير الحكومي الاستثماري والتي تؤثر بشكل  الإنفاقتساعد الدراسة على معرفة أهم العوامل التي تؤثر على  -

 .مباشر على التوجهات الحكومية خاصة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي

العربية المتحدة، مما يسمح بالوقوف  والإماراتتطرق الدراسة للبرامج الاستثمارية الحكومية لكل من الجزائر   -

وي خاصة بالجزائر الحكومي الاستثماري على المسار التنم الإنفاقعلى أهم الآثار الايجابية والسلبية لسياسة 

من خلال تركيز الدراسة على الحقبة التي تلت انتهاء فترة التصحيح الهيكلي، مع مقارنة الأساليب المعتمدة 

 .والتخصيصات المالية للقطاعات التنموية والنتائج المحصل عليها من قبل الدولتين محل الدراسة

الحكومي الاستثماري  الإنفاقلى ربط سياسة تعتبر الدراسة الأولى على المستوى العربي التي تطرقت إ -

بالتنمية المستدامة من خلال تناول دور هذه السياسة في تحقيق هذه التنمية وكذا كيفية تأثيرها عليها باعتماد 

هذه الدراسة لمدى  إبرازإلى جانب . الاقتصادية، الاجتماعية والبيئية: الأبعاد التنموية المستدامة الأساسية

الحكومي استثماري وسبل تفعيل هذه الأخيرة لخلق وبناء اقتصاد  الإنفاقماد الدولة على سياسة اعت إمكانية

 . مستدام قوي بعيدا عن الاقتصاد الريعي المستنفذ للمصادر الطاقوية الناضبة
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  أسباب اختيار الموضوع -5

  :أهمها أسباب لعدة الموضوع هذا اختيار تم لقد

، من خلال تناول الدراسة موضوع أثر "اقتصاد دولي وتنمية مستدامة" التخصصتوافق الموضوع مع   -

 والإماراتالحكومي الاستثماري على التنمية المستدامة اعتمادا على مقارنة تجربة كل من الجزائر  الإنفاق

 .العربية المتحدة

 ةالوسائل الحكوميباعتبار البحث موضوع الساعة، إذ تلتفت الأبحاث والدراسات الحديثة إلى دراسة  -

الحكومي خاصة في ظل الأزمات المالية  والإنفاقالمعتمدة في تسيير الشؤون المالية والاقتصادية كالضرائب 

 .والاقتصادية العالمية المتتالية مؤخرا والتي أبرزت الدور الكبير للدولة في الاقتصاد

ى القطري ولا على المستوى و لا على المست - إطلاعناحسب –عدم التطرق إلى هذا الموضوع من قبل  -

الحكومي تناولته بشكل عام وتم ربطه في  الإنفاقالوطني، فجل المراجع العربية والمحلية التي تناولت موضوع 

 .الغالب بالتنمية الاقتصادية أو الاجتماعية

ة تعتمد إذ أن الدول .على المستوى الحكومي والإستراتيجيةباعتبار الموضوع يعالج أهم القضايا الحساسة  -

الحكومي الاستثماري وذلك في عملية تمويل العملية التنموية والتي  الإنفاقعلى سياسة وبشكل كبير 

يخطط لها بشكل آني واستراتيجي لما يسمح بالتعامل مع المستجدات الظرفية وكذا تحقيق الأهداف 

الحكومي الاستثماري على  الإنفاقلذا من المهم التعرف على كيفية تأثير سياسة . الإستراتيجيةالتنموية 

تحقيق التنمية المستدامة وكذا العوامل المؤثرة على كفاءة وفعالية هذه السياسة إلى جانب معرفة حدودها 

 .باعتبار المتغيرات العديدة الأخرى

 مع حالةالعربية المتحدة لإجراء دراسة المقارنة  الإمارات حالةتم اختيار في الجانب التطبيقي للدراسة  -

 :للأسباب التالية الجزائر وذلك

 .إذ يعتمد أساسا على استغلال الموارد النفطية ا،ريعي ااقتصاد كل من الدولتيناقتصاد   يعتبر -

خاصة فيما في التقارير العالمية العربية المتحدة مقارنة بالجزائر  للإماراتتقدم المؤشرات التنموية  -

 .الإماراتيةوهنا يمكن الاستفادة من التجربة  الحكومي، الإنفاقيخص السياسة المالية وكفاءة 
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  المنهج المتبع -6

، وذلك عند تناول الجوانب التحليليالوصفي و  في إنجاز هذا البحث على المنهج يتم الاعتمادسوف 

النظرية لكل من الإنفاق الحكومي الاستثماري والتنمية المستدامة وعند محاولة تبيان العلاقة المتبادلة بينهما، 

كما تم اعتماد أسلوب المقارنة في الفصل الأخير لتبيان انعكاس . ويظهر هذا عند الفصل الأول، والثاني

 .سياسات الإنفاق الحكومي الاستثماري على التنمية المستدامة في كل من الجزائر والإمارات العربية المتحدة

 الدراسات السابقة -7

الحكومي وكذا علاقته بالتنمية الاقتصادية أو  الإنفاقتعرضت العديد من الدراسات إلى موضوع 

  :محل الدراسة وضوعالم، وفيما يلي أهم الدراسات والمقالات التي تناولت جوانب الاجتماعية

 الإنفاقسياسة " :بعنوان وليد عبد الحميد عايبدراسة قياسية قام ا الدكتور  :الدراسة الأولى -

 .2010قدمت سنة ، "-االاقتصاد الجزائري نموذج - الحكومي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي 

الحكومي في تحقيق  الإنفاقدور  توضيح إلىالاقتصاد الكلي المالي ودف  إطارتندرج هذه الدراسة في 

معدل البطالة والتوازن  والمتمثلة في معدل النمو، التضخم، الأربعةالاستقرار الاقتصادي الكلي بمؤشراته 

تحليل وتتبع مسار السياسة الاقتصادية في الجزائر وانعكاساا على  إلىالخارجي، و تطرقت الدراسة قبل ذلك 

، بالإضافة إلى تحليل تطور الإنفاق الحكومي  2007-1990الاستقرار الاقتصادي خلال القترة  مؤشرات

ده وتطبيق أهم النظريات المفسرة من هذا التزايد على كجزء من السياسة الاقتصادية ودراسة أسباب تزاي

  .الاقتصاد الجزائري ممثلة في قانون فاجنر ونماذج التنمية لروستو وموسوجريف

هم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال اإلى أن سياسة الإنفاق الحكومي تسلقد خلصت الدراسة 

دراسة في ظل النتائج المتوصل إليها أن تحقيق التنسيق وترى ال. تأثيرها على النمو الاقتصادي والتشغيل

والتكامل بين مختلف أدوات السياسة الاقتصادية في إطار البرمجة المالية يعد شيئا أكثر من ضروري في سبيل 

ة إلى وضع إجراءات وضوابط ورؤيا مستقبلية لترشيد الإنفاق فتوسيع مساحة مربع السياسة الاقتصادية بالإضا

  .الحكومي
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الإنفاق " :سمير شرف و هيفاء غدير بعنوان، محمد صقر دراسة بحثية قام ا كل من :الدراسة الثانية -

 سياسة عند البحث هذا توقف .2008وقد قدمت سنة ؛ "العام ودوره التنموي في الاقتصاد السوري

لعبته هذه  الذي الدور ويظهر، الاقتصادية التنمية عملية في دورها لها المالية السياسة من ءجز ك العام الإنفاق

في المراحل التي مر ا الاقتصاد السوري، كما يقوم بدراسة الدعم ) بشقيها الجاري والاستثماري(السياسة 

الحكومي والرواتب والأجور كوجهين من أوجه الإنفاق العام، وتوقف بذلك عند التحديات التي تواده سياسة 

سة الرواتب والأجور دراسة دقيقة وعلمية وحل جميع المشكلات الدعم، كما توقف عند ضرورة دراسة سيا

 .المتعلقة ا

وأخيرا تم التعرض للإصلاحات الواجب القيام ا لتقوم سياسة الإنفاق العام بدورها كأداة مالية دافعة 

ل بمبدأ إنتاجية لعملية التنمية الاقتصادية، من ضرورة التنسيق بين الجهات المسؤولة عن الإنفاق العام، إلى العم

 .النفقة، والإسراع بتفعيل سوق الأوراق المالية في سورية، وتطوير الأجهزة المصرفية والمالية

الإنفاق العام على "  :دراسة قام ا كل من محمود محمد داغر وعلي محمد علي بعنوان :الدراسة الثالثة  -

، 2010 قدمت سنة  ؛")منهج السببية( مشروعات البنية التحتية وأثره في النمو الاقتصادي في ليبيا

أكدت الدراسة على وجود علاقة طردية بين الإنفاق العام على مشروعات البنية التحتية والنمو الاقتصادي و 

ترتبط قوة هذه العلاقة بالإستراتيجية التنموية للدولة التي تعتمد .  2004-1970المتحقق في ليبيا للسنوات 

رات النفط، فكلما زادت هذه العائدات من النفط زاد مستوى الإنفاق على بشكل رئيسي على عائدات صاد

 . مشروعات البنية التحتية وارتفع بالتالي معدل النمو الاقتصادي

  

إلى  Jeffrey.R.Vincent - Jean Ade- Giovanna Doreقام ا كل من :الدراسة الرابعة -

 " الحكومي على البيئة في اندونيسياالإنفاق " :جانب مجموعة أخرى من الباحثين بعنوان

 “Public environmental expenditures in Indonesia”,  

ما بين  الاندونيسيةالبيئي في موازنة الحكومة  الإنفاقبتحليل  ، وقامت 2010قدمت هذه الدراسة سنة 

 الإنفاق؛ وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج كان أهمها أن أكثر 98/99والسنة المالية  95/96السنة المالية 

البيئي تقلص  الإنفاقالحكومي على قطاع البيئة الاسمي في الواقع كان على النشاطات غير البيئية، كما أن هذا 
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ساس؛ على المستوى الحقيقي خلال الأزمة الاقتصادية إلى مستويات بعيدة مقارنة بتلك خلال السنة المالية الأ

: خلال نفس الفترة في اندونيسيا أكثر منه في كل من الإنفاقهذا وقد كان هذا الانخفاض في مستويات 

  .ماليزيا، كوريا وتايلندا

 :بعنوان Wantabouna OUTTARAقام ا  :الدراسة الخامسة -

تحليل : إفريقياالإنفاق الحكومي، الغش والنمو الاقتصادي في الاتحاد الاقتصادي والنقدي لشرق "

  "السببية بمعنى غرانجر

“Dépenses Publiques, Corruption et Croissance Économique dans les 
Pays de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) : une 
Analyse de la Causalité au Sens de Granger”. 

الحكومي، الرشوة  الإنفاقبين  تحليل العلاقة السببية ماهدفت الدراسة إلى ، وقد 2007صدرت سنة 
وقد اعتمدت الدراسة . والنمو الاقتصادي؛ وكذا تحديد ما تتضمنه في إطار استدامة السياسات الاقتصادية

بالاعتماد على قاعدة معطيات لثمانية دول أعضاء في الاتحاد  الإحصائيةعلى النماذج والاختبارات 
  . إفريقيالغرب الاقتصادي والنقدي 

أن مستوى الرشوة غير مبرر بمعدل النمو الاقتصادي؛ كما أظهرت النتائج أن في نتائج هذه الدراسة  تمثلتوقد 
الحكومي المرتفع يتواجد في محيط رشوة بشكل عام، إلى جانب وجود آثار حساسة جدا لسياسات  الإنفاق

  .الحكومي الإنفاقمحاربة الرشوة على النمو الاقتصادي وحجم 
  

"  :بعنوان Padmaja Mishra  و Subhalaxmi Mohapatra: قام ا كل من :الدراسة السادسة - 
 "  الحكومي على الصحة والنمو الاقتصادي الإنفاقتركيبة 

 “Composition of Public Expenditure on Health and Economic Growth: A 
Cointegration Analysis and Causality Testing”. 

. العمومي على الصحة والإنفاقكزت على العلاقة ما بين النمو الاقتصادي ور  2011صدرت سنة 
العمومي على الصحة والنمو  للإنفاقوقد اعتمدت في ذلك على دراسة العلاقة ما بين متغيرات عديدة 

اعتمادا على  07/2008إلى  90/1991الاقتصادي في الهند وذلك خلال الفترة الممتدة من السنة المالية 
  .أدوات الاقتصاد القياسي
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من خلال الدراسة، تؤكد وجود علاقة سببية للناتج المحلي الخام على عوائد  إليهاالنتائج التي تم التوصل 
على الصحة لا  الإنفاقعوائد  أنفي حين . القصير والطويل على حد سواء الأمدعلى الصحة على  الإنفاق

  .ي الخام سواء على الأمد الطويل أو القصيرتؤثر على الناتج المحل
أيضا أوجدت الدراسة أنه لا توجد علاقة بين الناتج المحلي الخام ورأس المال المنفق على الصحة، في 

  .يؤثر على الناتج المحلي الخام في المدى البعيد فقط الإنفاقحين أن نتائج الدراية القياسية توضح أن عوائد 
  

الحكومي أو العام وحاولت ربطه بالتنمية  الإنفاقدراسات التي تناولت موضوع بالنظر إلى مجمل ال  
الحكومي الاستثماري  الإنفاقالاقتصادية أو الاجتماعية أو أحد متغيراما، نجد أنه لم يتم التعرض إلى دراسة 

ع الذي ستتم على وجه التحديد ودراسة أثره على تحقيق التنمية المستدامة على وجه الخصوص، وهو الموضو 
  .محاولة معالجته من خلال الدراسة

  

  هيكل الدراسة -8

المتمثلة أساسا في التنمية  من الناحية النظرية عامة بالمتغيرات الأساسية للدراسة إحاطةيتناول الفصل الأول      

حيث قسم هذا الفصل إلى ثلاث مباحث أين تم التعرض إلى الإطار  الحكومي الاستثماري والإنفاقالمستدامة 

 الإنفاقالحكومي، في حين كان المبحث الأخير حول سياسة  الإنفاقالنظري للتنمية المستدامة ثم سياسة 

الحكومي الاستثماري على الأبعاد  الإنفاقما يركز الفصل الثاني على تأثير سياسة ك. الحكومي الاستثماري

أيضا حيث قسم هذا الفصل إلى ثلاث مباحث  يرات البارزة في التنمية المستدامة وذلك من الناحية النظريةوالمتغ

الحكومي الاستثماري في المبحث الأول في حين تم التعرض  الإنفاقأين تمت معالجة الدور الاقتصادي لسياسة 

بحث الثالث فكان حول الدور البيئي الحكومي الاستثماري، أما الم الإنفاقإلى الدور الاجتماعي لسياسة 

 الإنفاقالفصل الثالث لدراسة المقارنة في أثر سياسة خصص  .الحكومي الاستثماري الإنفاقوالمؤسسي لسياسة 

، حيث قسم هذا العربية المتحدة والإماراتالحكومي الاستثماري على التنمية المستدامة بين كل من الجزائر 

الحكومي الاستثماري والتنمية المستدامة في  الإنفاقبرامج أين تم التعرض إلى  الفصل إلى ثلاث مباحث أساسية

الحكومي  الإنفاقفي المبحث الأول، أما المبحث الثاني فيتناول برامج  2014-2001الجزائر خلال الفترة 

قارنة بين أثر العربية المتحدة، في حين خصص المبحث الثالث للم الإماراتالاستثماري والتنمية المستدامة في 

  .العربية المتحدة والإماراتالحكومي الاستثماري على التنمية المستدامة بين الجزائر  الإنفاقسياسة 
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  الحكومي الاستثماري الإنفاقو  لتنمية المستدامةل مدخل نظري: الفصل الأول

  

النظر الفكرية، نسبيا، ارتبط بالعديد من وجهات  النشأة حديث امصطلح يعد مصطلح التنمية المستدامة
البعد الزمني للتنمية المستدامة، جانب الكفاءة الاقتصادية، العدالة الاجتماعية والحفاظ غلبها ركز على أغير أن 

وهذا ما أدى إلى إعادة النظر في الكثير من السياسات  .على البيئة، وذلك بين احتياجات مرغوبة وقيود مفروضة
ثر على أنفاقية وما لها من والاستراتيجيات التنموية، ومن بين هذه السياسات نجد السياسات الحكومية الإ

  .الاقتصاد الكلي للدول

ولأن الإنفاق الحكومي الاستثماري أحد أهم أقسام الإنفاق الحكومي بالنظر إلى أهميته في تنمية الثروة 
الوطنية، وبالنظر أيضا إلى ارتباط هذا النوع من الإنفاق بالبعد الزمني وجانب الكفاءة الاقتصادية، العدالة 

انب التي تركز عليها التنمية المستدامة، فان العمل على ضبط هذا النوع من و والبيئة، وهي نفسها الج الاجتماعية
  .الإنفاق وإيجاد التشكيلة المثلى له، صار أحد أهم أهداف كل حكومة

  :وقد تم تقسيم الفصل الأول إلى ثلاث مباحث أساسية يمكن عرضها من خلال

 لتنمية المستدامة؛الإطار النظري ل: المبحث الأول -

 الإنفاق الحكومي؛سياسة : المبحث الثاني -

  .سياسة الإنفاق الحكومي الاستثماري: المبحث الثالث -
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  لتنمية المستدامةالإطار النظري ل :المبحث الأول

جانب تفرعاته المتعددة، نظرا لتطوره وتجدده عبر  إلىيعتبر مفهوم التنمية من أكثر المفاهيم عمومية وشمولية 
كان   أينحيث بدأ الاهتمام بموضوع التنمية بشكل أساسي بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، . عدة محطات تاريخية

منتصف العقد السادس  إلىو الاقتصادي فحسب وذلك لتميز تلك الحقبة التي امتدت ممصطلح التنمية مرادفا للن
رن العشرين، باعتماد معظم الاقتصاديات العالمية استراتيجيات التصنيع لزيادة الدخل القومي وتحقيق من الق

  .معدلات نمو اقتصادي مرتفعة وسريعة

كان   أناجتماعية، بعد  إبعادثم توسع مفهوم التنمية ما بين ستينيات وسبعينيات القرن العشرين ليشمل 
التنمية ēتم بمعالجة مشاكل اجتماعية كالفقر،  فأصبحترحلة السابقة، يقتصر على الجوانب الاقتصادية في الم

الاهتمام فيما بعد إلى جميع جوانب اĐتمع والحياة بحيث تصاغ الأهداف التنموية بناء  لينتقل. البطالة واللامساواة
تنمية في الفترة على أساس تحسين ظروف الأفراد وليس من أجل زيادة معدلات النمو الاقتصادي فقط، أي أن ال

كما اهتمت التنمية . الممتدة إلى منتصف الثمانينيات أصبحت تعنى بالتكامل في الجانب الاقتصادي والاجتماعي
  .بتركيب النمو وتوزيعه على المناطق والسكان بالتركيز على معالجة المشاكل التي يعانيها اĐتمع بشكل أساسي

ه تركيز العالم على المشكلات البيئية الخطيرة، التي كانت نتيجة لإهمال ومنذ بداية ثمانينيات القرن الماضي، اتج
التنمية للجوانب البيئية طوال العقود الماضية، وهذا ما كثف الجهود الدولية لمواجهة تلك المشكلات، مما ساعد في 

   .المتعلقة đذا المفهوم تبلور مفهوم التنمية المستدامة الذي سنحاول الوقوف على أهم مراحل تطوره وإبراز النقاط

بعادها،  أيسطر المبحث الأول السياق التاريخي للتنمية المستدامة و وتطور مفهومها، بغية الوقوف على أهم 
  .كما يناقش مختلف السبل الممكنة لتحقيقها

   السياق التاريخي للتنمية المستدامة  -1

حيث تكون المفهوم وتطور تدريجيا خلال لقد برز مصطلح التنمية المستدامة لأول مرة خلال القرن العشرين 
  .عدة محطات تاريخية

the   :UCNI(، قام الاتحاد العالمي للحفاظ على البيئة والموارد 1951ففي سنة 

for Conservation of Nature Union International ( بنشر تقريره الأول من نوعه حول الوضع
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ومن ثم تواصلت  1.البيئي العالمي؛ أين أشير من خلال هذا التقرير إلى أهمية التوفيق ما بين الاقتصاد والبيئة
 1968.2التنديدات ضد التجاوزات الصناعية في الطبيعة، وهو الموقف الذي اتخذه نادي روما بانعقاده سنة 

، تم التأكيد على الخطر الذي يتسبب فيه النمو السكاني والنمو "حدود النمو"وبنشر دراسة جاي فوستر المعنونة بـ
الاقتصادي المتسارعين خاصة من ناحية استنزاف الموارد الطبيعية والتلوث، لذلك أشيد في تلك الآونة بالنمو 

  3.ا وحماية البيئةالصفري واعتبرت التنمية الاقتصادية كمسار متناقض تمام

، ومن خلال قمة الأمم المتحدة حول البيئة المنعقدة في ستوكهولم، أعيد اختبار الروابط ما 1972وفي سنة 
، مما سمح بتعريف نموذج تنمية اقتصادية )Maurice Strong( بين البيئة والتنمية من قبل موريس سترونغ

ي يولي التركيز على تلبية الاحتياجات عن الزيادة غير المنضبطة في متوافق والعدالة الاجتماعية والتعقل البيئي، والذ
 من قبل الفرنسي انياسي ساك) Écodéveloppement( وđذا ظهر مفهوم التنمية البيئية. العرض

)Ignacy Sach( إعادة، والذي رأى أنه لا يمكن الفصل بين التنمية البشرية والبيئية، كما أكد على أهمية 
  4.النظر في نماذج التنمية مابين الشمال والجنوب إلى جانب مولدات الفقر والتدهور البيئي

وخلال الثمانينيات، برزت بوضوح الاضطرابات البيئية العالمية والتي كان أهمها ثقب الأوزون، الأمطار 
مرة بالمفهوم  المستدامة لأول وهنا استعمل مصطلح التنمية... الغابات إزالةالحمضية، التصحر، آثار الانبعاثات، 

 "الدولية للمحافظة الإستراتيجية"الذي كان تحت عنوان  في تقرير الاتحاد العالمي 1980سنة  ،اليومعروف الم
  5.للحفاظ على البيئة والموارد

 Gro( ، قامت اللجنة العالمية للبيئة والتنمية بنشر تقرير لمعدته غروهارلم برونتدلاند1987وفي سنة 

Harlem Brundtland (ستدامة مع تعريف دقيق للتنمية الم، أين أعُطي "مستقبلنا المشترك"المعنون بـ
  6.البيئية الناجمة عنها الأضرارالتأكيد على خطر الاستمرار في التنمية دون اعتبار 

                                                             
1 Sommet mondial sur le Développement Durable, Dossier d’information pour Johannesburg/ / Fiche 1 : 
Historique ; Johannesburg, 26 août au 04 septembre 2002, p : 01. 
2 Yvette veyret, Le Développement Durable; ED SEDES, paris, 2007; p : 24. 
3 Sommet mondial sur le Développement Durable, 2002, Op-cit, p: 01. 
4 Idem, p : 01. 
5 thierry and battina, Développement Durable, France, 2010, p : 14. 
6 yvette veyret, 2007, Op-cit ; p : 26. 
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ات المحلية والدولية تركز على أهمية إعادة النظر في المسارات التنموية،  أصبحت الندوات الفكرية والمؤتمر ومن ثم
دولية متتابعة من أجل متابعة الوضع البيئي العالمي والتحرك من  ومؤتمراتنُظمت عدة قمم  الأساسوعلى هذا 

  :خلال برامج أنشطة تخدم التوجه نحو النمو المستدام وتعمل على تجسيده؛ حيث كان أهمها

عرف بمؤتمر ؛)1992 -ريو دي جانيرو(رض قمة الأ - ُ CNUED : ( الأمم المتحدة للبيئة والتنمية أو ما ي

tand Developmen EnvironmentUnited Nations Conference on ( ، والذي جاء كامتداد
وقد سمحت القمة بتوقيع اتفاقيتين دوليتين حيث كانت الأولى فيما يخص التغير المناخي والثانية  . لمؤتمر ستوكهولم

لتطبيق ميثاق الأرض، حيث تم  21جانب وضع جدول أعمال القرن  إلىهذا . كانت حول التنوع البيولوجي
نشطة التنفيذية للمبادئ بيئة والتنمية إلى جانب وضع آلية تمويل الأتسطير قائمة من الأنشطة المتعلقة أساسا بال

من خلال اعتماد  21 المعلنة خصوصا في الدول النامية؛ وبالموازاة دعت القمة الحكومات إلى تطبيق الأجندة
 1.جداول أعمال وطنية وأخرى محلية

لذلك  ،الغازات الدفيئة بشكل أساسياثات هدف بروتوكول كيوتو إلى الحد من انبع ؛)1997(مؤتمر كيوتو  -
أنشأت من خلاله ثلاث آليات أساسية سميت باسمه من أجل تسهيل عملية تخفيض مستوى الغازات الدفيئة 

 يسمح لبلد ما والتي ،للانبعاثات القابلة للتداولآلية تبادل التراخيص ، أولا، 2تمثلت في المسببة للاحتباس الحراري،
أما الآلية  .من بلدان أخرى أين تكون تكلفة التخفيض أقل إضافيةخلال استيراد حقوق أن يوفي بالتزاماته من 

والتي تسمح للبلد بحساب انخفاض الانبعاثات المنفذة بين الدول الصناعية  ،آلية التطبيق المشتركالثانية فتمثلت في 
ها تقوم الدول الصناعية بتمويل مشاريع والتي بموجب ،آلية التنمية النظيفةوالآلية الأخيرة هي  .في بلد صناعي آخر

في الدول النامية، على أن يحسب أي تخفيض في الانبعاثات نتيجة لتنفيذ تلك المشاريع كجزء من تنفيذ الدول 
 .الصناعية الممولة لالتزاماēا المنصوص عليها في البروتوكول

 đ21دف تقييم التقدم المحقق للأجندةانعقد  ؛)2002 ؛جوهانزبورغ (المؤتمر العالمي للتنمية المستدامة  -
 3.مع العمل على أهداف جديدة توائم التغيرات الجديدة للسنوات العشر القادمة

والذي جاء đدف توجيه السياسات على مستوى عال مع  ؛)2009( للتغيرات المناخية كوبنهاغن  مؤتمر -
 4 .التي تعهدت đا البلدان الصناعية بالالتزاماتالتأكيد على ضرورة حل عدة قضايا رئيسية لاسيما المتعلقة 

                                                             
1 Josef Lim, Vers une nouvelle économie du développement,  France,  p : 179-180. 
2 Idem, pp: 32-33. 
3 Josef Lim, op-cite, pp: 28-30. 
4 Alina AVERCHENKOVA, Les résultats de Copenhague : Les négociations & l’Accord ; PNUD fév 2010. 
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أين اتفق خلاله على المؤتمرات الأخرى السابقة له،  إطاروالذي كن في نفس  ؛)2011(مؤتمر دوربان  -
صندوق أخضر لمساعدة الدول النامية على مواجهة ظاهرة التغير  إنشاءجانب  إلىتمديد العمل ببروتوكول كيوتو 

 1.المناخي

تأمين الالتزام السياسي المتجدد تجاه التنمية المستدامة إلى  إلىأين هدفت القمة  ؛)2012( 20+ قمة ريو -
جانب تقييم التقدم المحرز نحو تحقيق الأهداف المتفق عليها دوليا بشأن التنمية المستدامة والتصدي للتحديات 

فقر الاقتصاد الأخضر في سياق القضاء على ال: الجديدة والناشئة؛ هذا وقد ركزت القمة على موضوعين أساسيين
 2.المستدامةالمؤسسي للتنمية  الإطاروتحقيق التنمية المستدامة وكذا 

وبالرغم من هذا كله، تبقى هذه القمم والمؤتمرات ذات فعالية محدودة نظرا لعدم التزام الدول الصناعية الكبرى 
وđذا فنتائج جل . فيهاحد كبير وعدم تحملها لمسؤولياēا تجاه الأضرار البيئية الكارثية التي تسببت وتتسبب  إلى

مستوى التحديات التي تواجهها البيئة، الأمر الذي يشدد على ضرورة تسريع الجهود  إلىهذه القمم لا ترقى 
تعزيز الدعم المالي من جميع المصادر ولاسيما الدول  إلى إضافةوتكاثفها لتطبيق الالتزامات وتبني الحلول المطروحة 

  .النامية

  المستدامةتعريف التنمية  -2

تعتبر التنمية المستدامة نتاجا للتطور الفكري لمفهوم التنمية وتداركا للأخطاء التي كانت تشوب هذا 
ونظرا لكون مصطلح التنمية المستدامة قد مر على محطات . الأخير خاصة فيما يخص علاقة هذا الأخير بالبيئة

ات اختلفت باختلاف الجانب المركز عليه في تعريف زمنية عديدة وانتماءات فكرية مختلفة، فقد قدمت عدة تعريف
  .المصطلح سواء أكان هذا الجانب عبارة عن أبعاد التنمية المستدامة، أهدافها أو مجالاēا

التعريف  1987التعريف المقدم في تقرير برونتلاند الصادر عن اللجنة العالمية للتنمية والبيئة سنة لكن يعتبر 
التنمية المستدامة هي التنمية التي تلبي :" فهوم التنمية المستدامة؛ إذ ينص التعريف على أنّ الأول الدقيق والمرسخ لم

  3."بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاēا الإخلالاحتياجات الحاضر دون 

اعتبار البعد الزمني للتنمية مما يضمن ، الأولى، ارتكز على نقطتين أساسيتين السابق قد التعريف أن يظهرو 
الاستمرارية فيها من خلال الاستخدام العقلاني والرشيد للموارد قصد تلبية احتياجات الأجيال المعاصرة دون 

                                                             
1 http://arabic.euronews.com/2011/12/11/deal-at-last-at-un-climate-change-talks/ le 08/07/2012. 
2 http://www.earthsummit2012.org ; 25/08/2012 
3 Hervé DEVILLÉ, Économie et politique d’environnement,  L’harmattan, France, 2010, p : 14. 
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 ارتكاز التنميةالنقطة الثانية فتتمثل في  أما .المستقبلية على تلبية تلك الاحتياجات الأجيالبقدرة  الإضرار
 .الحفاظ على البيئةكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية إلى جانب على ال المستدامة

أن  يلاحظومن خلال التعريف ذاته، فإن تقرير برونتلاند اعترف ضمنيا بالتناقضات الداخلية في المفهوم، إذ 
  1:مصطلح التنمية المستدامة يحتوي على مفهومين رئيسيين

 لفقراء العالم، والتي ينبغي أن تعطى الأولوية؛ الأساسية، ولاسيما "الاحتياجات"مفهوم  -

من قبل الوضع التكنولوجي والتنظيم الاجتماعي على قدرة البيئة على تلبية " القيود المفروضة"فكرة  -
  .احتياجات الحاضر والمستقبل

وبانتشار المصطلح في أنحاء العالم، أصبحت التنمية المستدامة مدرسة فكرية تبنتها مجموعة من المؤسسات  
وعالمية وكذا عدة باحثين ومفكرين، الأمر الذي ساهم في تعدد التعريفات المقدمة للتنمية  إقليميةوالهيئات الرسمية 

  :المستدامة، والتي كان من بينها

  لس العالمي تعريفĐللمبادرات البيئية المحلية ا )Local  for Council The International:  ICLEI

Environmental Initiatives(" : التنمية المستدامة هي تلك التنمية التي تمد بخدمات اقتصادية، اجتماعية
استمرارية الأنظمة الطبيعية والاجتماعية باختلاف  بإمكانية إخلالوبيئية أساسية لكل سكان منطقة ما دونما 

 2."موارد هذه الخدمات

-OECD : Organisation for Economic Co(والتنمية  الاقتصاديتعريف منظمة التعاون  -

operation and Development(" : الإنسانيةالتنمية المستدامة هي ذلك المسار الطويل أين تعظيم الرفاهية 
 3."للأجيال الحاضرة لا يؤدي إلى تدنيها للأجيال المستقبلية

 التنمية المستدامة هي ضرورة انجاز الحق في التنمية بحيث تتحقق وعلى نحو : "تعريف هيئة الأمم المتحدة للتنمية
 4."متساو الحاجات التنموية والبيئية لأجيال الحاضر والمستقبل

                                                             
1 John belwitt, Understanding Sustainable Development, Earthscan in the UK and USA in 2008, p16.  
2 Idem; P12. 
3  OECD, Policy Brief « sustainable development: Critical issues »,  2001. P02. 

تقییم أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على النمو الاقتصادي والتنمیة المستدامة في الاقتصادیات " بیوض محمد العید،  4
 .2011، رسالة ماجیستر، سطیف "المغاربیة
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 تعريف وليم رولكز هاوس )W. Ruckel shaus (التنمية المستدامة هي : "مدير حماية البيئة الأمريكية
تلك العملية التي تقر بضرورة تحقيق نمو اقتصادي يتلاءم مع قدرات البيئة، وذلك من منطلق أن التنمية 

 1."الاقتصادي والمحافظة على البيئة هما عمليتان متكاملتان وليستا متناقضتين

أن هناك اهتماما   يظهر بين جل التعاريف المقدمة لمصطلح التنمية المستدامةبالتركيز على النقاط المشتركة 
درجة اختزال مفهوم التنمية المستدامة في بعدها البيئي، في  إلىكبيرا بالمشكلات البيئية واستغلال الموارد الطبيعية 

أو العالمية فلا يمكن  يةالإقليمفبالنظر إلى الأوضاع البيئية سواء . حين أنه لا يشكل سوى جزء من المفهوم
  . اعتمادها كنتائج دون اعتبار أسباđا الاقتصادية والاجتماعية وحتى التكنولوجية

استغلال الموارد، تسيير : وبالتالي يمكن القول أن التنمية المستدامة هي عملية ديناميكية للتغيير، أين كل من  
الاستثمارات، توجهات التطور التكنولوجي والتغيير المؤسسي يحافظ على مبدأ تحقيق احتياجات أجيال المستقبل 

  .الحالية الأجيالفضلا عن احتياجات 

ُطرح من  الجدير بالذكر أن  كشفت عن خلل كبير في   ،قضايا المندرجة في إطارهاالالتنمية المستدامة وما ي
، وهذا ما أكده تقرير اللجنة العالمية للبيئة معظم الدولفي  المطبقةمعظم السياسات والاستراتيجيات التنموية 

أعداد  إفقارتنمية الحالية تؤدي إلى الكثير من اتجاهات ال: "القائل بأن ،1989والتنمية التابعة للأمم المتحدة سنة
  2".متزايدة من البشر وتجعلهم أكثر عرضة للأذى بينما تؤدي في الوقت نفسه إلى تدهور البيئة

، ووفقا للجنة برونتلاند، فإن التنمية المستدامة، في التحليل النهائي، يجب أن تقوم على هنفس وفي السياق
  3.للأزمات الاقتصادية، البيئية والاجتماعية المتخذةالسياسية للحكومات وكذا القرارات  الإرادة

التنمية المستدامة هي تلك  أنجل التعاريف المقدمة لمصطلح التنمية المستدامة اتفقت على  أنيمكن القول 
 الأهداف البيئية، بحيث تتحدد الاقتصادية والاجتماعية وحتى الأنشطةالتنمية الشاملة المتوازنة، التي تشمل جميع 

فالمغزى . الاجتماعية والبيئية والتقيد بضوابطهما الأهدافالاقتصادية مع تحقيق  الأهدافالتنموية بشكل يحقق 
تحقيق الرفاهية للمجتمع والازدهار للاقتصاد، مع المحافظة على البيئة، مما  إلىمن تبني التنمية المستدامة هو الوصول 

  .فيما تتمتع به الأجيال المعاصرةالمستقبلية  الأجيالالعملية التنموية ويضمن حقوق يضمن استمرار 
                                                             

،  دار صفاء  - فلسفتھا وأسالیب تخطیطھا وأدوات قیاسھا–التنمیة المستدامة عثمان محمد غنیم وماجدة أحمد أبوزنط،  1
 .25: ؛ ص2007للنشر والتوزیع، عمان، 

 .27: ، صنفس المرجع أعلاه 2
3  Peter P. Rogers & Kazi F. Jalal & John A. Boyd, An introduction to sustainable development, Ear thscan, the 
UK, 2008, p: 42. 
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   أبعاد التنمية المستدامة  - 3 

الاقتصادية، : من خلال التعاريف السابقة، يلاحظ أن التنمية المستدامة تعتمد على ثلاث ركائز أساسية
وكذا كون تقييمها يحدد مجموع القرارات  الكلي الثلاث مهمة لتحقيق التوازن الأبعادهذه . الاجتماعية والبيئية

المحصلة "بعاد الثلاث باسم ما يشار إلى هذه الأكثيرا  .المستدامة والأنشطة المتعلقة الممكنة لتحقيق التنمية
الشكل و  1.، والتي تستخدم لقياس نجاح برنامج تنمية أو مشروع معين")The triple Bottom( الثلاثية

ضح التّداخل ما بين الأبعاد الثلاث للتنمية المستدامة   .الموالي يوّ

وابط  التنمية المستدامة تصبح الأبعاد الثلاث متكاملة وغير متناقضة، إطاردير بالذكر أنه وفي والج فباعتبار الرّ
أن يضمن التماسك الاجتماعي، الأمر الذي  الاقتصاد المستدام على يجبما بين البعد الاقتصادي والاجتماعي، 

  .إلى جانب التشغيل المستقر عالية خدمات ذات جودة إنتاجيشمل إعادة توزيع عادلة للدخول، 

البيئة السليمة أن تضمن  فانه يتطلب منفي حين أنه وعلى اعتبار الروابط ما بين البعد البيئي والاجتماعي، 
ضمن الحصول على مساكن ومناصب شغل لائقة وكذلك الغذاء والماء جودة مستوى المعيشة، الأمر الذي يت

  .الصالح للشرب وحتى نوعية الهواء

أن البيئة هي المورد الأساسي  يظهر باعتبار الروابط ما بين البعد الاقتصاديّ والبيئي، إذكذلك هو الأمر 
للموارد الطبيعية، لذلك فإن التسيير المتنوع والمقتر لهذه الموارد يجب أن يضمن العدالة ما بين الأجيال في التوزيع 

   2.على نحو يدعم الرفاهية لأجيال المستقبل

  

  

  

  

  

                                                             
1 Peter P. Rogers & Kazi F. Jalal & John A. Boyd, 2008, Op-cit, p: 42. 
2 Hervé DEVILLÉ, 2010, Op-cit, pp : 16-17. 
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  )المستدامة أبعاد التنمية( The triple Bottomالتمثيل النموذجي للمحصلة الثلاثية  ):01(الشكل رقم 
  

   
  

Source : Mathieu Baudin,  Le développement durable, nouvelle idéologie du XXI siècle, 
L’harmattan, paris, 2009, p : 16. 
 

كما تتداخل فيما بينها إلى حد كبير فلا يمكن   تختلف الأبعاد الثلاث في مضامينها وأهدافها وفي مجالاēا،
التركيز على بعد دون آخر في التنمية المستدامة، إذ أن هذه الأبعاد لها مواضيع مشتركة وأخرى غير مشتركة، إلى 
جانب وجود بعض الصعوبات في تطبيق التنمية المستدامة باعتبار تعارض بعض أهداف الأبعاد بفصلها عن 

نمية المستدامة على التأليف بين تعمل التلذا  .هة وتشاركها في عدة أهداف من جهة أخرىبعضها البعض من ج
في إطار متناسق، وتحقيق أهداف كل بعد دون المساس بأهداف الأبعاد الأخرى، مما يمثل تحديا  هاته الأبعاد

  .حقيقيا من أجل تحقيق التنمية المستدامة
ض الأبعاد الثلاث للتنمية المستدامة في شكل مقاربات ولتوضيح خصوصية كل بعد، فيما يلي يتم عر 

 1993الخبير الاقتصادي من البنك الدولي في عام ) Munasinghe(موهان مونسينغي منفصلة، حيث قام 
يمكن التعبير عن الأبعاد الثلاث بمقاربات منفصلة، كل بعد   بحيث 1،الأبعاد الثلاث للتنمية المستدامةبمناقشة 

  :وتتمثل هذه المقاربات في وممتدة إلى فكرة التنمية المستدامة في الوقت نفسه، حدةعلى 
  
  
  

                                                             
1  Peter P. Rogers & Kazi F. Jalal & John A. Boyd, 2008, Op-cit, p: 23. 
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  المقاربة الاقتصادية  -3-1

وقد اعتمد على هذه المقاربة في . تعظيم الدخل مع الحفاظ على ثبات أو زيادة مخزون رأس المال تتمثل في
 :التعاريف ما يليمن بين تلك تعريف التنمية المستدامة عدة باحثين ومفكرين، 

مية المستدامة هو أن جوهر فكرة التنن إ : ") ,1986Robert Repetto(روبار ريبيتو  تعريف -
هذا  1 ،"...المستقبل في مستويات المعيشة تحسينالحفاظ على أو احتمالات  تضعف لاالية يجب أن القرارات الح

إذن، وحسب . يعني أن أنظمتنا الاقتصادية يجب أن تدار بشكل يمكننا من العيش اعتمادا على عوائد مواردنا
Robert Repetto الموارد الطبيعيةالتنمية المستدامة لا تعني أنه يجب الحفاظ على المخزون الحالي من ، فإن 

 .أو أي مزيج معين من التنوع البيولوجي والثروات الطبيعية
النمو الاقتصادي المستدام يعني أن الناتج القومي :" ) ,1989David Pearce( دافيد بيرستعريف  -

أي من " التغذية العكسية"الحقيقي للفرد في ازدياد مع مرور الوقت، وهذه الزيادة غير مهددة من قبل  الإجمالي
  2."أو الآثار الاجتماعية) تلوث، تدهور الموارد( الآثار البيوفيزيائية

، أوّلهما تناقش التنمية المستدامة موضوعين أساسيين): " ,1988David Pearce ( دافيد بيرس حسب -
مقارنة بمعدل  مرتفعةالموارد في مستويات غير  معدلات استغلالتحدد أسعار موعة قيود موضوع التنمية بوضع مج

على أساس أن معدلات التخلص من " بالوعة نفايات"وثانيهما، موضوع استخدام البيئة كـ. إدارة التجدد الطبيعي
 3".وجيستيعابية الطبيعية للنظام الايكولأو معدلات القدرة الا إدارēاالنفايات يجب أن لا يتجاوز معدلات 

والبيئية إلى المقارنة بين  الإنمائيةالسياسات  إسنادالتنمية المستدامة تعني ): "1992(حسب البنك الدولي  -
التكاليف والمنافع وكذا التحاليل الاقتصادية الدقيقة التي من شأĔا تعزيز حماية البيئة وارتفاع مستويات الاستدامة 

ة البيئية المنشودة والتكاليف المترتبة عن تصنيف الاستدامة والتوازن المطلوب بين النهاي إلى التعريف نبهي." والرفاهية
 4.ذلك في تحقيق الغاية في النهاية

  

 

                                                             
1 Peter P. Rogers & Kazi F. Jalal & John A. Boyd, 2008, Op-cit, p: 43. 
2 - Idem, p : 4 3. 
3 - I bid, p :43. 
4 - I bid, p :44. 
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  المقاربة الايكولوجية -3-2

 :ومن بين التعاريف المعتمدة على هذه المقاربة. وهي الحفاظ على مرونة ومتانة الأنظمة البيولوجية والفيزيائية

تتعلق التنمية المستدامة بصيانة ): "UICN 1987(الاتحاد العالمي للحفاظ على البيئة والموارد حسب  -
نوع الوراثي والاستخدام المستدام للأنواع والنظم تالايكولوجية الأساسية ونظم دعم الحياة والحفاظ على الالعمليات 

 1.الايكولوجية
عدة مواضيع  إلىتشير التنمية المستدامة : ")Michael Redelift, 1987(مايكل ريدليفت   سبح -

 التنميةعلى العمليات الاقتصادية بل وينبغي تطبيقها على هذه العمليات، وتشمل فكرة  إسقاطهابيئية يمكن 
البيئي العقلاني والذي يمكن من خلاله تحديد  الأساسعالمية للحفاظ على البيئة وتوفير  إستراتيجيةالمستدامة على 

 2".اختبار هذه المتطلبات مكانيةإمتطلبات التنمية لتحسين نوعية الحياة مع 

  الثقافية - المقاربة الاجتماعية -3-3

وقد رُكز على هذه المقاربة في عدة تعاريف معتمدة من . وهي ضمان استقرار النظم الاجتماعية والثقافية 
 :بينها

التنمية المستدامة هي التي تعنى بشكل مباشر : ")Edward Barbier, 1987(ادوارد باربي  تعريف -
 الرعايةقياسه من حيث زيادة الغذاء، الدخل الحقيقي، التعليم،  بالإمكانبزيادة مستوى المعيشة للفقراء، والذي 

 3".المياه والصرف الصحي؛ وتعنى بشكل غير مباشر بالنمو الاقتصادي الكلي فقط إمداداتالصحية وحتى 

تتضمن التنمية المستدامة مسارا عميقا وتغييرا : " )Maurice Strong, 1992(موريس سترونغ  حسب -
جذريا في الأنظمة السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، المؤسساتية والتكنولوجية، بما في ذلك إعادة تعريف 

 4."العلاقات ما بين الدول النامية والبلدان المتقدمة

يساعد وبشكل كبير على فهم المواضيع المشتركة بين هذه  كل على حدة  ن تفصيل هذه المقارباتإ
المقاربات والتي تمثل فرص تحقيق التنمية المستدامة، إلى جانب المواضيع غير المشتركة أين تعمل التنمية المستدامة 

  .في هذا الجانب على التنسيق والموازنة بين الغايات والوسائل المتناقضة
                                                             

1 - Peter P. Rogers & Kazi F. Jalal & John A. Boyd, 2008, Op-cit, p: 44. 
2 - Idem, p : 44. 
3 - Ibid, p :44 . 
4 - Ibid, p :45. 
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  المستدامة مبادئ التنمية  -4

نظام متسق يضم سياسات اقتصادية واجتماعية مع أخذ المعايير البيئية  إلىالتنمية المستدامة يحتاج تحقيق 
لذلك فبناء خطة تنموية لتحقيق التنمية المستدامة يستوجب احترام هذه . بعين الاعتبار في خطة شاملة للتنمية

على عدة مبادئ نظرا لاتساع مفهومها وتعدد  الأخيرةالخطة لمبادئ التنمية المستدامة، حيث تشمل هذه 
  1:هذه المبادئ في أهمخصائصها، وتتمثل 

الأولوية إلى  إرجاعبحضور خطر معروف، يجب أن تنفذ الأنشطة المتحاملة ضده والمصححة له مع  ؛التحامل -
 .المصدر وكذا استعمال التقنيات المثلى الممكنة وبتكاليف اقتصادية مقبولة

من خلال تطبيق مبدأ الاحتراز، فإن السلطات ستسهر على تطوير المقاييس الوقتية والمناسبة  ؛الاحتراز -
 .تقييم الأخطار الجارية إجراءاتتطبيق đدف تجنب الوقوع في الأضرار والخسائر، هذا إلى جانب 

تلوث يجب أن مخلفات أو أشكال أخرى من ال إيجادإن الأشخاص الذين يتسببون في  ؛من يلوث يدفع -
السلع والخدمات يجب أن تكون  أسعارإن . يضمنوا تكلفة مقاييس الحذر، من أجل تخفيض ومحاربة التلوث

 .أو الاستهلاكية الإنتاجيةثابتة بالأخذ بعين الاعتبار مجموع التكاليف المحتملة، سواء أكانت خلال المرحلة 
ً مدمجا في سيرورة التنميةيمن أجل بلوغ التنمية المستدامة يجب أن تكون حما ؛حماية البيئة -  .ة البيئة جزء
كاء لكل اĐموعات ر التنمية المستدامة تتوقف على مبادرة الجميع، ومشاركة الأفراد والش ؛المشاركة والمبادرة -

 .نميةوشرائح اĐتمع مهمة في الاستدامة الاجتماعية، الاقتصادية والبيئية للت
عبر عن هذا المبدأ بشكل كبير على المستوى المكاني  ؛التضامن - ُ التضامن ما بين الحكومات لاسيما (ي

 ).التضامن ما بين الأجيال الحاضرة والمستقبلية(وعلى المستوى الزماني ) جنوب/العلاقات شمال
تى تنخفض على الأقل والاستهلاك أن يتغيرا ح الإنتاجيجب على صيغ  ؛والاستهلاك المسؤولين الإنتاج -

انعكاساēما غير المرغوبة على المخططات الاجتماعية والبيئية؛ وحتى يتم تجنب، وعلى وجه الخصوص، تبديد 
 .واستنزاف الموارد

التنموية ويضمن الحد الأدنى من تحقيق الأهداف عملية الإن الاعتماد على هذه المبادئ يسهل من سيرورة 
  .القرار الأخذ بعين الاعتبار هذه المبادئ أثناء وضع السياسات والخطط التنمويةلذلك فعلى صانعي . المسطرة

 

                                                             
1 YVETTE LAZZERl , Le développement durable :du concept à la mesure, L'HARMATTAN, paris, 2008, p : 
22-23. 
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 أهداف التنمية المستدامة وسبل تحقيقها -5

يتطلب تحقيق هذه الأهداف ستدامة بجملة من الأهداف مرتبطة أساسا بأبعادها الثلاث، و تعنى التنمية الم
فعال، و قد توصل الباحثون إلى العديد من السبل لتحقيق توفر جملة من الأنظمة كنظام سياسي و اقتصادي 

  .أهداف التنمية المستدامة

  أهداف التنمية المستدامة -5-1

تسعى التنمية المستدامة من خلال آلياēا ومحتواها إلى تحقيق مجموعة من الأهداف التي يمكـن تلخيصـها فيمـا       
  1:يلي

تحاول التنمية المستدامة من خلال عمليـات التخطـيط وتنفيـذ السياسـات  ؛تحقيق نوعية حياة أفضل للسكان -
التنمويــة لتحســـين نوعيـــة حيـــاة الســـكان في اĐتمـــع اقتصـــاديا واجتماعيـــا ونفســـيا وروحيـــا، عـــن طريـــق التركيـــز علـــى 

 .الجوانب النوعية للنمو، وليس الكمية ويشكل عادل ومقبول وديمقراطي
يـة المســتدامة تركـز علـى العلاقـة بـين نشــاطات السـكان والبيئـة وتتعامـل مـع النظــام التنم ؛احتـرام البيئـة الطبيعيـة -

، إĔـا ببسـاطة تنميـة تسـتوعب العلاقـة الحساسـة بـين البيئـة الطبيعيـة الإنسانالطبيعية ومحتواها على أĔا أساس حياة 
 .والبيئة المبنية، وتعمل على تطوير هذه العلاقة لتصبح علاقة تكامل وانسجام

بالمسؤولية تجاهها، وحثهم علـى  الإحساسإلى جانب تنمية  ؛يز وعي السكان بالمشكلات البيئية القائمةتعز  -
وتنفيـذ ومتابعـة وتقيـيم بـرامج ومشـاريع  إعـدادحلـول مناسـبة لهـا مـن خـلال مشـاركتهم في  إيجادالمشاركة الفاعلة في 

 .التنمية المستدامة
تعامــل التنميــة المســتدامة مــع المــوارد الطبيعيــة علــى أĔــا مــوارد ت ؛تحقيــق اســتغلال واســتخدام عقلانــي للمــوارد -

 .افها أو تدميرها وتعمل على استخدامها وتوظيفها بشكل عقلانيز محدودة، لذلك تحول دون استن
التكنولوجيـا الحديثـة بمـا يخــدم  توظيــفتحـاول التنميـة المسـتدامة  ؛ربـط التكنولوجيـا الحديثـة بأهــداف المجتمـع -

في اĐــال التنمــوي، وكيفيــة اســتخدام المتــاح  المختلفــة التقنيــاتأهــداف اĐتمــع، مــن خــلال توعيــة الســكان بأهميــة 
والجديــد منهــا في تحســين نوعيــة حيــاة اĐتمــع وتحقيــق أهدافــه المنشــودة، دون أن يــنجم عــن ذلــك مخــاطر وآثــار بيئيــة 

 .مسيطراً عليها بمعنى وجود حلول مناسبة لها والآثارتكون هذه المخاطر  على الأقل أن أوسلبية، 
وبطريقـة تلائـم إمكانياتـه وتسـمح بتحقيـق  ؛يـات المجتمـعو لو إحداث تغيير مستمر ومناسب في حاجات وأ -

                                                             
 .30- 29: ص ،مرجع سبق ذكره ،أحمد أبوزنطعثمان محمد غنیم وماجدة  1
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البيئية ووضع الحلول المناسبة  المشكلاتالتوازن الذي بواسطته يمكن تفعيل التنمية الاقتصادية، والسيطرة على جميع 
 .لها

ــال ،ونظــام اقتصــادينظــام سياســي  وجــودالســعي نحــو تحقيــق التنميــة المســتدامة يتطلــب  ــة  انيضــمن نذيل فعالي
 إنتاجنظام كما يتطلب   حلول للتوترات الناشئة عن عدم انسجام التنمية؛ إيجاد، و مشاركة المواطنين في صنع القرار

ـــةيحـــترم الالتـــزام بالمحافظـــ ـــى القاعـــدة الايكولوجيـــة للتنمي نظـــام تكنولـــوجي يشـــجع الأنمـــاط المســـتدامة للتجـــارة ، ة عل
يتســم بالمرونــة ولديــه  إدارينظــام بالإضــافة إلى  نظــام دولي يعــزز الأنمــاط المســتدامة للتجــارة والتمويــل؛، و والتمويــل

  1.القدرة على التصحيح الذاتي

ـــة المســـتدامة يلاحـــظ أĔـــا جمعـــت بـــين مختلـــف أهـــداف الأبعـــاد الاقتصـــادية،  ـــة أهـــداف التنمي ـــالنظر إلى جمل ب
ــة إضــافة إلى الأبعــاد التكنولوجيــة والسياســية والمؤسســاتية مــن أجــل خدمــة الأجيــال الحاليــة دون  ــة والبيئي الاجتماعي

 .من حقوق الأجيال المستقبلية الإنقاص

  لمستدامةسبل تحقيق التنمية ا -5-2

في آســــــيا، قــــــام كــــــل مــــــن بيــــــتر روجــــــر ، ومــــــن خــــــلال كتــــــاب حــــــول قيــــــاس جــــــودة البيئـــــة 1997في ســـــنة      
)Peter.P.Rogers ( وكازي جلال )Kazi.F.jalal ( وباحثون آخرون بطرح تسعة طرق تمكن من تحقيق

  2:التنمية المستدامة، مختصرة في العناصر الموالية

  .أو إعادته إليها ترك كل شيء على حالته الأصلية، -

ولكـــن القـــدرة الاســـتيعابية للنظـــام  هـــي مفهـــوم يصـــعب تحديـــده  .النمـــو دون تخطـــي القـــدرة الاســـتيعابية للنظـــام -
بـــير الخ إلى هـــذهويتجـــاوز القـــدرات الدفتريـــة لـــذلك فـــالمر معقـــد ونســـبي إلى حـــد كبـــير، حيـــث تســـتند وجهـــة النظـــر 

 التوجــــــــــــه المســــــــــــمى  إلى، وهــــــــــــي وجهــــــــــــة النظــــــــــــر تنتمــــــــــــي 1997الاقتصــــــــــــادي ســــــــــــيمون كــــــــــــوزنتس ســــــــــــنة
)Thecornucopia(.  

. )Kuzentsهذا حسب كوزنتس (الاستدامة ستتولى أمرها بنفسها على أĔا حصيلة النمو الاقتصادي  -
                                                             

 وفي . یعتقد أصحاب ھذا التوجھ أنھ یمكن تلبیة التقدم المستمر وبالمثل یستمر توفیر العناصر المادیة البشریة من التقدم
  .الأساس یعتقدون أن ھناك ما یكفي من المادة والطاقة على الأرض لإمداد سكان العالم وعلى نحو مطرد باحتیاجاتھم

1  Jennifer A Eliott, An introduction to sustainable development, Routledge, New York, 2006, p: 13. 
2 - Peter P. Rogers & Kazi F. Jalal & John A. Boyd, 2008, Op-cit, pp: 23-26. 
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الفرد أما عندما يكون . ولقد أكد أساسا أنه بارتفاع دخل الفرد، فإن النّاس سيميلون إلى اتخاذ رعاية أفضل بالبيئة
لذلك فعندما يمكن الحصول على . جد فقير، فإنه يهتم ببقائه على قيد الحياة مع الأخذ بعين الاعتبار أي تكلفة

سلع وخدمات جد متفوقة،  إنتاجتحقيق الاستدامة البيئية من خلال  بالإمكانيصبح ، المزيد ثم المزيد من الدخل
 .نوعية الهواءلأنه يتم تحويل مقاصد الدخل، إلى درجة الاهتمام ب

إذ . ولقد اقترح أتباع كوزنتس الشكل الموالي، وذلك اعتمادا على تجربة أجريت بالولايات الأمريكية المتحدة 
مما نجم عنه إنفاق الكثير من الأموال على خفض  $600، ارتفع دخل الفرد إلى حوالي 1960خلال سنة

فقد تحسنت نوعية المحيط خلال تلك السنة على ما  مستويات تلوث الهواء والماء؛ وبالفعل وحسب عدة تقارير 
وهنا بلغت الولايات الأمريكية المتحدة ذروēا على المنحنى الممثل لعلاقة الأضرار البيئية ودخل الفرد  . كانت عليه

  ).02(كما هو موضح في الشكل رقم 

  العلاقة بين التدهور البيئي ودخل الفرد حسب كوزنتس ):02(الشكل رقم 

  
 

Source : Peter P. Rogers & Kazi F. Jalal & John A. Boyd, 2008, Op-cit, p: 26. 
 

ما ستضمنه فكر  . واقترح الشكل أيضا بعض الحجج القائمة على حقوق الملكية والعتبات الايكولوجية
عمل đا على مستوى الصين أين التطور بسرعة،  هذهو . كوزنتس هو التطوير في أسرع وقت ممكن ٌ الفرضية ي
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رغم ذلك تبقى النظرية قيد الاختبار، طالما أن دخل الفرد سواء في . ستتحسن تلقائياسرعة ممكنة، والبيئة   وبأسرع
  .مستمر الصين أو الهند لم يصل إلى الحد المرجو المحقق لانخفاض الأضرار البيئية، في حين تبقى البيئة في تدهور

 زاقترح رونالد كو . )Coase زحسب كو (أن يتوصلا إلى حل فعال من قبل أنفسهم  والمتضرريمكن للملوث  -
أنه يمكن للملوث والمتضرر، بأنفسهما، التوصل إلى حل فعال، حسب نظريته، يجب على الجميع أن يتخذوا قرارا 

على جائزة نوبل  زوعلى أساس هذه النظرية، حاز كو . معا بشأن مستوى الكفاءة لكل من التلوث وتدهور البيئة
ورغم ذلك، فإنه من الصعب تطبيق . صغيرةفي الاقتصاد، إذ  تصلح النظرية للتطبيق حتى على المستويات ال

ة باعتبار أن تكاليف المعاملات ستكون عالية صاخالنظرية لصعوبة تصور العمل đا من قبل عدد كبير من الناس، 
  .جدا

  حرية الأسواق -

المبــادئ "فحســب البنــك الآســيوي للتنميــة . تــوفر حــلا مناســبا أن، والــتي مــن شــأĔا اســتيعاب العوامــل الخارجيــة -
، فإن العامل الخارجي معـرف علـى أنـه آثـار ناجمـة عـن نشـاط )"1997(التوجيهية للتحاليل الاقتصادية للمشاريع 

ة نظر المشاركين الرئيسيين في المشروع، وبالتـالي لم تـدرج في هاقتصادي غير مدرجة ضمن تقرير المشروع حسب وج
ائـد الخارجيـة تمثـل جـزء مـن الفـرق بـين التكـاليف الخاصـة والأربـاح، فالعو . التكاليف المالية والعوائد التي تعـود علـيهم

  .والتكاليف الاجتماعية والأرباح

فأن يكون هناك الكثير من التلوث، ومن الكثير . ترك نظم المحاسبة الوطنية الاقتصادية تعكس النفقات الدفاعية -
، لأنه يقيس نفقات جميع السلع الإجماليلي من محطات معالجة الصرف الصحي، هو وسيلة جيدة لزيادة الناتج المح

ــاء المزيــد مــن الســجون يزيــد النــاتج المحلــي . والخــدمات وكــذلك هــو الحــال ببنــاء المزيــد مــن  الإجمــاليلــذلك فإنــه ببن
لذلك فالأمر يتعلق بمقياس حقيقي . بشكل أكبر على السجناء مقارنة بالطلاب الإنفاقالمدارس؛ في حين أنه يتم 

لما يراد من حيث الاستدامة، فباعتبار النفقات على السـجن هـي نفقـات دفاعيـة، ربمـا وجـب التفكـير مليـا في هـذه 
  .النفقات بطريقة أخرى

 إليهــاوالـتي يشــار (تحـت هــذه النظريــة . )قويــةالاسـتدامة الضــعيفة وال(إعـادة اســتثمار الريــع علـى المــوارد المتجــددة  -
أخذ العوائد الناتجـة عـن يجب م المواد البترولية، عندئذٍ استخدا تم، أنه إذا ))Hartwick( عادة بقاعدة هارتويك

ركات الـنفط الكـبرى تسـتخدم شـفعلى سبيل المثـال، بعـض . هكذا موارد واستثمارها بطرق أخرى للتعامل مع البيئة



  مدخل نظري للتنمية المستدامة والإنفاق الحكومي الاستثماري: الفصل الأول
 

17 
 

 .للاستثمار في الموارد المتجددة كالطاقة الشمسيةعوائد النفط 

 .الحاضرة والمستقبلية الأجيالترك الخيارات أو القدرة على تحقيق الرفاهية التي تحظى đا  -

إن هذه السبل المقترحة من الناحية النظرية يصعب الجمع بينها وتطبيقها من الناحية العملية، لـذلك يبقـى 
  .مر نسبي وغاية تسعى الدول إلى تحقيقهاتحقيق التنمية المستدامة أ

  الحكومي الإنفاقسياسة : المبحث الثاني

أدت الدولــة في المراحــل الأولى مــن التطــور الاقتصــادي والــرأس مــالي دورا هامــا في تــراكم رأس المــال التجــاري، 
وإقامة المشاريع الصناعية المختلفة مع حمايتها، وعلى سـبيل المثـال في اليابـان، اعتمـد التطـور الاقتصـادي في مراحلـه 

، حيث قامت (Miji)قرن التاسع عشر، بعد ثورة ميجي الأولى على تدخل الدولة خاصة في الثلث الأخير من ال
ــاء الصــناعات، ثم قامــت ببيعهــا للأفــراد الرأسمــاليين في مرحلــة الانتقــال إلى الاقتصــاد الــرأس مــالي، الــذي  ــة ببن الدول

، من خلال ēيئة إطار عام ليقوم الأفـراد في داخلـه بممارسـة نشـاطاēم بحـرة تكـاد "حارسة"اقتصر على كون الدولة 
  .تكون كاملة

سياسات الحكومات الإنفاقيـة بمقـدرēا الماليـة، ومعرفـة مقـدار مـا يجـب صـرفه يسـمح للحكومـة غالبا ما ترتبط 
  .مثل يستجيب للتبريرات التي دعت إلى وضع هذه السياسات الإنفاقيةأبضبط إنفاقها لتكوين مزيج 

  الحكومي الإنفاقمفهوم سياسة  -1

السياسة المالية التي تعتمدها الدولة لتوجيه الاقتصاد بشكل عام،  أدوات أهممن  الاتفاقيةتعتبر السياسة 
  .رة برنامج الإنفاقاأولويات الإنفاق الحكومي وحسن إدوذلك من خلال تحديد وترتيب 

والـدور  ،لفهم سياسة الإنفاق الحكـومي وجـب أولا تقـديم تعريـف للإنفـاق الحكـومي وكـذا عـرض أهـم مبرراتـه
  .الذي تؤديه الدولة في توجيه هذا الإنفاق للتأثير على اقتصادها العام

  الحكومي الإنفاقتعريف  -1-1

فالحكومـة . يمكن تعريف النفقة الحكومية على أĔا مبلغ من المال يخرج من خزانة الدولة سدادا لحاجات عامـة
تقوم بأداء خدمات عامة مختلفة، الغرض منها حماية المواطنين وزيادة رفاهيتهم العامة، ويسـتلزم أداء هـذه الخـدمات 
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  1.من جانب الحكومة إنفاقا

 بالأعبــاءالحكــومي هــو الشــكل المعــبر عــن حجــم التــدخل الحكــومي والتكفــل  الإنفــاقكمــا يمكــن القــول أن 
  2.العمومية سواء من قبل الحوكمة المركزية أو الحكومات المحلية، وأوجه السياسة الاقتصادية المعتمدة من قبل الدولة

دولــة تقــوم علــى وجــود الدولــة، فال أساســاالحكــومي يعتمــد  الإنفــاقويتضــح مــن خــلال التعــريفين المقــدمين أن 
لتسـيير  الحاجات العامة، فهي تنفق، أولا، مـن أجـل الحصـول علـى سـلع وخـدمات لازمـة إشباعمن أجل  بالإنفاق

للقيـام بالمشـروعات الاسـتثمارية الـتي تتولاهـا، كمـا تنفـق  الإنتـاجي عتـادالمرافق العامة، وثانيا، لشراء ما يلزمهـا مـن ال
  3.المختلفة الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية وغيرها والإعاناتأخيرا لمنح المساعدات 

الحكـومي حيـث يـدخل  الإنفـاقالحكومي من جهة عامة ركناً أساسيا من أركان  الإنفاقويعد اشتراط صدور       
ج العامة، كما ينـدر  والهيئاتالحكومي كل النفقات التي يقوم đا الأشخاص المعنوية العامة والدولة  الإنفاق إطارفي 

  4.تحتها أيضا نفقات المشروعات العامة

. الحكومي الشكل النقدي حتى يمكن القول بوجـود نفقـة حكوميـة الإنفاقالصور السابقة من يجب أن تتخذ 
  5:واشتراط ذلك جاء نتيجة تفاعل مجموعة من العوامل أهمها

  الوســـيلة الوحيـــدة لكـــل الانتقـــال مـــن الاقتصـــادي العيـــني إلى الاقتصـــاد النقـــدي، أيـــن أصـــبحت النقـــود هـــي
 المعاملات؛

 محاولة تطبيق العدالة بين الأفراد؛ 
  الحكومي الإنفاقتسيير عملية الرقابة على تنفيذ. 

ركــن أساســي مــن أركــان  هــو الحكــومي الإنفــاقالحكــومي، فــإن الغــرض مــن  للإنفــاقوحســب التعريــف الأول 
ة يجب أن يكون الغ الإنفاق ّ ذلك أن هذا المبدأ . رض منها تحقيق منفعة عامةالحكومي، فلكي تكون النفقة حكومي

أن النفقــة الحكوميــة إذا حققــت  ،ثانيهمــا أن النفقــة الحكوميــة يجــب أن تشــبع حاجــة عامــة، ،أولهمــا، 6مــبرر بــأمرين

                                                             
 .41: ، ص1972بیروت، ،  دار النھضة العربیة، المالیة العامة والسیاسة المالیةعبد المنعم فوزي،   1
، 2010بة حسن العصریة، بیروت، ، ، مكتالآثار الاقتصادیة الكلیة لسیاسة الإنفاق الحكوميولید عبد الحمید عایب،  2

 .101-100: ص
 .23: ، ص2003،  دار العلوم للنشر والتوزیع، المالیة العامةمحمد الصغیر بعلي ویسرى أبو العلاء،  3
 .102: ، صمرجع سبق ذكره، 2010یب،ولید عبد الحمید العا  4
 .102- 101: ص ،نفس المرجع أعلاه 5
 .24: ، ص مرجع سبق ذكره، 2003محمد الصغیر بعلي ویسرة أبو العلاء،  6
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 .ك يؤدي إلى تحقيق مبدأ المساواة بين المواطنين في تحمل الأعباء العامةلعامة فإن ذ منفعة

ــة أكثــر مــن كوĔــا ماليــة واقتصــاديةيكــون و   ــارات سياســية واجتماعي إذ أن . تحديــد مفهــوم المنفعــة العامــة باعتب
يحقق منفعة عامة أو لا يحقق، وعلى هذا الأساس ولضمان توجيـه  الإنفاقالسلطة السياسية هي التي تقرر أن هذا 

  1:النفقات الحكومية لتحقيق النفع العام وضعت ضوابط منها

  د النفقات الحكومية في الموازنة؛اعتماد بنو 
  ووجـود ) الرقابـة البرلمانيـة(جملة وتفصـيلا مـن قبـل السـلطة التشـريعية  الإنفاقعن تنفيذ  التنفيذيةمساءلة السلطة

 للغرض نفسه كذلك؛ الإداريةالرقابة 
  أجلهاالرقابة من قبل هيئات مستقلة للتأكد من استخدام النفقات العامة للأغراض التي خصصت من. 

 أن أي، كونه يصـدر مـن شـخص عـام،الحكومي في ثـلاث عناصـر أساسـية الإنفاقأركان  إيجازوبالتالي يمكن 
المبلغ النقدي المنفق في سبيل مصلحة عامة مـن قبيـل النفقـات الحكوميـة لا يعتـبر نفقـة حكوميـة، إلا إذا صـدر مـن 

، أي أن كونــه مبلــغ مــالي  أمــا العنصــر الثــاني فيتمثــل في . شــخص عــام، أي الدولــة والهيئــات والمؤسســات التابعــة لهــا
سـائل الغـير نقديـة الـتي تتبعهـا الدولـة للحصـول علـى صور الإنفاق الحكومي يجب أن تتخذ الشكل النقدي لان الو 

مـا تحتاجـه مــن سـلع وخـدمات أو مــنح ومسـاعدات لا تعتـبر مــن قبيـل النفقـات الحكوميــة، في حـين يتمثـل العنصــر 
ــة إلا إذا كانــت ēــدف إلى حاجــة عامــة إشــباعكونــه يهــدف إلى و  الثالــث في ، إذ أن النفقــة لا تكــون نفقــة حكومي

عامــة، وهــذا يعــني أن النفقــات الــتي ēــدف إلى تحقيــق مصــلحة خاصــة للأفــراد لا تعتــبر مــن  تحقيــق وإشــباع حاجــة
  .النفقات الحكومية

  الحكومي الإنفاقمبررات  -1-2

الحكـومي في الدولـة الحارسـة  فالإنفـاقبتدخل الدولة وشكلها،  أساسيالحكومي مرتبط بشكل  الإنفاقكون 
 أنالمدرسـة الكلاســيكية  أنصــاريختلـف عنـه في الدولــة المتدخلـة، حيــث يعتـبر أنصــار المدرسـة الكينزيـة علــى خـلاف 

ــأثير علــى نمــو النــاتج المحلــي، لــذلك اهــتم الاقتصــاديون  الإنفــاق الحكــومي وســيلة يجــب علــى الدولــة اســتخدامها للت
 2.ى المتغيرات الاقتصادية الكليةالحكومي عل الإنفاقبدراسة أثر 

ة الكلاسـيكية سـالحكومي تتوقف على مدى تدخل الدولـة في الاقتصـاد، ففـي المدر  الإنفاقلذلك فإن حدود 
                                                             

 .57: ، ص2011،  دار دجلة، عمان، الأردن، اقتصادیات المالیة العامةسعید على العبیدي،  1
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تبتعـد السياســة العامـة للدولــة عــن كـل مــا يخــل بآليـة الســوق وقيــام النظـام الاقتصــادي الحــر؛ لـذلك اقتصــرت النظــرة 
  1:الأنواع التالية الكلاسيكية للنفقات الحكومية على

ـ ؛نفقـات الـدفاع - بر أنـه لا منــاص منهـا سـواء في أوقــات الحـرب أو السـلم وتختلــف مـن مجتمـع إلى آخــر، الــتي اعتُ
 .ومن وقت إلى آخر

لثقـة مهمة لغرض النظام والمحافظة على مصالح الأفراد وممتلكاēم وخلـق الشـعور با تعتبر التي ا ؛نفقات العدالة -
 .ل في أجور ومكافئات القائمين على شؤون القضاءوتتمث والاطمئنان في صفوفهم،

نفقـات علـى المرافـق الـتي تسـهل مـن ، أولا، وتنقسم حسب وجهة نظر الكلاسـيك إلى ؛نفقات المرافق العامة -
نفقــات علــى ثانيــا،  .حركــة التجــارة كــالطرق، المــوانئ والجســور، وهــي تختلــف تبعــا لدرجــة ازدهــار النشــاط التجــاري

م دا في الأجــل القصــير مـــن خــلال الرســـو كوĔـــا تــدر عائـــمؤسســات تعلــيم وتـــدريب الشــباب، واعتـــبرت أĔــا هامــة  
والمســتحقات المحصــل عليهــا مــن الطــلاب، وفي الأجــل الطويــل مــن خــلال مســاهمة الطــلاب بمعــارفهم المكتســبة في 

 .االدّفع إلى الرقي وازدهار اĐتمع اقتصاديا، اجتماعيا وثقافي

المدرسـة الكينزيـة لمـا جـاء قبلهـا مــن  إلغـاءالحكـومي إلا بعــد  الإنفـاقولم يـبرز دور الدولـة ومـن ثم اتسـاع نطـاق 
، أيــن أبــرز كينــز أن الأزمــة كانــت ناتجــة عــن ضــعف الطلــب 1929أفكــار بعــد عجزهــا أمــام الكســاد الكبــير ســنة 

، ولــيس العكــس" العــرض يخلــق الطلــب"مــن أن ا كــب الزيــادة في العــرض الكلــي انطلاقــالكلــي الفعــال الــذي لم يوا 
منـتج سـوف يظهـر طلـب  لأينه بحـدوث نقـص في الطلـب الكلـي أ أيفحسب الكلاسيك العرض يخلق الطلب، 

العكـس هـو الصـحيح، بحيـث الطلـب هـو الـذي يخلـق العـرض وان نقـص  أنكينز يبـين    أنجديد يعوضه، في حين 
يعوضــه خاصــة باعتبــار أن الطلــب هــو الــذي يحــدد مســتوى لأي ســبب قــد لا يظهــر طلــب جديــد الطلــب الكلــي 

كينـز إلى أهميـة تـدخل الدولـة، فهـي الجهـاز الوحيـد القـادر علـى أن يلعـب دور   وعلى هذا الأسـاس نـادى. الإنتاج
في الطلــب الكلــي الفعــال معتمــدا في هــذا مجموعــة مــن السياســات الحكوميــة؛ أيــن ركــز المعامــل المــوازن أو التعــويض 

الحكــومي الــذي يتناســب حجــم الزيــادة فيــه أو تقليصــه و الكســاد أو مرحلــة التشــغيل  الإنفــاقعلــى  بشــكل كبــير
  Demande side economics(.2( الكامل، والذي يعرف في الفكر الكينزي باقتصاديات جانب الطلب

الحكومي اتسع مفهومه عما كان عنه في الفكر الكلاسيكي، حيث أصبح مفهوم النفقة  الإنفاقوبزيادة أهمية 
                                                             

جامعة الجزائر،  ، ، مذكرة ماجیستر"- حالة الجزائر- أثر سیاسة الإنفاق العام على النمو الاقتصادي"بودخدخ كریم،   1
 .15-14: ، ص2010

،  دار حامد للنشر آلیات العولمة الاقتصادیة وآثارھا المستقبلیة في الاقتصاد العربيالتركي ھیفاء وعبد الرحمن یاسین،   2
 .58:، ص2010توزیع، عمان، الأردن، وال
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  1:الحكومية يشمل العناصر التالية

تنوع النفقـات الحكوميـة بتنـوع الحاجـات العامـة وتطورهـا مقارنـة بمـا كانـت عليـه في الفكـر التقليـدي، إذ أنـه مـع  -
ولياēا في تحقيـق التـوازن الاقتصـادي والاجتمـاعي مـن خـلال ازدياد وظـائف الدولـة مـن الوظـائف التقليديـة إلى مسـؤ 

القيام ببعض المشاريع العامة وإعادة التعمير وإعادة توزيع الدخول بين فئات اĐتمع، زاد من اĐـالات الـتي تشـملها 
 .النفقة العامة

بحكـم تزايـد الحاجـات العامـة والانتقـال مـن الدخل القـومي،  إلىازدياد حجم النفقات الحكومية وارتفاع نسبتها  -
، ولا مــانع في تحقيــق العجــز الإيــراداتمبــدأ الحيــاد المــالي إلى الماليــة الوظيفيــة أيــن يكــون هنــاك أولويــة للنفقــات علــى 

 .المالي مادام أنه يساهم في تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي
تحــول النفقــة الحكوميــة مــن نفقــة حياديــة إلى نفقــة مــؤثرة علــى النشــاط الاقتصــادي والاجتمــاعي، إذ أصــبحت   -

رفـع الطلـب الكلـي  إلىوسيلة بيد الدولة للخروج من الأزمات الاقتصادية، باعتبارها حسب ما جاء به كينز تؤدي 
 .والعمالة ومستوى الدخل القومي الإنتاجالفعال وبالتالي زيادة 

الحكــومي في أي بلــد يتوقــف علــى المــزيج الأمثــل المقــرر بــين الخــاص  الإنفــاقفي الوقــت الــراهن، فــإن مســتوى و 
والذي يختلف بين الدول اختلافا كبيرا، ويكمـن المـبرر  الإجماليالحكومي إلى الناتج المحلي  الإنفاقوالعام وكذا نسبة 
سواق وهذا لا يعدو أن يكون شرطا أساسيا لاتخاذ رجات الأفي وجود عيوب كثيرة لمخ الحكوميل الأساسي للتدخ

تملـــة للتـــدخل سياســـات تدخليـــة بحيـــث يقتضـــي رســـم هـــذه العيـــوب الفعليـــة الـــتي تقـــع فيهـــا الأســـواق بـــالعيوب المح
معيار الكفاءة من خلال تحقيق فوائد أكـبر للدولـة بأقـل : الحكومي؛ ويكون ذلك من خلال معياريين أساسيين هما

  2:الحكومي فيما يلي الإنفاقمبررات  إيجازويمكن . العدالة في توزيع الدخول التكاليف، ومعيار

  إخفاق السوق -1-2-1

يتسم بالكفاءة، وتبرر هـذه إخفاق السوق هو حالة تعجز فيها الأسواق الخاصة عن توفير سلعة ما بحجم        
الحالـة بوضــوح تــدخل القطــاع العــام، لكـن طبيعــة التــدخل الحكــومي قــد تتخـذ اتجاهــات عديــدة، كمــا قــد تتوقــف 

  :السوق ثلاث نتائج رئيسية إخفاقالسوق في الحالة المعينة ويترتب على  إخفاقعلى نوع 
  

                                                             
 .16: ، ص مرجع سبق ذكره، 2010بودخدخ كریم،  1
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  السلع العامة  -1-2-1-1

الاســـتهلاك اللاتنافســـي، وعموميـــة الاســـتهلاك؛ حيـــث تعـــني خاصـــية : والـــتي تتميـــز بخاصـــيتين رئيســـيتين همـــا 
الاســـتهلاك التنافســـي أن اســـتهلاك الفـــرد لا يـــؤدي إلى الحـــد مـــن الكميـــة الـــتي يســـتهلكها الآخـــرون إلى جانـــب أن 

الاســتهلاك فتعــني تكــون مســاوية للصــفر، أمــا خاصــية عموميــة  الإضــافيينتكــاليف تلبيــة احتياجــات المســتهلكين 
الــدفاع الــوطني، : اد بعينهــا، ومــن بــين الســلع العامــةاســتحالة قصــر الاســتفادة مــن ســلعة مــا علــى مجموعــة مــن الأفــر 

بشـكل وحـدها تسـعير هـذه السـلع وتوزيعهـا  الأسـواقلهـاتين الخاصـيتين لا تسـتطيع  ونتيجة. الصحة العامة والتعليم
يم، لأĔا متى أنُتجت استطاع الأفراد الاسـتفادة منهـا بغـض النظـر عمـا إذا كـانوا يـدفعون مقابلهـا أم لا، وحيـث سل
المستهلكين على الدفع، فإĔم لا يسـتطيعون تغطيـة التكـاليف؛ وبالتـالي فـإن عجـز  جبارلا يستطيعون إالمنتجين  أن

قــدم مــبرر  ُ ا اقتصــاديا كافيــا للتــدخل الحكــومي، أيــن يكــون تحســين جهــاز الســعر عــن تقــديم الســلعة العامــة بكفــاءة ي
 .الحكومي لا بواسطة قوى السوق الإنفاقتخصيص الموارد عن طريق 

  التأثيرات الناتجة عن النشاط الاقتصادي -1-2-1-2

وهي تلك التأثيرات الخارجة عن نطاق عمل جهاز السعر، حيث يؤدي وجودها إلى خلـق فاصـل بـين أسـعار 
تـؤدي التـأثيرات .  التي يضيفها اĐتمع، أين تسمى هذه السلع بالسـلع الاجتماعيـةالسوق وبين القيمة الاجتماعية 

يقي الذي يعكس الفوائد التي تعود على اĐتمع السوقي للغاية لأن منحنى الطلب الحق الإنتاجالايجابية إلى انخفاض 
التكـاليف الحديـة؛ في هـذه تتجـاوز  الإنتـاجيزيد على منحنى الطلب السوقي، وبالتالي فالمنفعة الحدية لأي زيـادة في 

ـــة . والإنتـــاجتصـــحيحية عـــن طريـــق تقـــديم إعانـــات الاســـتهلاك  إجـــراءاتالحالـــة تقـــوم الحكومـــة باتخـــاذ  أمـــا في حال
إلى أن  الإنتـــاجفي الســوق للغايــة، إذ تقـــوم الشــركات بزيــادة  الإنتـــاجعلــى المحـــيط الخــارجي يــزداد  الســلبيةالتــأثيرات 

الســوق لا يعكــس كامــل التكلفــة الناتجــة عــن التــأثيرات الســلبية للنشــاط  ســعرعكــس زيــادة التكلفــة الحديــة ولكــن ي
تتدخل الحكومة عن  تزيد على المنافع الحدية للإنتاجالاقتصادي، وفي مثل هذه الحالات حيث التكلفة الاجتماعية 

 .طريق فرض ضرائب تعويضية

   الاحتكار الطبيعي -1-2-1-3

للشـركة تتسـم بتنـاقص متوسـط  الإنتـاجهو حالة سيطرة شـركة واحـدة علـى الصـناعة الـتي تعمـل فيهـا لأن دالـة 
ـــرك الاحتكـــار للقطـــاع الخـــاص إلى نـــاتج يقـــل عـــن المســـتوى الأمثـــل وبأســـعار مفرطـــة في  الإنتـــاجتكـــاليف  ويـــؤدي ت
الـــتي  الأربــاحإلى المســتوى الأمثـــل يقــود إلى خســائر للمنـــتج بــدلا مــن أن يحقـــق  الإنتــاج، لكــن التوســـع في الارتفــاع
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أما في حال قيام . تتحقق عادة بالاحتكار، لذا فإما أن يتم منح المحتكر إعانة أو يقوم القطاع العام بتأميم الصناعة
عناصـر تنافســية في بيئـة الاحتكــار الطبيعــي وعملهـا علــى عـلاج مشــكلات توزيعيـة الــتي تفرضــها  بإدخــالالحكومـة 

نها التأجير للقطاع الخاص وهو خيار جديد نسبيا في مجال أنشطة مخيارات عية فإĔا تجد أمامها عدة السلع الجما
الاحتكــار الطبيعــي في مــزاد أمــام القطــاع الخــاص؛ والأكيــد أنــه يجــب أن  إدارةالقطــاع العــام أو طــرح امتيــازات حــق 

 .تكون كفاءة التكلفة عاملا أساسيا في حسم القرار الحكومي حول الخيار الأفضل

 مشروع العاممخاطرة أو حجم ال -1-2-2
قد يتطلب حجم المشروع أو درجة المخاطرة التي تنطوي عليها المشاريع العامة تدخلا حكوميا علـى الأقـل        

في البداية، وقد ترتبط الحاجة إلى تدخل الحكومة لحل قضايا المخاطرة بالتطور النسبي لأسواق رأس المال والتـأمين 
حــالات معينــة مــن الحاجــة إلى الاســتفادة الكاملــة مــن في كــل بلــد، وقــد تنبــع الحاجــة إلى التــدخل الحكــومي في 

 الإنتـاجخاصية السلع العامة التي تتمتع đا بعض السلع الـتي يمكـن خصخصـة تكاليفهـا، وبمـرور الوقـت قـد يـؤول 
  .العام إلى القطاع الخاص مع تناقص المخاطر

الحكـومي إلى الوظـائف الرئيسـية  الإنفـاقبعض المنظرين يسندون مبررات اللجوء إلى  أن إلى الإشارةوتجدر     
في ثـــلاث وظــــائف  1959جـــاء بـــه موســـجراف ســـنة ، والـــتي تتمثـــل حســـب مـــا للنفقـــة الحكوميـــة في حـــد ذاēـــا

ويقصـــد đـــذه الوظيفـــة عمليـــة توزيـــع المـــوارد الماليـــة  تـــدعيم تخصـــيص المـــوارد في الاقتصـــاد، تتمثـــل أولا في 1أساســـية،
تعــدد الحاجـــات في  أن إذالمشـــكلة الاقتصــادية،  أســاسوالبشــرية بــين الاحتياجـــات المتعــددة والمختلفــة، وهـــذا يعــد 

الاقتصاد يصادفه  ندرة المـوارد وبالتـالي فـان تخصـيص المـوارد يبـين مسـتوى الكفـاءة الاقتصـادية للسياسـة الاقتصـادية 
كبيرة   أهميةتوزيع الدخل،  حيث تعتبر المساهمات الاجتماعية ذات  إعادةالوظيفة الثانية هي . الإطارتبعة في هذا الم

توزيع الدخول ومحاولة تحقيق العدالة الاقتصـادية  إعادةتركيبة كانت من النفقات الحكومية، كوĔا تساهم في  إيفي 
محاولـة التقليـل مـن الفـوارق الاجتماعيـة ومـن جهـة  إلىمـن جهـة والاجتماعيـة، فهـذه المسـاهمات الاجتماعيـة تـؤدي 

في حين تتمثـل الوظيفـة الثالثـة . اقتصاد أييم القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة التي تعتبر ركيزة عتساهم في تد أخرى
عـــام ، حيـــث يقصـــد بالاســـتقرار الاقتصـــادي غالبـــا المســـتوى التـــدعيم الاســـتقرار علـــى مســـتوى الاقتصـــاد الكلـــيفي 

عـــدة اخــتلالات والــتي تـــؤثر علــى المتغـــيرات  إلىيــؤدي  الأســـعارعــدم الاســتقرار في  أن إلى، ويرجــع ذلـــك للأســعار
يعتـــبر الاســـتقرار الاقتصـــادي هـــو الاســـتخدام الكامـــل للمـــوارد دون تعـــرض  أخـــرىســـلبا، ومـــن ناحيـــة  الاقتصـــادية

الاقتصـــاد  أنالاقتصـــادية هـــو  الأدبيـــاتوف في ، لكـــن المعـــر للأســـعارالاقتصـــاد الـــوطني لارتفـــاع في المســـتوى العـــام 
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يتطلب وجود مستويات طبيعية من البطالة والتضخم لاستحالة تحقيـق الاسـتخدام الكامـل للمـوارد وثبـات مسـتوى 
  .باعتبارهما هدفان متضادان الأسعار

 الحكومي الإنفاق تصنيفات -2
المســتوى التطبيقــي لموازنــات الدولــة في تصـــنيف تعــددت الكتابــات الاقتصــادية والماليــة وحــتى الكتابـــات علــى 

 ،التقســيم الاقتصــادي 1،إلى تقســيمين أساســيين اســتندتملهــا ووضــع تقســيمات للنفقــة الحكوميــة؛ إلا أĔــا في مج
 ،التقسـيم الوضـعيو . والـذي يـتم الاسـتناد إليـه عنـد تحليـل الآثـار الاقتصـادية للنفقـات العامـة ومعرفـة نتائجهـا الماليـة

 .التقليديةيتم الاستناد إليه في تصنيف النفقات بموازنة الدولة سواء في الموازنات الحديثة أو 

وحســب طبيعــة الحكــومي وتعــدد أوجهــه،  الإنفــاقتزايــد تــدخل الدولــة في الحيــاة الاقتصــادية إلى تنــوع أدى         
المعيــار ، ينر يـامع وفـقتقسـيم الاقتصـادي وذلــك الحكــومي حسـب ال الإنفـاقتصـنيف  تتنــاول الدراسـة الموضـوع فـإن

  .الحكومي الإنفاقهة الموجه إليها معيار الج هو المعيار الثانيهو معيار التأثير في الدخل الوطني و  الأول

 التقسيمات الاقتصادية للنفقات الحكومية ):03(الشكل رقم 
 

 

   .تم إعداد الشكل وفقا للتحليل الموالي: المصدر

     التحويلي والإنفاقالحقيقي  الإنفاق -2-1

وكـذا علـى مـدى قيـام الدولـة  2تأثير النفقات الحكومية في الثروة العامةمعيار هذا التصنيف على  فياعتمد          
الحكومي يعني استخدام الدولة لجزء مـن القـوة الشـرائية للحصـول علـى  الإنفاقفعلا بصرف أموال عامة، حيث أن 
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   1.سلع وخدمات مختلفة

  النفقات الحقيقية -2-1-1

ضــرورية لقيــام الحكومــة ) رأس المــال -العمــل -الأرض( إنتاجيــةالمشــتريات الحكوميــة مــن ســلع وخــدمات  تعــد
ــــق عامــــة،  ــــة مــــن أمــــن، عدالــــة، مراف ــــة في النشــــاط  بالإضــــافةبوظائفهــــا التقليدي ــــدور الحــــديث للدول إلى القيــــام بال

ــة لجــزء مــن القــدرة الشــرائية đــدف 2الاقتصــادي وهــذا النــوع مــن . حاجــات عامــة إشــباع؛ أي أĔــا اســتخدام الدول
النفقات يؤدي إلى زيادة مباشـرة في النـاتج الـوطني كصـرف الأمـوال العامـة علـى الأجـور والرواتـب للعـاملين، كـذلك 

ويكمن أثرها على الدخل القـومي في كـون أن  3.وأجهزة الدولة الإداراتدمات اللازمة لسير عمل شراء السلع والخ
ا ونوعاً    4.هذه النفقات تخلق زيادة في الطلب الفعال من جانب الدولة تؤثر على حجم الناتج كمً

تحصــل مــن خــلال فهـذه النفقــات وصــفت بالحقيقيــة لكوĔـا تــؤدي بالفعــل إلى زيــادة الــدخل القـومي، فالدولــة 
هــذه النفقــات علــى الســلع أو الخــدمات أو رؤوس الأمــوال اللازمــة لســير المرافــق العامــة أو تحقيــق وإشــباع حاجــات 

  .عامة

  النفقات التحويلية -2-1-2  

ــة قطاعــات الاقتصــاد  هــي النفقــات الــتي تــتم في اتجــاه واحــد فقــط حيــث تكــون مــن جانــب الحكومــة إلى بقي
أي أĔا مجرد نقل للقوة الشرائية من الدولة إلى  5.الدولة على أي مقابل نقدي أو عينيالوطني، وذلك دون حصول 

  6.جهات أخرى، فهي مجرد إعادة توزيع للدخل القومي من جهة إلى جهة أخرى

تمثــل تحويــل جــزء مــن الــدخل القــومي عــن طريــق " النفقــات الناقلــة"فالنفقــات التحويليــة أو كمــا تســمى أيضــا 
كالإعانــــات . لفئــــات الاجتماعيــــة كبــــيرة الـــدخل إلى بعــــض الفئــــات الأخــــرى محــــدودة الــــدخلالدولـــة مــــن بعــــض ا

والمســـاعدات الاجتماعيـــة المختلفـــة، مثـــل الضـــمان الاجتمـــاعي والإعانـــات ضـــد البطالـــة والشـــيخوخة وغيرهـــا، إلى 
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. منتجاēـاجانب بعض الإعانات التي تقدمها الدولـة لـبعض المشـروعات الخاصـة قصـد حملهـا علـى تخفـيض أسـعار 
لذلك فهذه النفقات لا تؤدي إلى زيادة في الـدخل القـومي بشـكل مباشـر، فهـي بمثابـة إجـراء لتحويـل الـدخول مـن 

  .فئات معينة إلى فئات أخرى

  1:وللتمييز بين النفقات الحقيقية والتحويلية يكفي الاعتماد على العناصر التالية

 وعليـه، تعتـبر النفقـات الـتي لهـا مقابـل مباشـر تحصـل . إنفاقهـاأي ما تحصل عليه الدولة لقـاء  ؛المقابل المباشر
 .عليه الدولة نفقات حقيقية، وتكون غير حقيقية إذا كانت بدون مقابل

 النفقات الحقيقية تساهم في توليد نـاتج جديـد ودخـول إضـافية للمجتمـع  ؛الزيادة المباشرة في الناتج الوطني
يســتخدم فيهــا جــزء مــن مــوارد الاقتصــاد وتقتصــر علــى إعانــات ليــة لا بصــورة مباشــرة، في حــين أن النفقــات التحوي

 .المرضى والبطالة والتقاعد وبالتالي لا تؤدي إلى زيادة مباشرة في الدخل الوطني
 تتـولى الدولـة كشـخص عـام اسـتهلاك النفقـات  ؛من يقوم بالاستهلاك المباشر للموارد الاقتصادية للمجتمـع

ــــؤدي إلى  الحقيقيــــة بصــــفة مباشــــرة وتقــــدم مقابــــل لهــــا في شــــكل أجــــور وفوائــــد، في حــــين أن النفقــــات التحويليــــة ت
 .الاستهلاك غير المباشر من طرف الأفراد المستخدمين لها وليس من طرف الدولة

   الاستثماري والإنفاقالجاري  الإنفاق -2-2
عتمـد علـى هـذا . الإنفـاقهذا التصـنيف يرتكـز علـى طبيعـة النفقـات وبصـفة أدق علـى الجهـة الموجـه لهـا           ُ وي

النوع من التصنيف بصفة كبيرة في ميزانية الدولة السنوية وذلـك للخصـائص الـتي تتفـرد đـا كـل مـن النفقـات الجاريـة 
  .والنفقات الاستثمارية

  النفقات الجارية -2-2-1

  2.بتســيير شــؤون الدولــة وإشــباع الحاجــات العامــة بصــورة منتظمــةإذ تُعــنى " النفقــات التســيرية"وتســمى أيضــا  
زيــادة في رأس المــال الاجتمــاعي أو    إنفاقهــاوتشــمل النفقــات الجاريــة كــل النفقــات الحكوميــة الــتي لا يترتــب علــى 

  3.بالمؤسسات أو الهيئات الحكومية أو العادية الإنتاجيزيادة في رأس المال 

الجــاري إلى ضــمان الســير الحســن للمرافــق العامــة، وتشــتمل علــى نفقــات  الإنفــاقوēــدف الدولــة مــن خــلال 
                                                             

 .42: ، صمرجع سبق ذكره، 2010بودخدخ كریم،   1
 .39: نفس المرجع أعلاه، ص 2
 .474: ، صمرجع سبق ذكره، 2008سعید عبد العزیز عثمان،  3



  مدخل نظري للتنمية المستدامة والإنفاق الحكومي الاستثماري: الفصل الأول
 

27 
 

، وتدخل في هذا أنواعهاإلى سداد فوائد الديون العامة على اختلاف  بالإضافةالسلع والخدمات ومرتبات الموظفين 
كانت ēدف إلى تقـديم دعـم مباشـر أو الإعانات والمدفوعات التحويلية سواء كانت نقدية أو عينية، وسواء   الإطار

  .غير مباشر للأفراد أو لسلع وخدمات معينة

ا لجزء من الثروة ً الجـزء الأهـم  تعد الأجور والمرتبات. لقد اعتبر هذا النوع من النفقات، في مرحلة سابقة، تدمير
باســتمرارية النمــو، الأمــر الــذي يوجــب بالمقابــل علــى  الإنفــاقري حيــث يتميــز هــذا الصــنف مــن الجــا الإنفــاقمــن 

وتــأتي نفقـات التشــغيل والصـيانة في المرتبــة الثانيـة حيــث . العامــل الحكـومي إنتاجيـةسياسـات الأجــور السـعي لزيــادة 
لأساسـية في حالـة جيـدة، حيـث أن يتضمن عنصر الصيانة مجموعة كبيرة من الأنشطة المطلوبـة للإبقـاء علـى البنيـة ا

   1.نقص الصيانة يؤدي إلى إعاقة كفاءة عمل القطاع الخاص مما يؤثر سلبا على مستوى النمو الاقتصادي والعمالة

  النفقات الاستثمارية -2-2-2

عنى đذا النوع مـن ". النفقات الرأسمالية"وكذلك " نفقات التجهيز"وتسمى أيضا  ُ بتكـوين وتحصـيل  الإنفـاقوي
علــى البنيــة الأساســية  الإنفــاقفهــو بــذلك يشــمل  2،زون، أراضــي وكــذا أصــول غــير ماديــةرأس المــال الثابــت مــن مخــ

  .والمشروعات العامة وكذا كل ما تدفعه الحكومة في شكل إعانات للاستثمار الخاص

نفقـات تـرتبط بفـترة زمنيـة معينـة  أĔـاالنفقات الاستثمارية علـى  إلىلقد كان الفكر الاقتصادي التقليدي ينظر 
ومحــددة، وهــي فــترة تشــييد المرافــق العامــة ومــن ثم يمكــن تمويلهــا مــن خــلال مصــادر تمويليــة غــير عاديــة، كــالقروض 

يكــون في حــالات اســتثنائية وفقــا لوجهــة نظــر  أنهــذه المصــادر في التمويــل يمكــن  إلىالنقــدي، واللجــوء  والإصــدار
م الدولــة في النشــاط الاقتصــادي ومــن ثم تطــور مفهــوم النفقــة الحكوميــة، وكــذا ولكــن مــع تطــور مفهــو . الكلاســيك

نمــو اقتصــادي، اســتقرار، عدالــة (تحقــق أهــداف اĐتمــع  أنالهامــة الــتي يمكــن  الأدواتمــدى الاعتمــاد عليهــا كأحــد 
لم يعـد مقبـولا وغـير ، في ظل هذالتطورات فإنإن النظر إلى النفقة الحكومية على أĔا نفقة غير منتجة )...اجتماعية

  .مبرر، ذلك كوĔا أصبحت منتجة وقد تكون أكثر إنتاجية من النفقات الخاصة في العديد من الحالات واĐالات

، ولم يعــد يقتصــر فقــط الرأسمـاليلـذلك وانطلاقــا مــن هـذا المنطــق اتســع نطــاق النفقـات الحكوميــة ذات الطــابع 
العامــة، وبصــفة عامــة فــان النفقــات الحكوميــة المشــروعات  نشــاءإعلــى مشــروعات البــنى التحتيــة، بــل امتــد ليشــمل 

علاوة على البنية الهيكلة فهي تشمل أيضا الاستثمار في إنشاء المشروعات العامة، الإنفاق علـى الصـيانة الشـاملة، 
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لحكــومي الإعانـات الاقتصـادية للقطــاع الخـاص đـدف زيــادة طاقتهـا الإنتاجيـة ومــن ثم زيـادة الإنتـاج وكــذا الإنفـاق ا
  1.على عمليات الإحلال والتجديد وغيرها

لتحقيـق النمـو الاقتصـادي، ذلـك   الإنتاجيـةالاسـتثماري إلى توسـيع الطاقـة  الإنفـاقوēدف الدولة مـن خـلال 
فضـلا عـن أنـه يـؤدي إلى زيـادة الاسـتثمار الخـاص ممـا  الإنتـاجكونه يؤدي إلى زيـادة حجـم التوظـف وخفـض تكلفـة 

  2 .يزيد بالتالي من حجم التوظف ويعمل على التوسع في الاستهلاك بطريقة غير مباشرة

ــة لتمويــل  الإيــراداتتعتمــد الــدول بصــفة عامــة علــى  الحكــومي الجــاري وعلــى القــروض العامــة  الإنفــاقالعادي
ا أنـــه لمواجهــة الأزمـــات الاقتصـــادية المستعصــية تلجـــأ الدولـــة لإنعـــاش كمـــ. الحكـــومي الاســتثماري الإنفـــاقلتمويــل 

  3.الاستثماري الإنفاقالحكومي الجاري والتوسع في  الإنفاقالاقتصاد عبر الضغط على 

  الحكومي الإنفاقظاهرة تزايد  -3

ـــد  ـــبر ظـــاهرة تزاي ـــد مـــن  الإنفـــاقتعت ـــاه العدي ـــت انتب ـــوطني ظـــاهرة اقتصـــادية لفت ـــادة الـــدخل ال الحكـــومي مـــع زي
وهـي زيـادة حجـم  ،زيادة مطلقـة 4.الحكومي الإنفاقويمكن التمييز بين نوعين من الزيادة في . الاقتصاديين والماليين

تعني نسـبة الزيـادة المطلقـة إلى بعـض المتغـيرات الاقتصـادية المهمـة في  ،زيادة نسبيةو  الحكومي من عام لآخر الإنفاق
  .الاقتصاد كالناتج المحلي أو الدخل القومي

  .ظاهرية، زيادة حقيقة وزيادة الحكومي تأتي على وجهين الإنفاقإلى أن الزيادة في  الإشارةوتجدر 

  الحكومي للإنفاق الحقيقيةالزيادة  -3-1
أو نوعيـة الخـدمات المقدمـة مـن قبـل الدولـة للفـرد /الـتي تصـاحبها زيـادة في كميـة و الإنفـاقوهي الزيـادة في          

الحكــومي ومــدى  الإنفــاقويعــبر هــذا النــوع مــن الزيــادة عــن كفــاءة  5.أي زيــادة نصــيب الفــرد مــن الخــدمات العامــة
  6.التدخل الحكومي في الاقتصاد

  
  الحكومي للإنفاقأسباب الزيادة الحقيقية  -3-1-1

                                                             
 .475: ، صمرجع سبق ذكره، 2008سعید عبد العزیز عثمان،  -  1
 .65: ص ،ذكرهمرجع سبق ، 1972عبد المنعم فوزي،   2
 .108: ، صمرجع سبق ذكره، 2010ولید عبد الحمید العایب، 3 
 .111: ص، نفس المرجع أعلاه  4
 .82: ص ،مرجع سبق ذكره، 2011سعید علي العبیدي،  5
 .111: ، صنفس المرجع أعلاه 6



  مدخل نظري للتنمية المستدامة والإنفاق الحكومي الاستثماري: الفصل الأول
 

29 
 

الحكــومي والــتي تختلــف الأهميــة النســبية لكــل  الإنفــاقهنــاك عــدة أســباب تــؤدي إلى حصــول زيــادة حقيقيــة في 
أسباب مذهبية، اقتصادية، اجتماعية،  منها بحسب الظروف التي تكون عليها ودرجة التقدم في كل دولة، من بينها

  .سياسية و أسباب مالية

  مذهبية أسباب -3-1-1-1

ـــــة في النشـــــاط  وهـــــي الأســـــباب المرتبطـــــة بـــــالفكر الاقتصـــــادي وتطـــــوره خـــــلال التـــــاريخ ونظرتـــــه إلى دور الدول
إذ بزيادة التدخل الحكومي في الشؤون الاقتصادية أدى إلى بروز أشكال متعددة للدولة حسب دورهـا . الاقتصادي

، إلى جانب ازدياد وظائفهـا تبعـا لـذلك الـدور، الأمـر الـذي ..)الدولة الحارسة والدولة المنتجة والدولة(في الاقتصاد 
 1.لمنفعة الحقيقية للنفقات الحكوميةيترتب عنه بالضرورة زيادة ا

  اقتصادية أسباب -3-1-1-2

 :تضمن هذه الأسباب على مجموعة من العوامل من بينهاوت

، فالتناسـب الإيـراداتكـن الدولـة مـن أن تغـترف قـدرا أكـبر مـن يمالأمـر الـذي : زيادة الثروة ونمو الـدخل القـومي -
وقـد فسـر هـذا الجانـب مـن ظـاهرة  2.الإيـراداتطردي بين حجم الـدخل القـومي وقـدرة الدولـة علـى الحصـول علـى 

نمـو طبيعـي نحـو  اتجـاهيوجد "، ووفقا لهذا القانون فإنه Wagnerر فقات الحكومية من خلال قانون فاجنتزايد الن
توضــيح قــانون ويمكــن  3".الــزمن بمــرورزيــادة حجــم النفقــات الحكوميــة وازديــاد أهميتهــا في النشــاط الاقتصــادي و نمــو 

 :فانجر من خلال الشكل الموالي
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 رقانون فاجن: )04(الشكل رقم 

  
مرجع ، 2008سعيد عبد العزيز عثمان، و   58-57:،  صمرجع سبق ذكره، 2010بودخدخ كريم،  :المصدر

  .485 - 484: ، صسبق ذكره
  

العلاقة التي تربط نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي ) 04(الشكل رقم يمثل منحنى فانجر حسب             
ر ظاهرة الزيادة في حيث يفسر فاجن. الإجمالي الحقيقي الحقيقي ونسبة الإنفاق الحكومي الحقيقي إلى الناتج المحلي

الإنفاق استنادا إلى عوامل اقتصادية بحتة، وذلك باعتبار أن النمو الاقتصادي تصاحبه زيادة درجة التصنيع وتعدد 
مع زيادة ارتباط الأنشطة الاقتصادية ببعضها البعض مما يترتب عليه زيادة في الطلب على / الأنشطة الاقتصادية

الإنفاق العام بنسب مرتفعة مقارنة بالزيادة في الدخل الناتجة عن النمو الاقتصادي، المنتجات العامة، ومن ثم زيادة 
 ). 04(وهي آلية الموضحة في الشكل رقم 

يدفع هـذا العامـل الدولـة لزيـادة نفقاēـا خصوصـا وأĔـا أثبتـت : الدورة الاقتصادية والمنافسة الاقتصادية الدولية 
ة كالكساد، هذا إلى جانب تخـوف الدولـة مـن عـدم قـدرة صـناعتها الناشـئة بأĔا من أهم حلول الأزمات الاقتصادي

للمشـروعات الوطنيـة لتعيـد  الإعانـاتها إلى تقـديم المزيـد مـن عوصادراēا بصفة عامة على المنافسة الأمـر الـذي يـدف
 1.قدرēا التنافسية
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  أسباب اجتماعية -3-1-1-3

الزيـادة الحقيقيـة في النفقـات الحكوميـة، وتتمثـل هـذه العوامـل تؤثر بعض العوامل الاجتماعية على مسـتوى     
  :فيما يلي

تـؤدي إلى زيــادة النفقـات الحكوميــة وذلـك لتوســع الخـدمات الــتي تقـدمها الدولــة لتشــمل  ؛زيـادة عــدد الســكان -
الزيادة الجديـدة في السـكان، إضـافة إلى كـون تقـديم المعـدل نفسـه مـن الخـدمات لعـدد أكـبر مـن السـكان يحتـاج إلى 

ة في الطبقـات الفقـيرة أكثـر أكـبر أي المزيـد مـن النفقـات، هـذا وعـادة مـا تكـون الزيـادة السـكاني وإداريـةوسائل فنيـة 
الحكوميــة لرفــع المســتوى المعيشــي لهــذه الطبقــة ممــا يعــني المزيــد مــن  الإعانــاتمنــه في الطبقــات الغنيــة أي المزيــد مــن 

 .الإنفاق
الحكومي وذلك نظرا لكون المدن تحتاج إلى خـدمات عامـة أكثـر  الإنفاقزيادة  إلىيؤدي هذا  ؛اتساع المدن -

 .من الأرياف، فكلما اتسعت رقعة المدينة كلما زاد نصيب الفرد من النفقات الحكومية
ترضـخ أمـا الحاجـات  أن إلافإن الدولـة لـيس لهـا  *"أثر التفتيش"حسب ما ينص عليه  ؛نمو الوعي الاجتماعي -

أدى انتشــار التعلــيم والثقافــة إلى تعزيــز فكــرة التضــامن الاجتمــاعي فصــار الأفــراد يطــالبون فلقــد  1؛الجديــدة للأفــراد
. لفئـات معينـة مـن اĐتمـع الإعانـاتالخ وتقـديم ..الدولة بالقيام بوظائف جديدة كالتأمين ضـد البطالـة والشـيخوخة

 . الحكومي الإنفاقالمزيد من  وكل هذا يتطلب. إلى جانب تولي الدولة مهمة المحافظة على التوازن الاجتماعي

  أسباب سياسية -3-1-1-4

تؤدي بعض العوامل السياسية إلى زيادة النفقات العامة مثل انتشار مبادئ الحرية والديمقراطية وتقرير مسـؤولية 
فانتشـــار المبـــادئ الديمقراطيـــة يجعـــل الحكومـــات تميــــل إلى الإســـراف في الإنفـــاق، كمـــا أن نمـــو دور الدولــــة . الإدارة

ومسؤوليتها وتحولها من غير مسئولة إلى مسئولة يزيد من الحالات التي تلتزم فيها الدولة بتعويض الأفراد عن الأضرار 
كمـا يـؤثر سـوء الأخـلاق السياسـية . التي تسببها لهم أعمال وتصرفات الإدارة العامة وغيرهـا مـن الكـوارث الطبيعيـة

از الإداري علـى زيـادة النفقـات العامـة بفعـل اتسـاع دائـرة التبـذير ونقص الشعور بالمسؤولية لدى القائمين على الجه
  .والاختلاس وسوء استعمال الأملاك العامة
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تنــامي ، المبــادئ والــنظم الديمقراطيــة انتشـاركــومي مــن خـلال عــدة عوامــل مــن بينهــا الح الإنفــاقتـؤثر في زيــادة 
 1.ازدياد نفقات التمثيل الخارجيو  مسؤولية الدولة

  أسباب مالية -3-1-1-5

 2:لقد ازدادت النفقات الحكومية في العديد من الدول تحت تأثير عدة عوامل ذات صيغة مالية منها

. إنفاقهــاكلمــا زادت الدولــة مــن مواردهــا الماليــة كلمــا مكنهــا ذلــك مــن زيــادة   :العامــة الإيــراداتتــوفر فــائض في  -
وبدعم الفكر الكينزي لزيادة النفقات الحكومية لرفعها لمعدل النمو الاقتصادي زاد توجه الدول إلى وضع مزيـد مـن 

 . تزامنا مع الفوائض المالية المحققة في ميزانياēا الحكومية الإنفاقيةالخطط التنموية 
جميـــع المـــدخرات وتـــوفير التمويـــل فعلـــى المســـتوى الـــداخلي تقـــوم الدولـــة بت: ســـهولة الاقـــتراض داخليـــا وخارجيـــا -

سندات للاكتتاب للأفـراد والمؤسسـات مقابـل امتيـازات محـددة؛ في حـين  إصدارالمناسب لتوسيع نفقاēا من خلال 
تقوم بطلب قروض من المؤسسات المالية الدولية حيث تكون هذه القروض موجهة لتمويل خطط ومشـاريع تنمويـة 

 .لصالح الاقتصاد المحلي

  الحكومي للإنفاقالزيادة الظاهرية   -3-2 

الحكـومي زيـادة المنفعـة المترتبـة  الإنفـاقأن لا توافق الزيـادة في  إن الزيادة الظاهرية في الإنفاق الحكومي هي     
ــادة في رقــم  ــادة في المنفعــة الحقيقيــة، أي في  أنالحكــومي دون  الإنفــاقعليــه بصــورة حتميــة، أي وجــود زي تقابلهــا زي

ويمكـن توضـيح أهـم أسـباب الزيـادة الظاهريـة للنفقـات  3.حاجاته العامـة لإشباعنصيب الفرد من السلع والخدمات 
  4 :في العناصر الآتية

وهذا يؤدي إلى نقص مقدار السلع والخدمات التي يمكن الحصول عليها بـنفس  ؛انخفاض القيمة الحقيقية للنقود -
. الأسـعارالمقدار من الوحدات النقدية عن المقدار الذي كان مـن قبـل؛ ويرجـع ذلـك إلى الارتفـاع العـام في مسـتوى 

قيمـــة وبـــذلك فهنـــاك علاقـــة طرديـــة بـــين معـــدل التضـــخم وحجـــم النفقـــات الحكوميـــة، فبارتفـــاع المعـــدل تـــنخفض ال
 .    الحقيقية للنفقات الحكومية مما يدفع الدولة إلى الرفع من القيمة النقدية لها للمحافظة على منفعتها الحقيقية

إن هـذا الاخـتلاف وبصـفة خاصـة اخـتلاف طريقـة القيـد في الحسـابات يـؤدي  ؛اختلاف الطرق المحاسبية العامة -
                                                             

 .84-82: ص  ،مرجع سبق ذكره، 2011سعید علي العبیدي،   1
 .63: ، ص ذكرهمرجع سبق ، 2010بودخدخ كریم،  2
 .111: ، صمرجع سبق ذكره، 2010ولید عبد الحمید العایب،  3
 .60: ، ص مرجع سبق ذكره، 2010بودخدخ كریم،  4
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 إجـراءتقـال مـن قواعـد الميزانيـة الصـافية الـتي تسـتند علـى الحـق في إذ أن الان. إلى زيادة ظاهرية في النفقات الحكومية
قاعـدة شموليـة تقتضـي التقييـد دون إجـراء المقاصـة  ،قواعد الميزانية العامة للدولـة إلىوالنفقات  الإيراداتالمقاصة بين 
 .، يؤدي إلى زيادة حجم النفقات الحكومية بشكل واضحوالإيراداتبين النفقات 

  الحكومي والمقدرة المالية للدولة الإنفاقسياسة  -4

ــة للدولــة عنصــرا مهمــا في تحديــد مقــدار  ــة الســيولة الماليــة  الإنفــاقتعتــبر المقــدرة المالي الواجــب صــرفه، فهــي بمثاب
  .الحكومي خلال الفترة المقبلة الإنفاقالمتاحة التي تحدد مبلغ الاعتمادات المالية الواجب تخصيصها لعملية 

ــة أساســا علــى عــاملين مهمــين      أولهمــا مقــدرēا  -كمــا هــو مبــين في الشــكل المــوالي–وتقــوم المقــدرة الماليــة للدول
  .التكليفية وثانيهما مقدرēا الاقتراضية

  العوامل المحددة للمقدرة المالية للدولة): 05(الشكل رقم 
  

  
  

  .119: ص، مرجع سبق ذكره، 2010وليد عبد الحميد العايب،  :المصدر

  

  

  



  مدخل نظري للتنمية المستدامة والإنفاق الحكومي الاستثماري: الفصل الأول
 

34 
 

  المقدرة التكليفية -4-1
ــة، إذ تعتــبر الضــرائب مــن أهــم مصــادر  ــة علــى  إيــراداتأو مــا يســمى بالطاقــة الضــريبية للدول ، الإطــلاقالدول

وتعــني القـدرة التكليفيــة للاقتصـاد الــوطني قـدرة هــذا  1.الحكـومي في الــدول المتقدمـة الإنفــاقحيـث تمثـل ثلاثــة أربـاع 
الاقتصاد على تحمل الأعباء الضريبية دون الإضرار بمستوى معيشة الأفراد أو المقدرة الإنتاجية الوطنيـة، في حـين أن 

ــة للفــرد تعــني قدرتــه علــى تحمــل العــبء الضــريبي،  ، ويتوقــف ذلــك علــى مســتوى )المســتوى الجزئــي(القــدرة التكليفي
  2.دخل وطرق استخدامهال

ــادة  الإنفــاقوتــؤثر الضــرائب علــى  وتجــدر . الحكــومي الإنفــاقالحكــومي كــون أĔــا كلمــا زادت كلمــا أمكــن زي
إلى أن هنــاك فرقــا بــين الطاقــة الضــريبية والعـــبء الضــريبي، حيــث أن الأولى هــي تلــك النســبة مــن الـــدخل  الإشــارة

عـنى  القومي التي يمكـن اقتطاعهـا دون أن تـؤدي إلى آثـار ُ اقتصـادية واجتماعيـة سـلبية، في حـين أن العـبء الضـريبي ي
   3.بقياس مدى استغلال النظام الضريبي للطاقة الضريبية للاقتصاد

وبــالتركيز علــى الطاقــة الضــريبية في المســتوى الكلــي لهــا، يمكــن دراســة القــدرة التحمليــة للــدخل الــوطني بغــرض 
ة مـن خــلال هــذه القـدرة، والشــكل التـالي يوضــح لنــا مـن خــلال منحــنى المحققــالوصـول إلى الحصــيلة الضـريبية المثلــى 

  .لافر الحصيلة الضريبية المثلى

  منحنى لافر للحصيلة الضريبية المثلى): 06(الشكل رقم 

  
  .120: ، صمرجع سبق ذكره، 2010وليد عبد الحميد العايب، : المصدر

                                                             
 .119: ، صمرجع سبق ذكره، 2010ولید عبد الحمید العایب،  1
، جامعة الشلف، ماجستیر، مذكرة "بالأھداف الانضباطمنھج   بإتباعالعام  الإنفاقترشید سیاسة "بن عزة محمد،  2

 .25؛ ص 2010
 .119: ، صمرجع سبق ذكره، 2010ولید عبد الحمید العایب،  3
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يوضــح الشــكل الســابق كيفيــة الوصــول إلى حصــيلة ضــريبية مثلــى في ظــل مســتوى معــين مــن المقــدرة التحمليــة 
يمثـل تطـور ) ك ك(الحصـيلة الضـريبية في مسـتوى واحـد في حـين أن المنحـنى ) ع ع(للدخل الوطني، إذ يمثل المسـار 

ة للدخل الوطنيالقد ّ لي ة الضـريبية لـذروة منحـنى القـدرة التحمليـة بتمـاس مسـار الحصـيل -أ –تنشـأ النقطـة . رة التحمّ
  .للدخل الوطني والتي تتحدد بذلك الحصيلة الضريبية المثلى والتي تقابل أحسن مقدرة تحملية للدخل في النقطة ن

  الاقتراضيةالمقدرة   -4-2

والســـمعة علـــى اض العـــام، وهـــذا يــرتبط بالقـــدرة التســـديدية تر تتعلــق بمـــدى قـــدرة الدولـــة علــى اللجـــوء إلى الاقـــ
مستوى الأسواق المالية، وعموما فإن قدرة الدولة على الاقتراض تزداد كلمـا اسـتطاعت تعبئـة الادخـار وعلـى مـدى 

 1.الدوافع للاستثمار

يفــترض النمــوذج الكينــزي أن شــدة الارتفــاع في الادخــار الكلــي قــد تــؤدي إلى تشــكيل مــوارد معطلــة ومــن ثم 
  .والذي يمكن توضيحه من خلال الشكل الموالي" لغز الادخار"مى بـ الدخل الوطني، وهذا ما يس انخفاض

  منحنى موضح للغز الادخار): 07(الشكل رقم 
  

  
  

  .122: ، صمرجع سبق ذكره، 2010وليد عبد الحميد العايب، : المصدر

                                                             
 .25: ص ، مرجع سبق ذكره، 2010بن عزة محمد،  1
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إلى إنحفاض الطلب الكلي سيؤدي  s2إلى  s1  اعتمادا على الشكل السابق، فإن انتقال منحنى الادخار من
باعتبــار أن الادخــار هــو اســتهلاك مؤجــل، وفي النتيجــة فــإن زيــادة الادخــار الإجمــالي أدي إلى  D2 إلى   D1مــن 

   . y2 إلى    y1خفض الطلب الكلي والمستوى التوازني للدخل من 

وذلك بالاستناد إلى العوامل ) الناميةخاصة في الدول (وبالتالي، تستطيع الدولة الرفع من القدرة الاقتراضية لها 
  1:التالية

  على شراء السندات الحكومية المطروحة للتداول مع  الإقبالحجم الادخار الفردي، حيث تزداد رغبة الأفراد في
 زيادة مستوى الادخار لديهم، وهذا من شأنه رفع القدرة المالية للدولة؛

 اع العــام وذلـــك في إطـــار الســـوق الماليـــة حيـــث يـــتم توجيـــه طــرق توزيـــع الادخـــار مـــا بـــين القطـــاع الخـــاص والقطـــ
ــار معــدلات  ــة لــذا ينبغــي علــى الحكومــة الأخــذ بعــين الاعتب مــدخراēم للاســتثمار في الســندات ذات الفائــدة العالي

  .الفائدة الممنوحة

  الحكومي الاستثماري الإنفاقسياسة : المبحث الثالث

علـى البـنى  أساسـيوالذي يركز بشكل  ،الحكومي الإنفاق أقسام أهمحد أالحكومي الاستثماري  الإنفاقيعد 
القيمــة المضــافة الناتجــة في الاقتصــاد، ممــا يمــنح عميقــة علــى  آثــارالــتي لهــا  الأخــيرة، هــذه الإنتاجيــةالتحتيــة والمشــاريع 

  .سياسة الإنفاق الحكومي الاستثماري أهمية كبيرة

  الحكومي الاستثماري الإنفاقمفهوم سياسة   -1

الحكــومي وذلــك حسـب التقســيم الاقتصــادي باتخــاذ  الإنفـاقالحكــومي الاســتثماري هـو أحــد أقســام  الإنفـاق
في  وهذه النفقـات تخصـص لتكـوين رأس المـال وتـبرز أهميتهـا  .الحكومي كمعيار للتصنيف الإنفاق إليهاالجهة الموجه 

إجمــــالي تكــــوين رأس المــــال الثابــــت ، وبشــــكل عــــام تشــــتمل علــــى ēــــدف أساســــا إلى تنميــــة الثــــروة القوميــــةكوĔــــا 
  2.والتحويلات الرأسمالية إلى الداخل

وبالحديث عن رأس المال، يجب تحديد معناه أولاً، إذ يجب التفرقة بين التعريف الضيق والتعريـف الواسـع لـرأس 
يقتصــر علــى المصــانع والآلات والبضـائع، في حــين أن الثــاني يســع تلــك العناصــر إلى جانــب  فهــوالمـال، فأمــا الأول 

                                                             
 .122: ، صمرجع سبق ذكره، 2010ولید عبد الحمید العایب،  1
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المتمثــل  الإضـافيوبالتـالي نجـد أن اĐـال . النفقـات علـى التقنيـة والصـحة والتعلـيم والتـدريب وتحسـين ظـروف المعيشـة
في حقيقتهـا غـير منتجـة بشـكل  على الخـدمات الأساسـية الـتي الإنفاقأساسا في رأس المال الاجتماعي اتخذ صبغة 

؛ إذ يتكــــون رأس المــــال الاجتمــــاعي مــــن النقــــل، الإنتاجيــــةمباشــــر إلا أĔــــا أساســــية مــــن أجــــل تشــــغيل العمليــــات 
  1.وغيرها من ما تمثل في مجملها البنية التحتية... الاتصالات، الطرق والسكك الحديدية والمطارات والموانئ،

علـى المشــاريع  الإنفــاقعلــى البنيـة التحتيــة وكـذا  الإنفـاقساسـي علــى الاســتثماري يرتكـز بشــكل أ الإنفـاقإن 
ليسا منفصلين تماما وإنما هناك تداخل كبير بينهما، ممـا يجعلهمـا  الإنفاقينكون هذين   إلى الإشارةوتجدر . الإنتاجية

متكاملين، ويرجع ذلك أساسـا في صـعوبة تحديـد الآثـار المباشـرة وغـير المباشـرة لكـل صـنف علـى خلـق القيمـة ورفـع 
  .وكذا على المتغيرات الاقتصادية الإنتاجيةالقدرة 

  الإنتاجيةعلى المشاريع  الإنفاق -1-1

ــة، الصــناعية،  الســلعية الأنشــطة، الأنشــطةعلــى نــوعين مــن  الإنفــاقا في يتمثــل أساســ  مثــل الأنشــطة الزراعي
  2.مثل النشاط السياحي والتجارة الإنتاجيةالأنشطة الخدمية و  .التحويلية والصناعية الاستخراجية والتعدينية

السلع والخدمات العامة تساهم بشكل كبير في توفير ما عجـزت عنـه آليـة السـوق الـتي ēـدف  إنتاجعملية  إن
خاصـة الـتي كانـت تابعـة للنظـام الاشـتراكي، والـتي تمـر (تحقيق المصلحة الخاصة، فهي تمثل في العديد من الدول  إلى

 .للاقتصاد القومي الأساسيةالركيزة ) بفترة اقتصادية انتقالية

المحلي، والذي هو أساس للنهوض بالاقتصـاد  الإنتاجعلى زيادة  أساسيبشكل  الإنفاقويعمل هذا الجزء من 
حققتها دول شـرق آسـيا لم تكـن لتحـدث لـولا اهتمامهـا ولفت الانتباه الاستثمار العالمي، فالطفرة الاقتصادية التي 

 .3الإجماليج القومي اتمن الن %40من  أكثر إلىبالاستثمار المحلي أولا والذي وصل 

 على البنية التحتية  الإنفاق -1-2

ومفهومها، وذلك لاخـتلاف التركيـز  إطارهااختلفت التعاريف والتوجهات حول مشاريع البنية التحتية وتحديد      
  .أو الغرض منها والهدف الذي تساهم في تحقيقه) اقتصادية أو اجتماعية أو الاثنين معا(على طبيعتها 

                                                             
 .68- 67: الأولى، مصر، من دون سنة نشر، ص، الطبعة الفرد والمجتمعالقرارات الاقتصادیة بین سلام،  إیھاب  1
 .216-215: ، ص2011الأردن، - والتوزیع، عمان، دار حامد للنشر الحسابات القومیةعبد الحسین زیني،  -  2
 ) 24/11/2013اطلع علیھ یوم (بیانات البنك الدولي من خلال الرابط  3

http://data.albankaldawli.org/indicator/NE.GDI.TOTL.ZS/countries?display=default  
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مجمــوع الخــدمات الــتي تتــولى الدولــة تقــديمها،                   "بأخـذ المفهــوم الواســع للبنيــة التحتيــة، فــيمكن تعريفهــا علـى أĔــا 
الخـدمات الـتي تعتمـد علــى العمالـة الكثيفـة، كجمـع النفايــات  إلى إضـافةوالمنشـآت الـتي تتـولى تشـييدها وتشــغيلها، 
لبنية التحتية من الطرق والمطارات والموانئ والسكك الحديدة ومحطات مياه وتقديم خدمات النقل العامة؛ وتتشكل ا

الشــرب وشــبكاēا، ومحطــات توليــد الكهربــاء وشــبكاēا، وشــبكات الغــاز الطبيعــي والصــرف الصــحي والاتصــالات 
   1."والتعليم والإسكانالخدمات الصحية  إلى بالإضافةومرافقها 

مجموعــة الخــدمات "رفــت علــى أĔـا بــادئ الأمــر بـالثورة الصــناعية، أيـن عُ هـذا وقــد ارتـبط مفهــوم البنيــة التحتيـة 
وبتوسـع المفهــوم مــن . المسـاعدة المطلوبــة للصـناعة أو مــا يسـمى بالبنيــة الصــناعية أو البنيـة الهيكليــة اللازمـة للصــناعة

   2:نأن البنية التحتية تتميز بكو  )Cotner(أنشطة رأس المال الاجتماعي، رأى كوتنر  إدراجخلال 
 أĔا تتضمن صناعات تنتج خدمات ضرورية وتعتبر شرطا مسبقا لتحفيز النمو الصناعي،  -
أن الخدمات المنتجة بطيئة التحـرك والانتقـال لـذلك فـإن الطاقـات الـتي تنـتج مـن هـذه الخـدمات يجـب أن تنـتج   -

 تنتج داخل الدولة ذاēا، من هذه الخدمات يجب أن
تتميــز بــبعض الخصــائص، مثــل وفــات النطــاق واســتغراقها فــترات طويلــة في  أن الطاقــات المنتجــة لهــذه الخــدمات -

  .التجهيز، وأĔا معمرة بصورة غير عادية

ــالغ ضــخمة وميزانيــات كبــيرة، فضــلا عــن كــون طبيعــة يتطلــب  الاســتثمار في البــنى التحتيــة في غالــب الأمــر مب
لب تقوم الدولة بتسطيره هذه البرامج وتتكفل مخرجاته ترجع بالقيمة المضافة للدولة بشكل أساسي، لذلك ففي الغا

تسيير والصيانة دون القطاع الخاص، أي أن هذا الأخير لا يستطيع الاستثمار في مثل هذه المشاريع إما وال بالإنفاق
  3.لارتفاع التكاليف أو انخفاض العائد في بعضها

جانب عدم وجود ضغط عليها من قبل سوق الأوراق  إلىفالدولة تتميز بقدرēا على تمويل المشاريع الضخمة 
، هـذا الإفـلاسعدم وجود قيـود علـى الميزانيـة بانعـدام خطـر  إلى بالإضافةالمالية على مؤسساēا لتخفيض التكاليف 

مــن جهــة ومــن جهــة أخــرى فعــلاوة علــى التركيــز علــى البنــاء القاعــدي للصــناعة والاقتصــاد، فالدولــة ēــتم بالتكفــل 

                                                             
الإنفاق العام على مشروعات البنیة التحتیة وأثره في النمو الاقتصادي في "محمود محمد داغر وعلي محمد علي،   1

 .115: ، ص2010،  51، مجلة بحوث اقتصادیة عربیة العدد "لیبیا
 .116: ص، مرجع سبق ذكره ،2010داغر وعلي محمد علي،  محمود محمد  2
،  الملتقى الوطني الأول حول "الإنفاق العام إحدى آلیات تطویر القطاع الأجنبي بالجزائر"سعاد سالكي وموري سمیة، 3
 21-20، جامعة جیجل، "دور القطاع الخاص في رفع تنافسیة الاقتصاد الجزائري والتحضیر لمرحلة ما بعد البترول"

 .769: ؛ ص2011نوفمبر، 
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  1.الجوانب الاجتماعيةبشكل أفضل ب

الذكي، قدّر  الإنفاقإن البنية التحتية مهمة جدا في الاقتصاد، فحسب دراسة للمعهد الماكينزي العالمي حول 
تريليـــون دولار علــى البنيـــة التحتيــة الـــتي تعــد عصـــب أي اقتصــاد مـــن الآن و حـــتى  57 إنفــاقأن العــالم يحتـــاج إلى 

تريليون دولار الذي أنفـق في  36تقريبا عن مبلغ  %60يزيد هذا الرقم لتحقيق معدلات النمو المتوقعة، و  2030
واعتــــبرت الدراســــة أن لــــدى كوريــــا الجنوبيــــة وســــنغافورة ومقاطعــــة أونتــــاريو الكنديــــة . الثمانيــــة عشــــر عامــــا الماضــــية

   2.مؤسسات بينة تحتية نموذجية يمكن الاقتداء đا

  اوأهدافه الاستثمار الحكومي سياسات -2

والتــدابير  والإجـراءاتمجموعـة مـن القواعـد والأسـاليب "لا تعـدو سياسـات الاسـتثمار الحكـومي علـى كوĔــا         
تحقيق  إطارفي أي مجتمع لتحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية في ) الدولة(التي تقوم đا الحكومة 

تصــاد القــومي، مــع توزيـــع الاســتثمارات علــى القطاعـــات في الاق الإنتاجيـــةأكــبر قــدر ممكــن مـــن الزيــادة في الطاقــة 
  3."والأنشطة والأقاليم الاقتصادية، بالشكل الذي يحقق أعلى معدل نمو اقتصادي ممكن خلال فترة زمنية معينة

 الإنفــاق إنتاجيــةالحكــومي الاســتثماري باعتمــاد مبــدأ  الإنفــاقولقــد حــاول بعــض الاقتصــاديين تحديــد نطــاق 
السـلع  بإنتـاجكـون الاسـتثمار الحكـومي لا يعـنى الإنتاجيـة،  ذ أن الجـدال القـائم هـو حـول تحديـد ماهيـة الحكـومي، إ

ً " فالإنتـاجلـذلك . المادية وحدها، بل ويخلق خدمات غير مادية أيضا لـيس خلقـا للسـلع، وإنمـا خلـق للمنفعـة سـواء
  4."سلع أو خدمات مادية وغير مادية بإنتاجأكان 

ذلك أن الهدف من تحليل التجارية، ن مفهوم الربحية القومية يختلف عن مفهوم الربحية وعليه يمكن القول أ
التنموية الاقتصادية وغير الاقتصادية للمجتمع،  الأهدافالربحية القومية هو تقدير مدى مساهمة المشروع في تحقيق 

  5.لذلك تؤخذ بعين الاعتبار الآثار المباشرة وغير المباشرة للمشروع سواء القابلة للقياس وغير القابلة للقياس

                                                             
1 Infrastructure –time to invest; WRR, amesterdam 2008, P61. 

جانفي  18،  جریدة الیوم السابع، الجمعة  "دراسة الإنفاق الذكي على البنیة التحتیة  ضروري للنمو"لندن رویترز،   2
 .، القاھرة2013

، مجموعة النیل العربیة، )تحلیل كلي(یة على مستوى الاقتصاد القومي السیاسات الاقتصادعبد المطلب عبد الحمید،   3
 .180:ص. 2003القاھرة، 

 .43ص ،ذكرهمرجع سبق ، 1972عبد المنعم فوزي،    4
،  الطبعة الرابعة، BOTدراسة الجدوى الاقتصادیة للمشروعات الاستثماریة ومشروعات البوت حمدي عبد العظیم،    5

  .193: ، ص2006
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فبالنسبة للمنافع الاجتماعية للمشروع القومي فهي تلك التي تعود على اĐتمع نتيجة تنفيذ هذا المشروع 
عمالة مدربة، زيادة حصيلة البلاد من النقد الأجنبي، الاستفادة من المرافق الخاصة بالمشروع، تقليل  دإيجا: مثل

هذا من جهة ومن جهة أخرى يترتب على المشروع نفقات اجتماعية يتعين  ،المختلفة الإقليميةالفوارق بين المناطق 
  1.غير ذلك إلى...بيئة، تضرر مشاريع أخرى،أضرار تلحق بال: تقديرها وأخذها في الاعتبار، مثالا على ذلك

ا على ما سبق يمكن طرح النقاط التالية   :اعتمادً

  ا الدولة بالوضوح والثبات والاستقرار والإجراءاتلابد أن تتسم القواعد والأساليبđ والتدابير التي تقوم. 
  تحقيـــق مجموعـــة مـــن الأهـــداف تـــرتبط بمجموعـــة مـــن المعـــايير لتقيـــيم  إلىتســعى السياســـات الاســـتثمارية القوميـــة

 .الاستثمارات من وجهة نظر اĐتمع وتحكم على جدوى الاستثمارات المنفذة من عدمها
  هناك مناخ استثماري ينطوي على مجموعة من المؤشرات والأدوات التي تؤدي إلى نجاح سياسـات الاسـتثمار في

 .عدمها، وتتوقف كفاءة سياسات الاستثمار على مناخ الاستثمار بمكوناته المختلفةتحقيق الأهداف المسطرة من 
  ــاĔــة الاســتثمارية، فإ ــة الــتي تحكــم العملي لأن سياســات الاســتثمار هــي مجموعــة مــن القواعــد والتوجهــات المركزي

 والإقليمــيي تنطـوي علـى عـدة أنـواع لسياســات الاسـتثمار مـن حيـث حجـم وأولويــات الاسـتثمار، وتوزيعـه القطـاع
 ...الإنتاجية وإستراتيجيته

 إن توجهات وسياسات الاستثمار يمكن أن تتغير من فترة لأخرى مع تغير الأولويات والأهداف. 
  ـــتي تحقـــق ـــوات ال ـــبلهم المـــدخرين في القن ـــد أن تكـــون سياســـات الاســـتثمار محفـــزة لكـــي تـــدفع المســـتثمرين وق لاب

 .لقطاعات المرغوبةالأهداف المطلوبة وفي اĐالات والأنشطة وا
  تميز السياسات الاستثمارية الحكومية بالكفاءة لتحقيـق الأهـداف الاقتصـادية المطلوبـة، وتعمـل  إلىهناك حاجة

على توزيع الاستثمارات بين الأنشطة والقطاعات والأقاليم بصورة تحقـق اكـبر معـدل نمـو اقتصـادي ممكـن، وتتعمـق 
إذا لم : مــثلا(Đتمــع بصــفة خاصــة الحاجــة إلى سياســات الاســتثمار ذات الكفــاءة مــن منطلــق آثارهــا الواقعــة علــى ا

تفــاقم مشــكل البطالــة ومــا ينجــر عنــه مــن  إلىتحقــق السياســة الاســتثمارية التوظيــف المطلــوب ســيؤدي ذلــك حتمــا 
 ).مشاكل تصيب الاقتصاد واĐتمع ككل

 تحقيـــق أكــبر معــدل نمـــو اقتصــادي ممكــن، تحقيـــق : تتحــدد أهــداف السياســات الاســـتثمارية الحكوميــة غالبــا في
، المسـاهمة في دعـم ميـزان المـدفوعات وتحسـين قيمـة )النـاتج القـومي(وظيف الكامل، زيادة القيمة المضافة القوميـة الت

 .جانب بعض الأهداف الفرعية إلىالعملة الوطنية 
                                                             

 10،  النسخة الرقمیة أسك زد، تاریخ الاطلاع مذكرات في التخطیط الاقتصادي والحسابات القومیةأحمد محمد مندر،    1
 .58: ؛ ص2013ماي 
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  تعتمــد السياســات الاســتثمارية علــى تقــدير العائــد الاقتصــادي والاجتمــاعي مــن وجهــة نظــر الاقتصــاد القــومي
  1.وازنة بين منافع ونفقات المشروعوذلك من خلال الم

  الاستثمار القوميتخطيط  -3

الناميــة بالنــدرة النســبية للأمــوال المتاحــة للاســتثمار، ممــا يســتوجب العمــل علــى حســن تتســم معظــم الــدول     
اســـتخدامها وتوجيههـــا إلى أكفـــأ الاســـتخدامات الممكنـــة، ويتطلـــب ذلـــك التنســـيق بـــين الاســـتثمارات المختلفـــة في 

  .الاقتصاد القومي

ــــى أوجــــه النشــــاط  ــــع العمليــــات المتعلقــــة بتخصــــيص الاســــتثمار وتوزيعــــه عل يقصــــد بتخطــــيط الاســــتثمار جمي
  2.الاقتصادي المختلفة بما يحقق أقصى عائد ممكن من الموارد المتاحة للاستثمار

  الحكومي أهمية تخطيط الاستثمار -3-1

تظهـر العديـد مـن الدراسـات  حيـث  وتحديـد حجمـه، الإنفـاقلتوزيـع  الأسـاسيعتبر تخطـيط الاسـتثمار حجـر 
وجود ارتباط موجب بين التراكم الرأسمالي ومعدل النمو الاقتصادي في الكثير من الدول، ولكي يتمكن اĐتمع من 

ــادة الطاقــات  ــةزي ــادة معــدلات النمــو الاقتصــادي  الإنتاجي الجــاري  الإنتــاجمــن تخصــيص جــزء مــن  لابــدالمتاحــة وزي
 3 .في المستقبل الإنتاجلأغراض 

تــزداد أهميــة تخطــيط الاســتثمار في الــدول الناميــة الــتي تتميــز بنــدرة الأمــوال المتاحــة للاســتثمار وضــعف معــدلات   
ذلك أن التنسيق بـين  إلىيضاف   .التراكم الرأسمالي مما يتطلب ضرورة العمل على استخدامها بأفضل طريقة ممكنة

الاستفادة الكاملة من الوفرات الخارجية التي تسـببها بعـض الاسـتثمارات ولا يمكـن  إلىختلفة يؤدي الاستثمارات الم
تحويـــل الـــوفرات  إلىالاســـتفادة منهـــا بـــدون تخطـــيط أو تنســـيق بـــين الاســـتثمارات، أو أن تخطـــيط الاســـتثمار يـــؤدي 

  .وفرات داخلية يترتب عنها تخفيض في تكلفة الاستثمار إلىالخارجية 

  مراحل تخطيط الاستثمار الحكومي -3-2

يتكـــون تخطـــيط الاســـتثمار مـــن أربعـــة مراحـــل رئيســـية، وهـــي تحديـــد الحجـــم الكلـــي للاســـتثمار، التخصـــيص 
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  .القطاعي، تقويم المشروعات التي يتم تنفيذها داخل كل قطاع والتوطين المكاني للاستثمارات

  تحديد الحجم الكلي للاستثمار  -3-2-1

يتوقــف الحجــم الكلــي للاســـتثمار القــومي علــى عوامـــل عديــدة منهــا مســتوى الـــدخل القــومي، معــدل النمـــو 
ـــة للخطـــة، المصـــادر المتاحـــة لتمويـــل الاســـتثمار، جانـــب هـــذه  إلى. وغيرهـــا مـــن العوامـــل... المخطـــط، الفـــترة الزمني

 Minimum(معيار الحد الأدنى للاسـتثمار : العوامل، توجد عدة معايير لتحديد الحجم الكلي للاستثمار، منها

Rate of Investment(، معيـار الحـد الأقصـى للاسـتثمار )Maximum Rate of Investment(،  معيـار
  The Bsorptive Capacity.(1(المقدرة الاستيعابية للاقتصاد القومي

  التخصيص القطاعي  -3-2-2
يتم في هذه المرحلة توزيع الاستثمارات على القطاعات الاقتصادية المختلفة داخل الاقتصاد القـومي، مـن قبـل 

ــة المقــرر تنفيــذها خــلال فــترة الخطــة عتمــد عليهــا خــلال هــذه المرحلــة تختلــف . الهيئــة التخطيطي ُ وهنــاك عــدة معــايير ي
ــة؛بــاختلاف أهــ ــار أدنى كثافــة رأسماليــةأهــم هــذه المعــايير مــن  داف الخطــة التنموي ــار أعظــم ، معي ــة  إنتاجيــةمعي حدي

 2.معيار أعظم فائض للاستثمار بعد استقطاع مخصص الأجورو  اجتماعية للاستثمار
فتعتمـد علـى الاختيـار والمفاضـلة بـين المشـاريع بأخـذ  3،أما فيما يخص تخصيص الاستثمارات داخل القطاع        

  :جميع آثار المشروعات الاقتصادية والاجتماعية بالحسبان؛ ومن بين المعايير المستخدمة في هذه الحالة
 القيمة الحالية للعائد، سعر : تعتمد على عدة مقاييس في المفاضلة بين المشاريع من بينها ؛معايير الربحية التجارية

 ...م الداخلي، فترة الاستردادالخص
  ــا لا تقتصــر علــى النتــائج الداخليــة للمشــروع بــل تتعــدى  ؛معـايير الربحيــة الاقتصــاديةĔتختلــف عــن ســابقتها بكو

نسـبة : تعتمد أيضا على عدة مقاييس مـن بينهـا.التأثيرات الخارجية للمشروع على الاقتصاد القومي ككل إلىذلك 
 ...المنافع إلى التكاليف، طول فترة تجميد المشروع

 ــا تشــمل الآثــار المباشــرة وغــير المباشــرة للمشــروع علــى ســتختلــف عــن  ؛معــايير الربحيــة الاجتماعيــةĔابقتيها بكو
 .نت هذه الآثار قابلة للقياس أو غير قابلة للقياساĐتمع سواء أكا

 إلىفيتم ذلك بما يحقق التوازن في توطين الاستثمارات للوصول  4،للاستثمارات الإقليميأما ما يتعلق بالتوزيع 
                                                             

 .43- 41: ، صمرجع سبق ذكرهأحمد محمد مندر،   1
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المعـايير ، مـن بـين هاتـه إقليميـا الاسـتثماراتويمكن الاعتماد على عدة معـايير في تـوطين  الإقليميةية مالتوازن في التن
  :ما يلي
  إقليمالكثافة السكانية لكل. 
  الأقاليمعاطلة في بعض  مواردالرغبة في استغلال. 
 أولويات تنمية بعض الأقاليم الفقيرة. 
 أولويات تنمية مناطق جديدة لتخفيف الكثافات السكانية في المناطق الحضرية القائمة. 
 أولويات المشاريع القومية الكبرى. 
  القــرب مــن المــواد الخــام، القــرب مــن مصــادر الأســواقالقــرب مــن : مثــل(اعتمــاد المعــايير الاقتصــادية للتــوطن ،

 ...).القوى المحركة، القرب من القوى العاملة الرخيصة، القرب من خطوط النقل والموانئ

  تقويم المشروعات الاستثمارية -3-2-3

 1:التاليةتعتبر هذه المرحلة مهمة جدا وذلك للاعتبارات 
  عديــدة فــإن هــذا يســتلزم بالضــرورة وضــع  اســتخداماتلمــا كانــت المــوارد المتاحــة لأي مجتمــع محــدودة وتوجــد لهــا

المشروعات الجديدة đدف اختيـار المشـروعات الأكثـر كفـاءة فضـلا عـن ضـرورة تقيـيم المشـروعات  لإنشاءأولويات 
 .القائمة فعلا đدف ضمان تشغيلها بطاقتها المثلى

 ا إلى تبديد الموارد الاقتصادية فضلا عن انخفاض معدل النمو في الدخل القوميعدم ا  .لقيام بالتقويم يؤدي حتمً
  يوجــد طلــب  ســلع لا جا إنتــ، أو اختيــار مشــروعات إنشــائهافــترة  إطالــة إلىللمشــروعات  الســيئالاختيــار يــؤدي

خلــق دخــول نقديــة جديــدة دون أن يقابلهــا  إلىعليهــا أو مشــروعات لا تعمــل بطاقاēــا الكاملــة، وكــل هــذا يــؤدي 
 ...الأسعارالضغوط التضخمية وارتفاع زيادة ملائمة في السلع المنتجة مما يساعد على توليد مزيد من 

 .للمشروع) بأنواعها(وتشتمل هذه المرحلة على القيام بدراسة مبدئية للمشروع، ودراسة فنية له وتقييم الربحية 
طيط الاستثمار متداخلة مع بعضها البعض وتؤثر كل منها في الأخـرى، بـل إن اتخـاذ قـرار تخيراعى أنّ جميع مراحل 

وعنـد تخطـيط البرنـامج الاسـتثماري للخطـة . المراحل قـد يفـرض اتخـاذ قـرار بصـورة معينـة في مرحلـة أخـرى إحدىفي 
التعــديلات اللازمــة  دخــاللإيـتم معالجــة كــل مرحلــة علـى حــدة أولاً، ثم يــتم التعامــل مـع تلــك المراحــل دفعــة واحـدة 

ا ً       .على كل مرحلة حتى يكون البرنامج الاستثماري متسقًا ومنطقي
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  خلاصة الفصل
  

المفكـر الــذي  أوالهيئـة  أوددت التعـاريف والمفـاهيم الـتي قــدمت للتنميـة المسـتدامة، وذلـك حســب المؤسسـة تعـ
ـــة  أبعـــادتبناهـــا، لكـــن كـــل هـــذه الجهـــات تتفـــق حـــول  ـــة المســـتدامة، وتشـــترك في اهتمامهـــا بالمشـــكلات البيئي التنمي

الجوانـب الاقتصـادية  إلى بالإضـافةالمسـتدامة،  للتنميـةواستغلال المـوارد الطبيعيـة والـتي يمكـن اختزالهـا في البعـد البيئـي 
 الأجيــالت القادمــة فضــلا عــن احتياجــا الأجيــالتحقيــق احتياجــات  مبــدأوذلــك وفــق . والاجتماعيــة والتكنولوجيــة

  .الحالية
تدخل الحكومات في الاقتصاد بغية  النظر في سياسات إعادة إلىظهور مفهوم التنمية المستدامة فرض الحاجة 

الـــتي تـــرتبط باعتبـــارات سياســـية واجتماعيـــة أكثـــر منهـــا ماليـــة واقتصـــادية، لأن  الأخـــيرةتحقيـــق المنفعـــة العامـــة، هـــذه 
فضـلا علـى أن تـدخل . انـت سياسـيتها الإنفاقيـة تحقـق المنفعـة العامـة أو لاالسلطة السياسية هي التي تقرر مـا إذا ك

ــة المتدخلــة ــة الحارســة يختلــف عنــه في الدول ــة مــن خــلال الإنفــاق مــرتبط بشــكل التــدخل، فالإنفــاق في الدول . الدول
لمـزيج بلد يتوقـف علـى ا أيالحكومي في  الإنفاقتتوقف على مدى تدخل الدولة، ومستوى  الإنفاقلذلك فحدود 

المقـرر بـين الخـاص والعـام، ويـبرر التـدخل الحكـومي بوجـود عيـوب علـى مسـتوى السـوق تسـتدعي سياسـات  الأمثـل
تكـاليف ومعيـار العدالـة في توزيـع ال بأقـلكـبر للدولـة أتدخلية بالاعتماد على معيار الكفاءة من خلال تحقيق فوائد 

  .الدخول
الحديث عن الإنفاق الحكومي غالبا ما يرتكز على أحد أهـم أقسـامه وهـو الإنفـاق الاسـتثماري، الـذي يجمـع 

الحكــومي  الإنتــاجي الإنفــاقوتحديــد سياسـة . علــى البـنى التحتيــة والمشــاريع الاســتثمارية بشـكل خــاص الإنفــاقبـين 
ن تحليـل الربحيـة القوميـة مـرتبط ص، ذلـك لأفي القطـاع الخـا إنتاجيـةانجـاز مشـاريع  إطارتختلف عن وضع سياسة في 

 الإنفــاقويعــد تخطــيط . التنمويــة الاقتصــادية وغــير اقتصــادية للمجتمــع الأهــدافبمــدى مســاهمة المشــروع في تحقيــق 
تحديـد الحجـم الكلـي للاسـتثمار، التخصـيص القطـاعي،  أهمهـاالاستثماري نقطة مهمة، ويعتمد علـى عـدة مراحـل 

  .  المكاني لهاتقويم المشروعات والتوطين
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  التنمية المستدامة علىالحكومي الاستثماري  الإنفاقسياسة  انعكاس: الفصل الثاني

  

الحكومي الاستثماري في توجيه  الإنفاقيعول واضعوا السياسات الاقتصادية بشكل كبير على سياسة 

 مشاكله بشكل خاص، ذلك كون هذه السياسة تؤثرمشكل أو بعض من حل على الاقتصاد بشكل عام وللتركيز 

  .بشكل مباشر وغير مباشر على العديد من المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الكلية

وفي إطار التوجهات الجديدة نحو تبني فكر الاستدامة ضمن المخططات التنموية، انتقل التركيز إلى آلية 

يرين  للدولة في الحكومي على المتغيرات البيئية خاصة كون في حال وجود دور وتدخل كب الإنفاقتأثير سياسة 

الاقتصاد، الأمر الذي يعني تخطيط وتوجيه الاستثمارات بشكل عقلاني ورشيد بما يضمن تحقيق الأهداف التنموية 

  .المستديمة

الحكومي الاستثماري على تحقيق التنمية  الإنفاقبغية التعمق في معرفة كيفية انعكاس آثار سياسة 

فية الاعتماد على هذه السياسة في الفترات الظرفية على المستوى وكيالمستدامة وذلك من الناحية النظرية، 

الاستثمارية على أبعاد التنمية المستدامة الاقتصادية،  الإنفاقيةوجب توزيع آثار السياسة الاستراتيجي بعيد المدى 

  :لذلك جاء الفصل الثاني مقسما إلى المباحث الثلاث التالية. ة والبيئية منفصلةالاجتماعي

 الاستثماري؛الحكومي  الإنفاقالدور الاقتصادي لسياسة : المبحث الأول - 

 ؛الحكومي الاستثماري الإنفاقالدور الاجتماعي لسياسة : المبحث الثاني - 

 .الحكومي الاستثماري الإنفاقالدور البيئي والتكنولوجي لسياسة : المبحث الثالث - 
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 الحكومي الاستثماري الإنفاقياسة دور الاقتصادي لسال: المبحث الأول

إن للنفقات الحكومية الاستثمارية دورا اقتصاديا كبيرا، ويعود ذلك إلى قدرا على التأثير بطرق مباشرة            

، التضخم وكذا )استثمار كلي و استهلاك كلي(وغير مباشرة على النمو الاقتصادي، مجملات الطلب الكلي 

توجيه وتحقيق أهداف السياسة التنموية الاقتصادية  الأداة فيومة على هذه لذلك تعتمد الحك. الاستقرار الخارجي

  .وغير الاقتصادية بصفة عامة وأهداف السياسة المالية بصفة خاصة

نفقات الاقتصادية سنحاول من خلال هذا المبحث التعرض إلى أهم العناصر الممثلة للدور الاقتصادي لل  

إلى أن هذه الآثار هي غير  الإشارةانب الاقتصادي للتنمية المستدامة، مع تأثيره على الج آلياتمع تبيان بعض 

  .منفصلة بل متداخلة ومترابطة فيما بينها

  أثر النفقات الحكومية الاستثمارية على الناتج الوطني والنمو الاقتصادي -1

الكلي بصفة عامة، إذ من الطبيعي أن يتأثر مستوى  الإنفاقبحجم  الإجمالييرتبط مستوى الناتج المحلي   

الحكومي كون هذا الأخير يمثل إحدى مكونات  الإنفاقبالتغيرات التي تطرأ على حجم  الإجماليالناتج المحلي 

  .الكلي الإنفاق

القومي من خلال دورها في زيادة  للإنتاجالحكومي الاستثماري بالنسبة  الإنفاقوتظهر أهمية سياسة   

الاستثماري يساهم في تكوين رأس المال  الإنفاقفلأي مجتمع،  الإنتاجيةالموارد الاقتصادية التي تحدد الطاقة  حجم

   1.من خلال المشاريع التي تنفذها الدولة مما ينعكس مباشرة على نمو الناتج المحلي

الحكومي الاستثماري على مدى كفاءة استخدامه، وبمعنى آخر حسب  الإنفاقوتتوقف درجة تأثير   

خاصة بزيادة  بالإيجابالاستثماري على الناتج الوطني  الإنفاق، وذلك من خلال انعكاس الإنفاقهذا  إنتاجية

ل من ة الطلب الفعّادفزيا. ، والتي تحدث من خلال زيادة الطلب الفعّالالإنتاجيةأو الطاقات  الإنتاجيةالقدرة 

الحكومي الاستثماري تؤدي إلى زيادة طلب الدولة على سلع الاستثمار وعلى سلع الاستهلاك مما  الإنفاقخلال 

  2.الإنتاجيؤدي إلى زيادة حجم 
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الحكومي الاستثماري ومن ثم زيادة التراكم الرأسمالي ومنه زيادة الاستثمار، يمكن أن تزيد  الإنفاقفزيادة   

  1.ي الكلي، والعكس صحيحمن معدل النمو الاقتصاد

على البنية التحتية والنمو الاقتصادي وذلك  الإنفاقوقد يتبادر إلى الذهن تساؤلات حول العلاقة بين   

على البنية  الإنفاقالحكومي الاستثماري هذا إلى جانب كون  الإنفاقيمثل قسمًا كبيراً من  الإنفاقنظرا لكون هذا 

  .التحتية يتطلب في الغالب مبالغ طائلة وضخمة جدًا

يؤدي  الإنفاقالنمو، إذ أن هذا ) Stimulate(على البنية التحتية يستميل ويحفز  الإنفاقيمكن القول أن   

). الإنتاجخاصة في حالة استخدام تكنولوجيا حديثة (المباشر  الإنتاجإلى رفع عائدات الاستثمار في قطاعات 

المباشرة، كما تؤدي تجهيزات البنية  الإنتاجوبالطريقة نفسها، يتم تحفيز وجود الاستثمارات كبيرة الحجم في أنشطة 

آثار ايجابية في مدخلات المشاريع الصناعية، تتمثل في الوفرات الاقتصادية بأنواعها، مما  إحداثالتحتية إلى 

  .الإنتاجيساعد على انخفاض تكلفة 

قانون "إلى أن النمو الاقتصادي بدوره له آثار قوية في البنية التحتية والتي تتمثل حسب  الإشارةوتجدر   

يتمتع بمرونة كافية، فإن العرض الكلي سيستجيب  الإنتاجيللنمو الاقتصادي في أنه بافتراض أن الجهاز " فاغنر

تدعي بالضرورة زيادة الطلب على لتلبية هذا الطلب، وهو ما يحفز النمو على الزيادة، وهذا النمو المتزايد يس

 Demand Sideمدخل جانب الطلب "كما يعُرف هذا القانون في الأدب الاقتصادي بـ. خدمات البنية التحتية

Approach " الحكومي الإنفاقزيادة في  إحداثالذي يفترض أن زيادة النمو الاقتصادي تؤدي إلى.  

. ى البنية التحتية يحفز الطلب الكلي على السلع والخدماتعل الإنفاقوهذه الآثار المتبادلة تتجسد في أن   

إلى ارتفاع معدل الحكومي الاستثماري تؤدي  الإنفاقهذه العلاقة التبادلية حسب التوجه الكينزي توضّح أنّ زيادة 

النمو الاقتصادي والعكس صحيح، حيث يؤدي النمو الاقتصادي إلى زيادة الطلب الكلي، الذي يؤدي بدوره إلى 

الحكومي الاستثماري، وإلى زيادة الموارد المتاحة للقطاع الحكومي لتمويل هذه الزيادة في  الإنفاقزيادة الحاجة إلى 

  2".نرقانون فاج"قتصادي، وهو ما يقتضيه الناتجة من النمو الا الإضافيةعن طريق الموارد  الإنفاق

الحكومي الاستثماري والنمو  الإنفاقوقد أجريت العديد من الدراسات الميدانية على العلاقة بين   

المحاسبي للنمو، والذي يفسر بالتغير في رأس " Denisionدينيسون " إطارالاقتصادي، والتي يعتمد معظمها على 
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الحكومي الاستثماري  الإنفاقالمال المادي، رأس المال البشري، التكنولوجيا، والكفاءة في استعمال الموارد، أين يعُد 

وقد أكّدت هذه . أيّ عنصر من هذه العناصر الإنفاقبية في النمو الاقتصادي إذا ما دعّم هذا مساهما بايجا

له أثر ايجابي على النمو  والإنتاجيةالحكومي الاستثماري الذي يتميز بالكفاءة  الإنفاقالدراسات على أن 

  1.مو الاقتصاديقد يؤدي إلى أثر سلبي على الن والإنتاجيةقتصادي في حين أن غياب الكفاءة الا

  أثر النفقات الحكومية الاستثمارية على الاستثمار الكلي   -2

الحكومي الاستثماري أن تؤثر على الاستثمار الكلي خاصة إذا كان من قبيل  الإنفاقيمكن لسياسة   

منتج الذي يزيد من حجم الأصول في حوزة اتمع ولآثاره الايجابية على الاستثمار الكلي حيث يمكن أن  إنفاق

الاستثماري كفيلة  الإنفاقيكون سلاحا فعالا لمعالجة الكساد ونقص حجم الاستثمار الخاص، كما أن سياسة 

سط الدخول الفردية الذي يسمح بزيادة كسلاح لزيادة متو ، فضلا عن استخدامها  الإنتاجيبزيادة مرونة الجهاز 

  .الأفرادالمقدرة الادخارية لدى 

الحكومي  الإنفاق، فإن زيادة الإنتاجيالمتمثلة في زيادة مرونة جهازه  الإنتاجيةففي حالة زيادة الكفاءة 

الاستثماري سيكون له أثر ايجابي على معدلات الاستثمارات القومية سواء العامة أو الخاصة؛ حيث يكون حافزا 

 الإنفاقلزيادة الاستثمار الخاص، كما يمكن أن يكون عاملا لسد فجوة في الاستثمارات الكلية عن طريق زيادة 

  .لحكومي الاستثماريا

تخدمها الدولة في التأثير على حجم الاستثمار، فإنه من الواجب التنسيق ونظرا لتعدد الوسائل التي تس

  2:بين هذه الوسائل والتوفيق بينها وبين درجة خطورة الركود، حيث

يجب أن يتجه الاهتمام إلى المخزون الذي يزيد بعد فترات الرواج ويؤدي تراكمه إلى : في حالة الركود الخفيف −

فروع النشاط اقتصادي ذلك من خلال القيام باستثمارات عامة ذات   عدم وجود طلبات كافية في معظم

 كثافة رأسمالية منخفضة،

                                                           
1   ke-young Chu & Richard hemming, public expenditure handbook, internatinal monetory fund, washinton, 
USA, 1991. P: 27-28. 
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مار في رأس المال الثابت في حين توجد فرص استثمارية، هنا يجب على ثينخفض الاست: في حالة الركود الحاد −

عامة طويلة الأجل ذات  والقيام باستثمارات  الأخرىوتشجيع الاستثمارات  الاستثماراتالدولة تحسين ربحية 

 كثافة رأسمالية مرتفعة،

وذلك عندما لا توجد فرص استثمارية في فروع كثيرة من النشاط الاقتصادي، وفي : أما في حالة الركود العام −

هذه الحالة لا يؤدي تشجيع الاستثمار الخاص إلى أية نتيجة، ولهذا يجب على الدولة القيام بمجهود 

 1.تنمية اقتصادية واسعةاستثماري شامل يؤدي إلى 

 Public المشروعات العامة"نظرية  إلىالحكومي الاستثماري يستند أساسا  الإنفاقإلى أن  الإشارةوتجدر 

Works " ا ترتكز على الكساد هو انحراف أو عدم توازن مؤقت وأن الاستثمار العام يجب أن يتكيفوالتي فكر

ويرى الدعاة لهذه الفكرة ضرورة إعداد دراسات . تبعا لحجم الاستثمار الخاص في أوجه الدورة التجارية المختلفة

ويفترض أيضا أن . فترات الكساد والبطالة عن مختلف المشروعات في فترات التوظف الكامل كي يمكن تنفيذها في

علاوة على ذلك يرى أصحاب . الحكومي الاستثماري الإنفاقالمشروعات العامة يمكن تأجيلها وأنه يسهل توقيت 

هذه النظرية أن الاستثمار الخاص يتعرض لموجات من عدم الاستقرار الطبيعي التي لا يمكن تفاديها، لذلك يلزم 

باصطناع عدم استقرار في الاستثمار الحكومي يضاد الاتجاه الأول، أي إذا زاد الاستثمار مقابلتها وتعويضها 

من الاستثمار الحكومي، والعكس صحيح نلجأ إلى زيادة الاستثمار الحكومي في حال  الإقلالالخاص لجأنا إلى 

  .نقص الاستثمار الخاص

ا الكثير من الصعاب، إذ قد تدعو ومع ذلك فمسألة تأجيل التوسع في الاستثمار الحكومي يكتنفه

العامة في فترة يسودها مستوى عال من  الإنتاجيةأو  الإنشائيةالحاجة أحياناً إلى القيام ببعض المشروعات 

المشروعات العامة ولو كانت فترة الكساد قصيرة وبالتالي يتحتم  إيقافمستويات التوظيف، لذلك فقد يتعذر 

لأفضل العمل دائمًا على تحقيق مستويات مستقرة لكل من الاستثمار الحكومي لذلك فا. مرار في تنفيذهاالاست

  2.والخاص، دون إخضاع الاستثمار الحكومي لتقلبات الاستثمار الخاص
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إن النفقات الحكومية الاستثمارية تؤثر على الاستثمار الخاص من خلال دعمها وتشجيعها له خاصة إذا 

على البنية التحتية، لكون هذا الأخير يميل إلى رفع معدل العائد المتوقع على الاستثمار الخاص،  الإنفاقركزنا على 

 1.ومن ثم تشجيعه على زيادة معدلات الاستثمار

حسب كينز هناك عوامل خارجية وأخرى داخلية تؤثر على الاستثمار، وتأخذ دالة الاستثمار الشكل   

  I= I0 – e ί                                                    :التالي

  :حيث 

من خلال المعادلة السابقة، . ί حساسية الاستثمار للتغيرات في سعر الفائدة eالاستثمار الأولي و يمثل  I0يمثل  

 الإنفاقدراسة أثر سياسة  بالإمكاننلاحظ أن لسعر الفائدة دورا أساسيا في التأثير على حجم الاستثمار، لذلك 

بأثر "الحكومي الاستثماري على الاستثمار الخاص من خلال تأثيرها على سعر الفائدة من خلال ما يعُرف 

   crowding out effect."2المزاحمة 

إن فرضية المزاحمة هي من أقدم التحاليل الاقتصادية التي تعود إلى نظرية التعادل الركاردي بين الدين العام   

إذ تبعًا لأثر المزاحمة، . الاستثماري فحسب الإنفاقءً صغيرا من النظرية وهو المتعلق بوالضرائب، ولكن سنتناول جز 

الحكومي الاستثماري تؤدي  الإنفاقساسية استثمار كبيرة لسعر الفائدة فإن أي زيادة في فإنه في حالة وجود ح

إلى زيادة في الدخل حيث يكون إثر المزاحة كبير، أما في حالة حساسية استثمار صغيرة لسعر الفائدة فإن الزيادة 

الحكومي الاستثماري تؤدي إلى زيادة كبيرة في الدخل حيث يكون أثر المزاحمة صغيرا نسبيا، ومن ثم  الإنفاقفي 

وبالتالي كلما زادت حساسية الاستثمار لسعر الفائدة كلما . ي الاستثماري فعالةالحكوم الإنفاقتكون سياسة 

  3.الحكومي والعكس صحيح مع ثبات العوامل الأخرى الإنفاقانخفضت سياسة 

 الحكومي الاستثماري على ما ذكُر أعلاه، إذ بوجود عدة عوامل من بينها الزمن الإنفاقولا تقتصر آثار   

أو ما " the accelerator effectأثر المعجل "لمتغيرات الاقتصادية الكلية، من بين هذه الآثار تتولد عدة آثار على ا

سارع"يطلق عليه اسم 
ٌ
  :توضيحه مبدئيا حسب الشكل التالي ، والذي يمكن"الاستثمار المولّد"أو " الم
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  مخطط توضيحي لأثر المعجل): 08(الشكل رقم 

  

  149: ، صمرجع سبق ذكره، 2010د الحميد عايب، بوليد ع :المصدر

الحكومي الاستثماري يولد زيادة في الدخل، ومن ثم زيادة في  الإنفاقأن الزيادة في  أعلاه يوضح المخطط

ومع افتراض ميل حدي للاستهلاك مرتفع، يتحفز الطلب ويتم . توزيع الدخول خصوصا لذوي الدخل الثابت

من  الإنتاجالعاطلة كمرحلة أولى وتعجيل  الإنتاجيةامتصاص السلع المعروضة ويضطر المنتجون لزيادة الطاقات 

  ).  أثر المعجل( الإنتاجيةيع الطاقة خلال توس

على حجم الاستثمار،  الإنفاقوينصرف أثر المعجل في التحليل الاقتصادي إلى تحليل أثر زيادة أو نقص 

  :حيث تتوقف زيادة هذا الأخير على

معدل كمية رأس المال الثابت اللازمة لإنتاج السلع الاستهلاكية حيث كلما ارتفعت هذه الكمية ارتفع  −

 الاستثمار،الزيادة في 

 1.معطلة حيث يسمح ذلك بتغذية الزيادة في الطلب على السلع الاستهلاكية إنتاجيةوجود طاقة  −
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اعتمادا على ما سبق يمكن القول أن سياسة الإنفاق الحكومي الاستثماري على الاستثمار الكلي تعتمد 

، إذ في حالة ما إذا كانت )ت العوامل الأخرىباعتبار ثبا(بشكل كبير على حساسية الاستثمار لسعر الفائدة 

هذه الأخيرة كبيرة فان أي زيادة صغيرة في الإنفاق الحكومي الاستثماري تؤدي إلى زيادة صغيرة في الدخل، حيث 

يكون اثر المزاحمة كبير، أما في الحالة العكسية فان أي زيادة في الإنفاق الحكومي الاستثماري تؤدي إلى زيادة كبيرة 

  .الدخل حيث يكون اثر المزاحمة صغيرا نسبيا، ومن ثم تكون سياسة الإنفاق الحكومي الاستثماري فعالة في

  أثر النفقات الحكومية الاستثمارية على الاستهلاك الكلي  -3

الحكومي الاستثماري على الاستهلاك الكلي بشكل كبير، فمن المعروف أن  الإنفاقتؤثر سياسة   

الاستهلاك هو ذلك الجزء من الدخل الذي لا يدٌخر، أي الجزء الذي لا ينٌفق من الدخل بغاية الحصول على 

  . رغبات المستهلك لإشباعالسلع و الخدمات اللازمة 

ة بمعدل متناقص، بمعنى أنه كله زاد الدخل زاد الاستهلاك من الناحية الرياضية، الاستهلاك هو دالة متزايد  

ونظرا لتفاوت توزيع الدخول، فإن هناك احتمال لوجود فئة غير قادرة على الحصول على الحد . ولكن بمعدل أقل

الاستثماري  الإنفاقوهنا يكون التدخل الحكومي من خلال . الأدنى اللازم للمعيشة مما يؤثر على الطلب الفعال

الحكومي الاستثماري تؤدي إلى خلق فرص عمالة جديدة من شأا زيادة القدرة  الإنفاقلعلاج الموقف، فزيادة 

عة لتمويل الطلب الكلي جالحكومي الاستثماري عاملا مهما من العوامل المش الإنفاق، ومن ثم يكون الشرائية

  .الفعال عن طريق زيادة الاستهلاك

بسبب الارتفاع الميل الحدي   )*(تحقيق أثر المضاعف إلىالحكومي الاستثماري  نفاقالإوتؤدي زيادة   

في هذا الأسلوب هو صعوبة الرجوع عنه ، إلا أن العيب الأساسي الإنفاقللاستهلاك للطبقات الفقيرة التي يمسها 

الاستثماري أحيانا لا يعتبر أداة سهلة  الإنفاقخاصية المرونة، فسياسة في حالة تجاوز مرحلة الركود، وبالتالي تفقد 

    1.وقاطعة في مواجهة التقلبات، ولكن لا شك في آثارها على مستوى الاستهلاك في الأجل الطويل

الاستهلاك، ويمكن توضيح ذلك انطلاقا  الاستثماري تشجيعالحكومي  الإنفاقإن من أهداف سياسة   

  :دلة الدخل القومي البسيطة والتي تكون بالشكل التاليمن معادلة الاستهلاك الرئيسية انطلاقا من معا

Y= C+ I ….(1)  
                                                           

الزيادة في الدخل القومي المتولدة عن الزيادة في ا.نفاق الحكومي في التحليل ا-قتصادي ھو المعامل العددي الذي يشير إلى  أثر المضاعف :)*(
  . وأثر زيادة ا.نفاق القومي على ا-ستھ!ك

 .175 - 174، صمرجع سبق ذكره، 2010وليد عبد الحميد عايب،  1
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الحكومي من خلال أثر  الإنفاقالمعادلة وبفرض أن هذا التزايد حصل نتيجة  لأطرافوإذا أضفنا مقدار التغير  

  :المضاعف تصبح المعادلة على الشكل التالي

�C= �Y - �I  …(2)  

  :الحكومي الاستثماري تسبب الزيادة في الاستثمار بطريقتين الإنفاقإن سياسة 

أي التجديد "  Aut �I" المستقل الاستثمار الحكومي تشجع  الإنفاقبطريقة مباشرة، وذلك أن زيادة 

 .الربح إمكانياتفي المعدات والآلات بقصد الاستفادة القصوى من 

 .الحكومي الإنفاقالذي تولده زيادة الدخل الناتجة عن زيادة "  Ind �I" الاستثمار المحرض 

  :بعزل هذين المتغيرين عن بعضهما نحصل على المعادلة التالية

- Ind�I ) - Aut�I  … (3)   �C= (�Y  

المعادلة ، ويمكن كتابة aإن الزيادة المحرضة على الاستثمار تحددها النزعة الحدية للاستثمار والتي يرُمز لها ب 

  :على الشكل التالي

Ind�I= a - �Y  …(4)  

  : الطرفين تُصبح المعادلة كما يلي إلى �Y وبإضافة 

(1 – a)    …(5)   �Y  - Ind�I=  �Y  

الحكومي الاستثماري تؤثر على الاستهلاك  الإنفاقومن خلال الصيغة الأخيرة يمكن القول أن سياسة  

أصغر من الواحد بافتراض ثبات الأسعار، النزعة الحدية للاستثمار قيمة إذا كانت حيث يكون هذا الأثر ايجابيا 

، الإنفاقفي الحقيقة غير ثابت ويتغير تبعا لتغير مستوى الاستهلاك الناتج عن تغير  Tولكون مستوى الأسعار 

وبالتالي . يعني تغير مستوى الدخل الحقيقي فارتفاع مستوى الأسعار يعني انخفاض الدخل الحقيقي الأسعاروتغير 

نفاق الحكومي الاستثماري على الاستهلاك مرتبطا بمستوى الأسعار إلى جانب يصبح تأثير السياسة التوسعية للإ

 .عوامل أخرى كتأثير الاستخدام على الدخل

الحدية لرأس المال، فارتفاع  الإنتاجيةارتفاع قل، فهو يحدث عن طريق أما فيما يخص الاستثمار المست

الحدية لرأس المال مما يدفع المستثمر لزيادة استثماره، غير أن الحكومة تواجه  بالإنتاجيةالأسعار له علاقة طردية 

ر، وارتفاع الأسعار هذا الارتفاع عن طريق رفع سعر الفائدة، وعندئذ لا يمكن ملاحظة زيادة كبيرة في الاستثما
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يمكن أن يؤثر على المستوى التكنولوجي فيٌحسنه مما يبعث على تشكيل استثمارات مستقلة، فكلما صغرت 

بقدر ما كلما كان تأثير السياسة المالية على الاستهلاك كبيرا، فنقص الاستثمار المستقل الذي  Aut�I القيمة

الحكومي الاستثماري يشكل عنصرا ايجابيا يتيح الزيادة المنتظرة من التأثير غير  الإنفاقينتج مباشرة عن زيادة 

   1.الحكومي الاستهلاكي الإنفاقالمباشر على الاستهلاك الناتج عن زيادة 

وبالتالي يمكن القول أن لسياسة الإنفاق الحكومي الاستثماري تأثيرا على الاستهلاك الكلي بطريقة 

ة في الاستثمار المستقل أو بطريقة غير مباشرة من خلال الزيادة في الاستثمار المقرض، غير مباشرة من خلال الزياد

انه يجب عدم التمادي في استخدام سياسة الإنفاق الحكومي الاستثماري للتحكم في مستوى الاستهلاك الكلي 

صادي إلى جانب كوا أداة وذلك باعتبار انه من الصعب الرجوع عن هذه السياسة بعد تجاوز حالة الركود الاقت

  . من الصعب التحكم فيها إذا فقدت خاصية المرونة

  أثر النفقات الحكومية الاستثمارية على مستوى التضخم -4

الحكومي الاستثماري التوسعية على الدخل يثُبط جراء  الإنفاقأن أثر سياسة  إلىلقد سبق وتطرقنا   
رفع أسعار الفائدة  إلىالحكومي الاستثماري عن طريق الاقتراض كون هذا التمويل يؤدي  الإنفاقاعتماد تمويل 

التنسيق بين السياسة النقدية  إلىولمنع ذلك، يلجأ صانعو السياسة الاقتصادية . ومزاحمة استثمار القطاع الخاص
 .ن خلال زيادة الكتلة النقديةم الأوليسعر الفائدة عند مستواه  إبقاءالحكومي وذلك عن طريق  الإنفاقوسياسة 

النقدي  الإصدارالحكومي الاستثماري له آثار جانبية سلبية، فتطور  الإنفاقإن اعتماد هذه الطريقة في تمويل 
يل ينطوي على مخاطر تغذية التضخم، والذي يصطلح عليه بالتمويل التضخمي، حيث تكون المستعمل في التمو 

 التضخمي التمويل ويعتبر . 2وعن التوسع النقدي أو الائتماني ية النقود الناتجالادخارات ناتجة عن الزيادة في كم
 إلى الحالية استخداماا من الموارد لتحويل الحكومات مختلف إليها تلجأ التي الأساسية الوسائل أحد بين من

   3.زيادته وبالتالي الاستثمار إلى الاستهلاك من الموارد نقل بمعنى تفضلها، التي الاستثمارات
يرتبط الاستقرار الاقتصادي بشكل أساسي بتشغيل الموارد الاقتصادية وكذا استقرار المستوى العام   

ويرى كينز أن التمويل التضخمي يؤدي إلى تشغيل الموارد الاقتصادية عن طريق زيادة الطلب الفعلي، في . للأسعار

. بالمرونة الكافية الإنتاجيلى مدى تمتع الجهاز حين يرى بعض الاقتصاديون أن كفاءة هذه السياسة تتوقف ع

الحكومي الاستثماري على المستوى العام للأسعار، في كون توسع العرض النقدي يؤدي  الإنفاقوتتمثل آلية تأثير 

                                                           
 .177 -175:، صمرجع سبق ذكره، 2010وليد عيد الحميد عايب،   1
فلسطين،  -، مذكرة ماجيستر في ا-قتصاد، جامعة ا8زھر، غزة"أثر السياسة ا.نفاقية في التضخم في فلسطين"محمد كمال حسين رجب،   2

 .42: ، ص2011
، جامعة ، أطروحة دكتوراة العلوم في العلوم ا-قتصادية"2004 -1970المصادر الداخلية لتمويل التنمية دراسة حالة الجزائر "عمار زيتوني،   3

 .53: ، ص2007الجزائر،  - الحاج لخضر، باتنة
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زيادة الطلب الكلي حتى بلوغ  إلىانخفاض سعر الفائدة مع جذب وخلق استثمارات إضافية والتي تؤدي  إلى

حدوث التضخم؛ ومن هنا يظهر أن  إلىالكامل، وأي زيادة بعد هذا المستوى الأخير تؤدي مستوى التشغيل 

وجهة النظر الكينزية النقدي حسب  الإصدارالحكومي الاستثماري عن طريق  الإنفاقالتأثير الأساسي لتمويل 

   1.يكون من خلال تأثيره على الطلب الكلي

البرنامج  أن إذ. شاريع عدة مضامين مهمة تنعكس على ميزان المدفوعاتيكون لتمويل الم أنمن الممكن   

. خذ اثر هذا البرنامج على تكلفة خدمة الدين الخارجيأتمويل خارجي كبير، لذلك يجب  إلىالحكومي بحاجة 

 أخرىميسرة تكون هناك غالبا قيود ملزمة  إقراضطبيعة التمويل جد واضحة، فعندما تكون هناك شروط  أهمية

عملية  إلىالبرنامج الحكومي الاستثماري سيكون موجه  أنفضلا على . خاصة فيما يخص التبادل الخارجي

تمويل البرنامج . وعليه ستزداد القدرة على خدمة الديون الخارجية. والصادرات الإيراداتالفعالة بين  الإحلال

المشاريع ذات  بإمكان أيضاالنقود، هنا نتيجة التوسع في عرض  تضخميةيكون له نتائج  أنالاستثماري يمكن 

  2.التضخميالعالية التقليل من الضغط  الإنتاجية

الحكومي الاستثماري تعتبر من بين  الإنفاقالطلب الكلي فإن سياسة  - في إطار نموذج العرض الكلي  

زاحمة وقوة الكبح السياسات الفعالة في التحكم في مستوى التضخم، غير أن هذه الفعالية مشروطة بقوة أثر الم

، والذي )09(الموضح في الشكل رقم  Philipsوباعتماد منحنى فيلبس . النقدي المرتبط بدرجة مرونة الأسعار

من الظاهرتين  أيالذي يجعل الحكومة تقرر سياستها لمواجهة  الأمريمثل العلاقة العكسية بين التضخم والبطالة، 

، فإن الأثر سينتقل بدوره إلى المنحنى، حيث بارتفاع المالية والنقدية للتحكم بالطلب أدواامن خلال استخدام 

زيادات في الناتج والتشغيل  إلىالحكومي الاستثماري التوسعية ستؤدي  الإنفاقتج عن سياسة الطلب الكلي النا

متبادل بين البطالة والتضخم، إذ أن معدلات نمو عالية في الطلب  إحلالوجود  إلى الإشارةوكذا الأسعار، مع 

  3.سيناظرها مستويات منخفضة من البطالة ومستويات مرتفعة من التضخم

  

  

                                                           
 .180: ، صمرجع سبق ذكره، 2010وليد عيد الحميد عايب،   1

2 ke-young Chu & Richard hemming, public expenditure handbook, internatinal monetory fund, washinton, 
USA, 1991, P106-107. 
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  في الأجل القصير) Philips(منحنى فيليبس  ):09(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

، "Philipsمنحنى  تحليل في التوقعات لدور ؛ نظرية طروحات "جنان سليم ھ!ل ونبيل مھدي الجنابي، : المصدر

  .99: ، ص2010 الكويت،، 2 العدد 12 ، المجلدوا-قتصادية ا.دارية للعلوم القادسية مجلة

  

، يزول NAIRUيبقى التحليل السابق منحصرا في الأجل القصير، أما في الأجل الطويل حسب نظرية   

الحكومي الاستثماري  الإنفاقالخداع النقدي حيث يدرك عارضو العمل التضخم الذي وقع نتيجة سياسة 

ومن ثم يطالبون بارتفاع أجورهم النقدية بنفس ارتفاع مستوى الأسعار، وعند هذه النقطة الأجور الحقيقة  التوسعية

الحكومي الاستثماري التوسعية على المدى الطويل  الإنفاقأي أن دوام فعالية سياسة . ستعود إلى مستواها الأولي

وبالتالي يمكن القول أن دير العمال للتضخم المتوقع وابتعاد الاقتصاد عن المعدل الطبيعي للبطالة مرتبط بمدة تق

   1.السياسة تفقد فعاليتها في الأجل الطويل

بالنسبة للدول النامية، فامتياز أنظمتها الاقتصادية بكوا بصفة عامة ذات نظام خليط يجمع بين   

جانب تميزها بانخفاض الاستثمار  إلىخصائص النظام الرأسمالي إلى جانب بعض خصائص النظام الاشتراكي، 

جانب ارتفاع الميل الحدي للاستهلاك مع انتشار  إلىمع الاعتماد على المساعدات المالية من الخارج،  الإنتاجي

وعدم  الإنتاجيالبطالة والتضخم؛ الأمر الذي يجعل من هذه الاقتصاديات تتميز بضعف وعدم مرونة جهازها 

الحكومي  الإنفاقوبالتالي فإن اعتماد هذه الاقتصاديات على تمويل . العاطلة نتاجيةالإقدرا على تشغيل مواردها 
                                                           

 مجلة، "Philipsمنحنى  تحليل في التوقعات لدور ؛ نظرية طروحات "جنان سليم ھ!ل ونبيل مھدي الجنابي،   1
  .119 -105: ، ص2010 ، الكويت،2 العدد 12 ، المجلدوا-قتصادية ا.دارية للعلوم القادسية

 البطالة

 تضخمال

 محنى فيليبس
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 أن الاقتصاديات هذه بإمكان لكنرغم ذلك  .1النقدي سينعكس سلبا عليها الإصدارالاستثماري عن طريق 

 طريق عن أثاره، في التحكم يمكنها التي الحدود وفي الأخرى، المحلية الموارد نقص ظل في ه السياسةهذ إلى تلجأ

 وفي المعطلة الإنتاج عناصر إلى النقدية الزيادة وتوجيه السعرية كالرقابة التضخم ظاهرة لمعالجة الضرورية الإجراءات

عن الناشئة الدخول في الزيادة لتحويل المناسبة السياسات تضع أن للحكومة يمكن وكما .العائد سريعة لاتاا 

  .2الميل هذا فيها ينخفض التي المناطق إلى للاستهلاك الحدي الميل فيها يرتفع التي المناطق من التضخم

الحكومي  الإنفاقمتخذي السياسات الحكومية الاعتماد على سياسة  بإمكانيتضح مما تقدم انه   

للتحكم في مستوى التضخم خاصة على المدى القصير، وفي حال امتياز هذه السياسة بالمرونة والفعالية، بالموازاة 

عدم المبالغة في استخدام سياسة الإنفاق الحكومي للتحكم في مستوى بعين الاعتبار  الأخذمع ذلك يجب 

العكسية بين التضخم والبطالة، إلى جانب مدى  التضخم، خاصة على المدى الطويل، وذلك باعتبار العلاقة

  .مرونة سياسة الإنفاق الحكومي الاستثماري

  أثر النفقات الحكومية الاستثمارية على ميزان المدفوعات والاستقرار الخارجي -5

حكومي استثماري  إنفاقأن الحكومة في حالة اقتصاد مغلق تقوم باتخاذ سياسة  إلىكما سبق وتطرقنا 

توسعية من أجل رفع مستوى النشاط الاقتصادي وامتصاص البطالة، لكن السؤال المطروح هنا هل هذه السياسة 

  . لها نفس الأثر في حالة الاقتصاد المفتوح؟

الحكومي الاستثماري في الاقتصاد المفتوح يمكن الاعتماد على معيارين  الإنفاقلتحديد فعالية سياسة 

تحليل السياسة في ظل  إلىوعليه فإننا نحتاج  .درجة حرية انتقال رأس المال ونظام الصرف المتبع: هماأساسيين، 

نظام الصرف الثابت وكذلك نظام الصرف المرن، إلى جانب تحليل السياسة في ظل حركة ضعيفة لرؤوس الأموال 

ادي الكلي الكينزي الممثل في نموذج مندل الدولية وفي ظل حركة كبيرة لهذه الأخيرة وهذا في إطار التوازن الاقتص

وكذا بالتركيز على أثر السياسة على الاستقرار الخارجي من  ، The Mundell Fleming Modelفليمنغ 

  .خلال فرضية العجز التوأم والمزاحمة الدولية

  

  

                                                           
مجلة ، "أثر السياستين المالية والنقدية على التضخم في ا-قتصاد العراقي"أزاد أحمد الدوسكي وسمير فخري الوائلي،   1

 .104: ، ص2011العراق،  - ، تكريت23العدد  07، المجلد تكريت للعلوم ا.دارية وا-قتصادية
 .74: ، صمرجع سبق ذكره، 2007عمار زيتوني،   2
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  فلمنغ -مندلالحكومي الاستثماري في إطار نموذج  الإنفاقسياسة  -1 -5 

  يطبقإذ  مفتوح اقتصاد في المالية و النقدية السياسة فعالية مدى لتحليلفلمنغ  - يستعمل نموذج مندل

 الأساسي الشكلف . Unemployed Resourceمعطلة  موارد من يعاني مفتوح اقتصاد علىفي الغالب 

 نهم انطلاقا الصرف أنظمة مختلف دراسة تتم، أين مفتوح صغير لاقتصاد نموذج عن عبارة فلمنغ مندل لنموذج

 ذات الآثار وبالأخص العالم، على ما اقتصاد بانفتاح المرتبطة المشاكل بتحليل الأمر يتعلق عندما مرجعك لاعتباره

 الداخليالاقتصادي  التوازن تحديد إلى النموذج هذا ويسعى الصرف، سعر لتغيرات الكلي الاقتصادي الطابع

 فاعلية تحديد مجال في الرائدة الأولى الأبحاث من فهو الاقتصادي في الفكر أساسيا تطورا، كما يعتبر )�(الخارجيو 

 تركيزه إلى إضافة ،)ومرنة ثابتة (الصرف لسعر مختلفة نظم تحت مفتوح صغير اقتصاد في والمالية النقدية السياسة

 الصرف معدل استجابة درجة يحدد أساسيا متغيرا تعتبر المال لرأس الدولية المال، فالسيولة رأس حساب على

  1 .والمالية النقدية السياسة لتغيرات

  الحكومي الاستثماري في ظل نظام الصرف الثابت الإنفاقفعالية سياسة  - 1 -1 -5

نظام الصرف الثابت لمنع انخفاض قيمة العملة مما يقلص من الكتلة النقدية الداخلية،  بإتباعتقوم الدولة   

تحفيز دخول رؤوس  إلىالأمر الذي ينجر عنه أيضا انخفاض في الدخل وكبح للواردات ورفع لسعر الفائدة، إضافة 

  .الأموال وتحسين وضعية ميزان المدفوعات

زيادة الناتج  إلىي استثماري توسعية فإن هذا سيؤدي حكوم إنفاقففي حال اتخذت الحكومة سياسة 

بفعل زيادة –انخفاض رصيد حساب المعاملات الجارية  إلى إضافةوكذا معدلات الفائدة على المستوى الداخلي 

الحكومي  الإنفاق، وهنا تصبح فعالية سياسة -بفعل ارتفاع سعر الفائدة–وزيادة رصيد حساب رأس المال  - الناتج

حركة  ،الحالة الأولى، ي تتعلق بمدى حساسية حساب رأس المال لسعر الفائدة، لذلك فإننا نميز حالتينالاستثمار 

في هذه الحالة يكون انخفاض رصيد الحساب الجاري أكبر من تحسن حساب ، ضعيفة نسبيا لرؤوس الأموال الدولية

الحكومي  الإنفاقوعليه فإن سياسة . رأس المال، علاوة عن وجود أثر مزاحمة كامل مع عدم وجود زيادة في الدخل

  .الاستثماري في هذه الحالة أقل فعالية في اقتصاد مفتوح عنها في اقتصاد مغلق

                                                           

الداخلي ضرورة العمل على تفادي التضخم غير المرغوب فيه، أما التوازن الخارجي ھو العمل يقصد بالتوازن : )�(
  .على الحيلولة دون حدوث عجر كبير في ميزان المدفوعات

اختبار فرضية التعديل الزائد في دول المغرب  -دراسة تقلبات أسعار الصرف في المدى القصير"درقال يمينة،   1
  . 88 - 86، ص2011الجزائر،  -ر تخصص مالية دولية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلبمسان، مذكرة ماجيست"العربي
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ية الإنفاقفي هذه الحالة تقوم السياسة ، و  حركة كبيرة لرؤوس الأموال الدوليةتمثل في و ت ،الحالة الثانية

بزيادة دخول العملة الصعبة، ومن ثم زيادة الدخل مع انخفاض كبير في أثر المزاحمة التوسعية بزيادة الكتلة النقدية 

  . جذب رؤوس الأموال الدولية إلىحيث أن زيادة سعر الفائدة تؤدي 

  .في هذه الحالة أكثر فعالية ما لم تولد تضخمًاالتوسعية الاستثماري  الإنفاقوعليه فإن سياسة 

  الحكومي الاستثماري في ظل نظام الصرف المرن الإنفاقفعالية سياسة  - 2 -1 -5

حركة ضعيفة نسبيا لرؤوس الأموال  تتمثل في الحالة الأولىالصرف الثابت فإننا نميز حالتين،  وكما في حالة  

انخفاض قيمة العملة مما يشجع  إلىالاستثماري التوسعية تؤدي  الإنفاقفي هذه الحالة فإن سياسة ، الدولية

انخفاض العملة الوطنية مما يمنح ميزة  إلىالصادرات ويكبح الواردات ذلك أن العجز في ميزان المدفوعات يؤدي 

يسمح بزيادة الصادرات، ومن ثم  يمكن أن تحدث زيادة كبيرة في الدخل مع انخفاض   تنافسية للسلع الوطنية مما

   .كبير في أثر المزاحمة

وعليه يمكن القول أن هذه السياسة تكون ذات فعالية نسبية في ظل نظام الصرف المرن وبوجود حركة  
  . ضعيفة لرؤوس الأموال الدولية

الحكومي  الإنفاقفي هذه الحالة تؤدي سياسة ، حركة كبيرة لرؤوس الأموال الدولية ، فتتمثل فيالحالة الثانيةأما 

زيادة قيمة العملة الوطنية الأمر الذي  إلىالاستثماري التوسعية إلى تشكيل فائض خارجي والذي يؤدي بدوره 

  . لى ثم ينخفض مجدداتفاع كمرحلة أو يثبط من الصادرات ويشجع الواردات، وفي هذه الحالة يسير الدخل نحو الار 

وعليه يمكن القول أن هذه السياسة تكون غير فعالة في ظل نظام الصرف المرن وفي ظل حركة كبيرة 

  .لرؤوس الأموال

فلمنغ  -الحكومي الاستثماري لاقتصاد مفتوح حسب نموذج مندل الإنفاقويمكن تلخيص فعالية سياسة   

  :في الجدول التالي
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الحكومي الاستثماري في ظل نظام الصرف المرن والثابت وحسب درجة حرية  الإنفاقسياسة  ):01(جدول رقم

  انتقال رؤوس الأموال الدولية

  الحكومي الاستثماري الإنفاقفعالية سياسة   حركة رؤوس الأموال  نظام الصرف

  مزاحمة كبيرة  سياسة غير فعالة  حركة ضعيفة  نظام الصرف الثابت
  مزاحمة صغيرة  سياسة فعالة  حركة كبيرة

  مزاحمة صغيرة  سياسة فعالة  حركة ضعيفة  نظام الصرف المرن
  مزاحمة كبيرة  سياسة غير فعالة  حركة كبيرة

  .197:، صمرجع سبق ذكره، 2010وليد عيد الحميد عايب، : المصدر

 

  الحكومي الاستثماري  الإنفاقدور الاجتماعي لسياسة ال: المبحث الثاني

بتدخل الدولة في الحياة الاقتصادية حسب النظرية الحديثة خلق تأثيرا متبادلا بين النشاط  الإقرارإن 

 الإنفاق إنتاجيةالاقتصادي للدولة والنشاط الفردي والذي ينعكس بدوره على الناتج الاجتماعي من خلال 

  .، وهذا ما أبرز القيمة الاجتماعية للسلع والخدماتالمباشرةالمباشرة وغير 

  .الحكومي الإنفاقأبرز عناصر الدور الاجتماعي لسياسة  إلىل هذا المبحث سنحاول التطرق من خلا

  الحكومي الاستثماري وأثرها على التشغيل الإنفاقسياسة  -1

تم الدراسات الاقتصادية بسوق العمل ومشكل البطالة كعنصر مهم للاستقرار الاقتصادي الكلي،   

من خلال . وذلك رغم أن مشكل التشغيل ذو ازدواجية خاصة كونه عنصر اقتصادي واجتماعي في نفس الوقت

بالاعتماد على  الحكومي الاستثماري الإنفاقمعالجة مشكل البطالة عن طريق سياسة  إلىالمبحث سنتطرق 

التحليل الجزئي الذي يتناول دراسة مشكل البطالة من خلال دراسة سلوك الأفراد  إلىالتحليل الكلي دون التطرق 

    .الفاعلين في سوق العمل

إلى عدم كفاية ) 1929في فترة الكساد الكبير (أرُجع سبب وجود البطالة  حسب وجهة النظر الكينزية،

نز البطالة على أا اختيارية ناتجة عن عدم كفاية الطلب الفعال وأن مستوى الطلب الكلي، كما وصف كي



  انعكاس سياسة الإنفاق الحكومي الاستثماري على التنمية المستدامة

التشغيل لا يتحدد في سوق العمل وإنما في سوق السلع والخدمات، وحصر الحل لهذا المشكل في تدخل الدولة من 

ية الاستثمارية في التأثير على سوق العمل ومستوى التشغيل، ذلك 

تنمية الدخل والمحافظة  إلىاستثمارية توسعية من خلال زيادة الاستثمار الحكومي يؤدي 

تغييرها تبعا للتغيرات م في هذه السياسة 

الاستثماري في فترات الكساد وتقليصه في فترات الرخاء 

 الإنفاقالاقتصادي وهذا على المدى القصير، أما في المدى الطويل فعادة ما تقوم الدولة بالتركيز على نوع من 

يمكن توضيح الآلية  2.وإنتاجيتهتركز عليه دف تغيير هيكل الاقتصاد القومي بالاعتماد على فعاليته 

  الحكومي الاستثماري على مستوى التشغيل حسب كينز

  

الحكومي الاستثماري على العمالة من خلال تتبع أثر هذه السياسة 

 الإنفاقذلك أن توقعات المنتجين توسعا من قبل الدولة في 

، المكتب المصري "مبادئ المالية العامة
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التشغيل لا يتحدد في سوق العمل وإنما في سوق السلع والخدمات، وحصر الحل لهذا المشكل في تدخل الدولة من 

   1.خلال إنعاش الطلب الفعال اعتمادا على سياسة اقتصادية توسعية

ية الاستثمارية في التأثير على سوق العمل ومستوى التشغيل، ذلك الإنفاقومن هنا تظهر أهمية السياسة 

استثمارية توسعية من خلال زيادة الاستثمار الحكومي يؤدي  إنفاقية

م في هذه السياسة ة تستطيع التحككما أن الدول. وزيادة الطلب الكلي

الاستثماري في فترات الكساد وتقليصه في فترات الرخاء  الإنفاقالاقتصادية على المدى القصير والبعيد، بزيادة 

الاقتصادي وهذا على المدى القصير، أما في المدى الطويل فعادة ما تقوم الدولة بالتركيز على نوع من 

تركز عليه دف تغيير هيكل الاقتصاد القومي بالاعتماد على فعاليته 

  :حسب النظرية الكينزية من خلال الشكل التالي

الحكومي الاستثماري على مستوى التشغيل حسب كينز الإنفاقآلية انتقال تأثير سياسة  ):

  .من إعداد الطالبة اعتمادا على نظرية كينز للطلب

الحكومي الاستثماري على العمالة من خلال تتبع أثر هذه السياسة  الإنفاقيمكن تبين تأثير سياسة 

 الأفراد في العمل والادخار؛

 وتنقلها بين فروعه المختلفة؛ الإنتاج

 تحقيق مستويات عالية من التوظف؛

ذلك أن توقعات المنتجين توسعا من قبل الدولة في ، والادخارأما رغبة الأفراد في العمل 

  . وزيادة استثمارام إنتاجهمالاستثماري تحفزهم على تنشيط 

                                         

 .161-160:، صمرجع سبق ذكره، 2010وليد عيد الحميد عايب، 
مبادئ المالية العامة: الجزء ا8ول: السياسة المالية والتخطيط الماليدراسات في 

 .106:، ص2006مصر،  -للطباعة والنشر، ا-سكندرية

الفصل الثاني
 

 

التشغيل لا يتحدد في سوق العمل وإنما في سوق السلع والخدمات، وحصر الحل لهذا المشكل في تدخل الدولة من 

خلال إنعاش الطلب الفعال اعتمادا على سياسة اقتصادية توسعية

ومن هنا تظهر أهمية السياسة 

إنفاقيةسياسة  إتباعأن 

وزيادة الطلب الكلي على استقراره

الاقتصادية على المدى القصير والبعيد، بزيادة 

الاقتصادي وهذا على المدى القصير، أما في المدى الطويل فعادة ما تقوم الدولة بالتركيز على نوع من 

تركز عليه دف تغيير هيكل الاقتصاد القومي بالاعتماد على فعاليته الاستثماري و 

حسب النظرية الكينزية من خلال الشكل التالي

):10(الشكل رقم 

من إعداد الطالبة اعتمادا على نظرية كينز للطلب :درالمص

 

يمكن تبين تأثير سياسة و 

الأفراد في العمل والادخار؛ رغبة -   :على

الإنتاجموارد  - 

تحقيق مستويات عالية من التوظف؛ - 

أما رغبة الأفراد في العمل 

الاستثماري تحفزهم على تنشيط 

                                                          
وليد عيد الحميد عايب،   1
دراسات في " محمد دويدار،  2

للطباعة والنشر، ا-سكندريةالحديث 
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سواء بين الفروع الاقتصادية أو بين  الإنتاجالاستثماري على تنقل بعض موارد  الإنفاقكذلك يؤثر 

 إلىية الاستثمارية بما يتوافق وأهدافها التنموية هذا الإنفاقل توجيه الحكومة لسياستها المناطق، وذلك من خلا

السلع الرأسمالية لصيانة رأس مال اتمع  إنتاجسلع الاستهلاك إلى  إنتاججانب توجيه الدولة بعض الموارد من 

الاستثماري في الصحة والتعليم  قالإنفاكذلك تستطيع الدولة التحكم في نسبة زيادة . وإنماء ثروته القومية

والمشروعات العمرانية في المناطق الفقيرة والنائية غير المستغلة مما يسمح أيضا بتوفير مناصب شغل، وهذا دف  

  . والادخاركفاية سكاا وزيادة مقدرم على العمل 

الاستثماري  الإنفاقكون   إلىيرجع ية على تحقيق مستويات عالية من التوظف، الإنفاق السياسة أما تأثير

زيادة الطلب  إلىالحكومي الاستثماري يؤدي  الإنفاقيؤثر على حجم التوظف والعلاقة بينهما طردية، فزيادة 

  .الكلي الفعال مما يزيد من حجم التوظف

ل، الاستثماري والتوظف الكام الإنفاقالعلاقة بين  إلى الإنفاقوقد تعرضت العديد من النظريات حول 

فكرة المشروعات الحكومية  إلىوالتي تستند " Public Worksالمشروعات العامة "ومن بين هذه النظريات نظرية 

، وترى النظرية أن الكساد هو انحراف أو عدم توازن مؤقت وأن مستوى الاستثمار الحكومي الإنتاجيةذات الصبغة 

كما يرى أصحاب النظرية ضرورة إعداد دراسات . يجب أن يتكيف والاستثمار الخاص خلال الدورات التجارية

عن مختلف المشروعات في فترات التوظف الكامل كي يتم تنفيذها في فترات الكساد والبطالة بافتراض أن 

 الإنفاقجانب سهولة توقيت  إلىأو الشروع في انجازها المشروعات الحكومية يمكن للدولة التحكم فيها بتأجيلها 

لكن في الواقع تأجيل التوسع الاستثماري ليس بالسهولة بما وُصف، فالمسألة يكتنفها  .الحكومي الاستثماري

من  الإنتاجيةأو  الإنشائيةالقيام ببعض المشاريع  إلىالعديد من الصعاب والمخاطر، كما أن الحاجة تدعو أحيانا 

قبل الدولة في فترة يسودها مستوى عال من التوظيف، بل أثبتت الوقائع أن معظم المشروعات الحكومية تتم في 

تعمل الدولة على توفير مستويات عالية من التوظيف مع تحقيق  أنلذلك فالأرجح . فترات الرخاء لسهولة تمويلها

   1.مستويات مستقرة من الاستثمار الحكومي

لتفادي حدوث مشكل البطالة سواء   الحكومي الاستثماري الإنفاقالاعتماد على سياسة يمكن للدولة   

امتصاص البطالة  إلىرفية فتهدف أما السياسات الظ. سياسات هيكلية أو ظرفيةكان ذلك ضمن سياسات 

 الحكومي الاستثماري الإنفاقمن خلال زيادة مستوى النشاط الاقتصادي عن طريق زيادة  2في الأجل الإجبارية

، أما بالاعتماد على السياسات الهيكلية إنتاجيةشرط أن تكون هذه السياسة ذات  خلال الدورة الاقتصادية

                                                           
 .61 -58: ، صمرجع سبق ذكره، 1972عبد المنعم فوزي،   1
 .165: ، صمرجع سبق ذكره، 2010وليد عيد الحميد عايب،   2
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فتستهدف الدولة من خلالها التأثير على مستوى التشغيل في المدى الطويل من خلال برامج المشروعات الحكومية 

الاستثمار الخاص، حيث تقوم الدولة ات الكساد التي تنجم عن تغيرات معالجة فتر  إلىوالبينة التحتية التي دف 

لتعويض هذا النقص للاستثمار الخاص، ولكن هذه السياسة مرهونة بعدة شروط تتمثل  إنتاجيةبتنفيذ مشاريع 

   1:في

مشكلة في الوقت اللازم إذا بدت علامات الكساد    وبذلك تثور  الرخاء لتنفيذهاإعداد برامج في فترات  - 

  تأثير حجم المشروعات وتوقيت البدء في تنفيذها،

وتحتفظ به داخل  الإنفاقعلى الدولة أن تحاول التقليل من الاستيراد من الخارج حتى تمنع التسرب في   - 

 الاقتصاد الوطني،

مرافقة السياسة الهيكلية بسياسة قصيرة الأجل تتمثل في توزيع القوة الشرائية على المستهلكين وذلك حتى   - 

 .برنامجها وتبدأ في تنفيذ مشروعاا إعدادتتمكن الدولة من 

الحكومي  الإنفاقانطلاقا مما سبق يمكن اعتماد الشكل التالي كملخص للأثر الكلي لسياسة            

  :ري على البطالةالاستثما

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .163: ، صنفس المرجع أع!ه   1
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  البطالةالحكومي الاستثماري على  الإنفاقمراحل تأثير ): 11(الشكل رقم 

  

الحكومي كأداة لتوسيع آفاق التشغيل في الجزائر خلال الفترة  الإنفاق" كمال عايشي وسليم بوهيدل، :المصدر
، البطالة وتحقيق التنمية المستدامة الملتقى الدولي حول إستراتيجية الحكومة للقضاء على ،"2010- 2001

  .06:، ص2011نوفمبر  16- 15جامعة المسيلة يومي 

  

يؤدي إلى زيادة الطلب الداخلي على  الاستثماري الحكومي الإنفاقمن الشكل السابق، يتضح أن ارتفاع 

هو جزء من الطلب الداخلي وارتفاع هذا الأخير يدفع بالمعدل العام  الإنفاقهذا السلع والخدمات باعتبار أن 

مما يؤدي إلى  للأسعار نحو الارتفاع، في انتظار تحرك الآلة الإنتاجية لتلبية الطلب الإضافي عن طريق زيادة الإنتاج

لا يطول كثيرا لأن غير أن هذا الانتظار يجب أن . زيادة الطلب على التشغيل، وبالتالي انخفاض معدلات البطالة

ذلك من شأنه أن يدفع بمعدلات التضخم إلى الارتفاع، ومنه ارتفاع أسعار الفائدة على الإقراض، وتقلص هامش 

مدى  .مما يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، وبالتالي التأثير على معدل البطالة سلبا. حركة الاستثمارات الخاصة
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 الإنفاقالمحلية للطلب الإضافي على السلع والخدمات، الناتج عن زيادة الاستجابة السريعة للآلة الإنتاجية 

  . 1الحكومي

عنصرين مهمين أولهما ضمان  عتمد علىالاستثماري ت الحكومي الإنفاقومن ثمة فإن سياسة التوسع في   

 مع ةصناعي ي مقوماتذوجود اقتصاد  إلى جانب) الاستثماري الإنفاق إنتاجيةحسب (فعالية هذه السياسة 

  .عدم وجود عوائق أمام السلع الرأسمالية والمدخلات اللازمة لزيادة الإنتاج المحلي

  السكن -الصحة -الحكومي الاستثماري وأثرها على التعليم الإنفاقسياسة  -2

من أهم المتغيرات الاجتماعية التي تم ا الدولة وتعمل على توفيرها يعتبر التعليم والصحة والسكن 

لذلك تركز الحكومات . وتطويرها للحد الأقصى نظرا لكوا من المتطلبات الأساسية للحياة الاجتماعية العادلة

ة تسمح على هاته العناصر الثلاث من خلال تخصيص مبالغ استثمارية ضخم الإنمائيةعادة من خلال برامجها 

  . بتغطية وتحسن وتطوير الطلب على هذه الاحتياجات

  الحكومي الاستثماري على التعليم الإنفاقانعكاس سياسة  - 2-1

وبل اعتبر عبءً على الاقتصاد نظرا لكونه سلعة غير أعتبر التعليم لمدة طويلة عاملا مستقلا عن التنمية   

البشرية زاد الاهتمام بالجانب التعليمي وكذا زادت الدراسات التي ومع تقدم مفهوم التنمية وأهمية الموارد .  مادية

تم بدمج الاستثمار في التعليم في صلب التحليل الاقتصادي والتخطيط التنموي، لذلك ظهرت العديد من 

 شولتز، بلاج: رد البشرية وكذا دورها في التنمية كأبحاث ودراسات كل مناالدراسات التي ركزت على أهمية المو 

  .وغيرهم ...برثون، بيكر، أوركرست فيزي

أصبحت مسألة تجميع رأس المال البشري من أهم مقومات التنمية المستدامة، ذلك أن الاستثمار فيه   

أين كان التعليم يعتبر مجال استهلاك بحت إلى تغير  إشكاليعتبر استثمارا بعيد المدى، فالفارق الذي كان محل 

سية للتنمية ال استثمار مربح لارتباطه بجميع القطاعات الأخرى ولأنه الركيزة الأساالمفاهيم واعتبار التعليم مج

    . الشاملة

 ولقد أكد علماء الاقتصاد على أهمية تنمية رأس المال البشري باعتباره الاستثمار الأمثل لتحقيق التنمية  

، ولقد اعتبر سولتر أن التعليم أكثر جاذبية للاستثمار من الاستثمار نفسه الإنسانوغايتها  بالإنسانالتي تتوصل 

                                                           
 .07: ،  صمرجع سبق ذكره، 2011سليم بوھيدل، و كمال عايشي 1
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وتظهر أهمية الاستثمار في هذا الجانب في زيادة القدرة . 1في رأس المال المادي بأكثر من ثلاث مرات ونصف

لا تحتاج إلى  لذلك فإن اعتبار التعليم من مستلزمات التنمية الاقتصادية قد أصبحت  لمستقبلللفرد في ا الإنتاجية

ولقد أصبحت الدول اليوم . توضيح ذلك نتيجة لظهور تأثير التعليم في التنمية الاقتصادية بصورة واضحة وفعالة

تم بشكل أكبر بالتعليم كونه أكثر الفرص اتساعا في التنمية الاقتصادية والأكثر تأثيرا في االات الاقتصادية 

  .وغير الاقتصادية

العديد من العوامل  إبرازفقد تم دراسات التي أجريت في ميدان اقتصاديات التعليم وحسب العديد من ال  

 2:التي جعلت من التعليم استثمارا جيدا في رأس المال، ومن بين أهم هذه العوامل

أظهرت الأبحاث حول قياس العائد من التعليم تزايد قدرة الأفراد على الكسب إلى جانب تزايد دخول الأفراد  −

 .التعليمنتيجة 

اكتشاف النظام التربوي للمواهب الكامنة للأفراد، ذلك يجعل النظام التعليمي كجهاز للبحث والاكتشاف  −

 .ويساعد الدولة على الاستفادة من مواهب هؤلاء الأفراد والاستثمار فيها

ة وجديدة من تشتمل التنمية المستدامة على تغيرات كثيرة في أنواع العمل، الأمر الذي يتطلب أنماط مختلف −

العاملين الماهرين والذين لديهم القدرة على التكيف مع الأعمال الجديدة والتعليم يزيد من قدرة الأفراد على 

وحسب عدة دراسات . التكيف مع التغيرات الحادثة في سوق العمل خاصة تلك المرتبطة بالنمو الاقتصادي

يصبحون أفضل إعداد ويئا للتحرك ) سنوات على الأقلبعد قضاء ثماني (فإن الأفراد بعد التعليم الابتدائي 

مصدرا للمرونة التي تمكن  لذلك فالتعليم يعتبر ذا قيمة كبيرة في هذا اال باعتباره . إلى وظائف جديدة

 .الأفراد من التجاوب مع التغيرات الوظيفية المفاجئة

ات المستقبل وذلك لتوفير اليد العاملة والباحثة على الدولة أن تقوّم النظام التربوي وتراجعه بما يتناسب وحاج −

 .لتفعيل التنمية الشاملة وكذا لتطوير الاقتصاد على النحو المنشود

أظهرت نتائج الدراسات والأبحاث أن الاستثمار في التعليم يعتبر من العوامل المؤثرة في الدخل القومي، والتي  −

 .تسهم إسهاما كبيرا في النمو الاقتصادي

لبحث العلمي أحد الوظائف التقليدية للنظام التربوي حيث تؤدي الأبحاث خاصة العلمية منها التي يعتبر ا −

. يقوم ا الأساتذة والخبراء خاصة المتفرغين للأبحاث في الميادين المختلفة إلى مساهمات فخمة في التنمية
                                                           

مصر، من دون سنة نشر،  - ، النسخة ا-لكترونية أسك زد، دمياطا-ستثمار في التعليم في مصر علي صالح جوھر،  1
 151ص 

 .153-152، صمرجع سبق ذكره، علي صالح جوھر  2
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لتي عادت على الولايات جين القمح وا أبحاث إلى أشارتوعلى سبيل المثال دراسات جريلتشر التي 

 .في العام %700المتحدة بحوالي 

يجعل من التعليم جانبا استثماريا لقدرة المعرفة فروع النظام التربوي  للمتخصصين في جانب البحث و  إعداد −

 .المتخصصين من تكوين أجيال أخرى من القوى البشرية الفعالة الأفراد ءهؤلا

لذلك فإنه لا تنمية شاملة دون التنمية البشرية، وذلك أن الأولوية التي تعطى للجانب البشري في التنمية 

 بالإنسانينبغي أن تكون أولوية مطلقة حتى يمكن صناعة التنمية وليس شراء مظاهرها، لتحقيق تنمية حقيقية تبدأ 

فعلاوة عن كون التعليم حقا للأفراد وواجبا على . والتدريب وتنتهي إليه، وتنمية الموارد البشرية هي التعليم والتأهيل

 الدولة تجاههم، فهو استثمار اقتصادي واجتماعي طويل المدى، ومن الخطأ الجسيم اعتباره كخدمة من الخدمات

  .1فمقياس التنمية الحقيقة هو نسبة التعليم ونوعيته ومستواه الاجتماعية أو الفردية،

, ما يعرف باقتصاديات التعليم إطارولقد اهتمت نظرية رأس المال البشري بقضية الاستثمار التعليمي في   

فمن المهم جدا تحليل مدخلات ومخرجات النظام التعليمي ومؤسساته في المرحلة الحالية وتقدير المرحلة المستقبلية، 

لتكنولوجيات الحديثة والمتقدمة وكذا تطبيقاا في الأمر يساعد على مواكبة التطور المستمر واستيعاب ا أنذلك 

من أجل الاستثمار في التعليم وتطوير المؤسسات التعليمية  لإنفاقهافتوجيه الدولة . أنواعهاالمؤسسات بمختلف 

  2.وكذا مراكز البحث والتطوير يؤدي بشكل عام إلى تطوير الكفاءات العلمية والتقدم التكنولوجي

  :الاستثماري في الميدان التربوي إلى قسمين أساسيين، هما الإنفاقينقسم   

 يصف كل من The social investment spending :3على الاستثمار الاجتماعي  الإنفاق −

Vaizey  وWoodhall  هذا النوع من النفقات بأنه مجموع النفقات التي تنفق على التربية والتعليم

  .والبحث العلمي من قبل الاقتصاد

  :صانعي القرار التربوي  والسياسي وكذا مخططي التربية باتجاهات عدة وهي الإنفاقيفيد تحليل هذا 

 .مباشرة وواضحة لتحديد السياسة الاستثمارية إشاراتتقديم   −

 .ومنه رفع كفاءة السياسة المالية في القطاع الإنفاقتقديم إشارات مباشرة لترشيد  −

                                                           
 -وا-جتماعية جامعة محمد خيضر ا.نسانية، مجلة كلية اNداب والعلوم "ا-ستثمار في التعليم ونظرياته"غربي صباح،   1

 .7 - 5:، ص2008جوان  - ين الثاني والثالث، جانفيبسكرة، العدد
 .23: ، صنفس المرجع أع!ه  2
 .24: ، صنفس المرجع أع!ه 3
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 .تخصيص الاستثمار المادي وتوزيعه بين مستويات التربية وأنواعهاتقديم المعايير الصادقة في مسائل  −

  .تقديم المعطيات والمعلومات والدلائل المفيدة لأغراض التخطيط التربوي −

في  الإنفاقيتمثل هذا النوع من The private investment spending:1 على الاستثمار الفردي الإنفاق −

  :في الإنفاقيفيد تحليل هذا النوع من .. .، منح دراسية، أبحاث، سفركتبمن  الدولة على الباحثين  إنفاق

 .يساعد في كشف النزعة للطلب على الأنواع المفضلة والمرغوبة للتربية −

 .يساعد في تقييم المؤشرات لصانعي السياسة التربوية ومخططي التربية  −

اعتمادا على ما سبق فان حسن تسيير وتوجيه سياسة الإنفاق الحكومي للاستثمار في التعليم ينعكس     

بشكل ايجابي على المستوى الكمي والنوعي للتعليم، إلى جانب كونه يعد ثروة حقيقية، كون العائد الاجتماعي 

  . طا مباشر وغير مباشرالمنتظر من هكذا استثمار كبير جدا أو مرتبط بقيمة مجالات التنمية ارتبا

  والإسكان الصحةالحكومي الاستثماري على  الإنفاقانعكاس سياسة  - 2-2

يعتبر مجال الصحة من مكونات البعد الاجتماعي للتنمية المستديمة إلى جانب كونه أحد مكونات 

   البشريالحكومي الاستثماري على رأس المال  الإنفاق

لك كون على التعليم، ذ الإنفاقماري على الصحة عن تحليل ذات ثالحكومي الاست الإنفاقيختلف تحليل   

الدوافع التضخمية الصحة تعتبر من السلع الغالية التي تتحمل الدولة تكاليفها في الغالب علاوة على اشتمالها على 

  .2ستلزمات الأخرىمن ارتفاع نسبة المسنين، زيادة استخدام التكنولوجيا المكلفة، تكاليف الأدوية والم

هذا فيما يخص الصحة، أما بالنسبة للسكن فيعتبر المتغير الذي زادت أهميته بعد الأزمة الاقتصادية العالمية   

كوا كانت بسبب أزمة الرهون العقارية في الأساس، ومن هنا برز دور الدولة في تمويل البرامج   2008-2009

خاصة بالنسبة للبلدان التي لم تضع يوما  وبالإسكانن وبالموازاة مع الأزمة تجلت المشاكل المتعلقة بالسك. السكنية

(عامة إسكانسياسات 
�
تناولت اللجنة الاقتصادية لأوروبا التابعة لمنظمة الأمم  2004لذلك وبالتحديد سنة  ، )

الوسطى والشرقية، وقد  أوروبافي البلدان الانتقالية المنتشرة في  الإسكانالمتحدة في مؤتمر ذات السنة مشاكل 

  :صت اللجنة إلى ما يليخل

                                                           
ضمن إطار الحد العام من دور الدولة خاصة في الدول الرأسمالية  ا.سكانيةمنذ ثمانينات القرن العشرين تراجع التمويل الحكومي للبرامج :  )�(

  .ا-نتقالية من ا-شتراكية والشيوعية والبلدان ذات ا-قتصاديات
 .24:، صمرجع سبق ذكره، 2008غربي صباح،   1
 .369: ، صنفس المرجع أع!ه  2
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ولهذا . الإسكانلم يكن الاعتماد المتزايد على قوى السوق كافيا للتعويض عن تراجع دور الدولة في مجال  "

إلا أن . تلبية ملائمة الإسكانالسبب، غالبا ما لا تتم تلبية حاجات الفقراء واموعات المستضعفة على مستوى 

كما . توفر المساكن التي يمكن للجميع تحمل تكلفتها أساسي لصحة الفرد، ولتحقيق مجتمع متماسك اجتماعيا

فالمساكن التي تكون بمتناول الجميع شرط مسبق لتنقل اليد العاملة  الاقتصادية، الإنتاجيةاسي لتحقيق أنه عامل أس

وبعدما أدركت البلدان هذه . الشركات واستحداث فرص العمل إنشاءإلى ي وجزء لا يتجزأ من بيئة سياسية تؤد

التي يعانيها الأكثر عوزا بطريقة فعالة وفاعلة، ويبقى  الإسكانسبل تسمح بحل مشاكل  إيجادالحقيقة، سعت إلى 

 1 ."تأمين المساكن الاجتماعية أداة أساسية من أجل تحقيق هذا الهدف

قضية  الإسكانمن قبل الحكومة من الأهمية بما كان خاصة بكون  الإسكانعلى  الإنفاقلذلك فإن   

وخلال السنوات . حدود المدن سريعة النمو في البلدان الناميةأساسية من قضايا الأحياء الفقيرة التي تتكاثر على 

مشكل السكن الخمسين الأخيرة، استطاعت المدن الأكثر كثافة سكانية في العالم كسنغافورة  وهونغ كونغ حل 

منزل بالنسبة لسكان سنغافورة،  %85حيث أصبحت الدولة تؤمن  الإسكانمن خلال تكفل الحكومة ببرامج 

ملايين  3من  بأكثرفي حين تؤمن الحكومة الصينية المنازل لنصف سكان مدينة هونغ كونغ والذين يقدر عددهم 

 للإنفاقالاجتماعي وإلى الدور الفعال  الإسكانقيمة  لىإفالأزمة المالية العالمية الأخيرة أعادة الاعتبار   .نسمة

، أصدرت الأمم المتحدة بيانا من 2008، ففي ذروة الأزمة في أكتوبر الإسكانالحكومي الاستثماري في مجال 

يمكنها أن  تبين أن الأسواق وحدها لا الأزمةتشير فيه إلى أن راكيل رولنيك  الإسكانخلال الخبيرة في شؤون 

وقد تبعه بيان آخر أصدرته  ،2المساكن للجميع، وطالبت فيه بإعادة تقييم سياسات الإسكان الاجتماعيةتؤمن 

المديرية التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية حيث أعلنت أناّ تيبايجوكا خلال اجتماع اللجنة ذات 

التي يمكن الجميع تحمل كلفتها الأسباب الكامنة شكل التحضر السريع والفوضوي وقلة المساكن : "يلي الصلة ما

هو  فالإسكان... السياسية والإرادةيمكن حل المشكلة إلا من خلال التمويل العام  وراء الأزمة المالية الراهنة، ولا

  3."مغارة الغني الوطني، ونتاج السوق والمنفعة الاجتماعية على حد سواء

المدن السكنية محفوفة بالمخاطر وتحتاج إلى إنفاق استثماري ضخم مما يلزم  استثماراتإن طبيعة تمويل   

الدولة بالتقدير الجيد لهكذا مشاريع من تقدير احتياجات التمويل قبل البدء في تنفيذ المشروع، تقدير احتياجات 

                                                           
1 David Hall, “WHY WE NEED PUBLIC SPENDING? نفاق العام؟
 PSIRU University of ," لماذا نحن بحاجة ماسة إلى ا
Greenwich, London, October 2010. P: 60. 
2 Idem, P:60. 
3 Ibid., P:61. 
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دير احتياجات تمويل تمويل الدراسات والبحوث التخطيطية للمشروع، تقدير احتياجات تمويل البنية الأساسية، تق

  1.أنشطة القاعدة الاقتصادية الأساسية والخادمة التابعة للمشروع وكذلك تقدير احتياجات تمويل الإسكان

سياسة شاملة للنمو ومواكبة للتطورات التنموية وفي إطار التنمية المستدامة أصبح على الدولة اعتماد   

... ت معتمدة في عدة دول كبريطانيا وفرنسا واسترالياالحضري باعتماد مخططات المدن الجديدة والتي أصبح
الاستثماري للحكومة على إنشاء المدن السكنية يحقق الأهداف القومية بصفة عامة والاقتصادية بشكل  الإنفاقف2

  . خاص بما يتوافق والأهداف التنموية بشكل عام وكذا ما يحقق النمو الحضري

لحكومي الاستثماري الأثر الكبير على التنمية الاجتماعية ورفع ا للإنفاقوبصفة عامة يمكن القول أن   

 الإنفاقرصيد الدولة من رأس المال الاجتماعي ورصيد الاستفادة منه ولكن الأمر يحتاج دائما إلى فعالية سياسة 

  .وتفعيل الرقابة عليه لضمان نتائج أفضل الإنفاقالاستثماري وكذا التحكم في ترشيد 

  البنية التحتيةالحكومي الاستثماري وأثرها على  الإنفاقسياسة  -3

أدى الاستثمار في الكهرباء والمياه والصرف الصحي والطرقات وسكك الحديد والاتصالات دورا أساسيا 

ويعود سبب النمو الاقتصادي . في النمو المسجل في البلدان المرتفعة الدخل، كما انه أساسي في البلدان النامية

 حد كبير، إلى تطور البنى التحتية،لإنتاجية في الولايات المتحدة في منتصف القرن العشرين، إلى وارتفاع معدلات ا

أمريكا اللاتينية وأوروبا  ويمكن تسجيل الآثار نفسها في كافة القارات على حد سواء، بما في ذلك أمريكا الشمالية،

بنى التحتية وفقا لتغيرات معدل النمو وذلك حسب ويوضح الشكل التالي التغير في النمو المرتبط بتطوير ال. وآسيا

  3 : 2008سرفن سنة  Servenكالدرون و    Calderonدراسة للبنك الدولي قام ا كل من 

  

  

  

  

  

                                                           
: ، ص2006 - مصر، الطبعة الثانية -الزقازيق -، مكتبة القدس"اقتصاديات المدن الجديدة"، إبراھيمطلعت الدمراش   1

203. 
 .223: ، صالمرجع أع8ه نفس  2

3  David Hall, “WHY WE NEED PUBLIC SPENDING? نفاق العام؟
 PSIRU University of ," لماذا نحن بحاجة ماسة إلى ا
Greenwich, London, October 2010. P:32 
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  التغير في نمو البنى التحتية وفقا لتغيرات معدل النمو ):12(الشكل رقم 

  
Source : David Hall, “WHY WE NEED PUBLIC SPENDING? لماذا نحن بحاجة "
 :PSIRU University of Greenwich, London, October 2010. P ماسة إلى ا
نفاق العام؟,
33. 
 

وجه الاهتمام بشكل كبير على كم البنى  إفريقيافي دول جنوب  أنيلاحظ  أعلاهمن خلال الشكل 

في بقية الدول كان  أنالذي انعكس سلبا على مستوى النمو الاقتصادي في حين  الأمرلجودا،  إهمالالتحتية مع 

الاهتمام بكم البنى التحتية مترافقا ونوعية وجودة هذه البنى، بشكل نسبي مما اثر بشكل ايجابي على مستوى النمو 

صادي بشكل عام لا يتعلق نسبة التغير الايجابي في النمو الاقت  أنيمكن القول  الإطارالاقتصادي وعليه في هذا 

 فإهمالتقريبا لجودة هذه البنى، لتحقيق معدلات نمو معتبرة،  الأهميةنفس  إعطاءبكم البنى التحتية وحده بل يجب 

 الإنفاقجودة الهيكلة قد تؤثر سلبا على مستوى النمو الاقتصادي العام، ولا يحقق معدلات النمو المرجوة رغم 

 .الكبير على هذه البنى

لقد بينت الانعكاسات السابقة لبرامج التكييف الهيكلي التي فرضها صندوق النقد الدولي، أهمية 

وقد أصرت هذه البرامج على خفض الإنفاق العام، كما وضعت حدا  - الاستثمار العام في البنى التحتية
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قد الدولي، مما انعكس سلبا مثل ما حدث مع الجزائر أثناء تطبيق برامج صندوق الن -للاستثمار في البنى التحتية

وفي موازاة ذلك طالب البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بخصخصة خدمات أساسية على غرار . على البلاد

ونتيجة لذلك أدت ضغوط الدمج . الماء والكهرباء، إلا أن القطاع الخاص فشل في تامين الاستثمارات اللازمة

حجم الإنفاق العام على البنى التحتية، ولم يعوض عن ذلك ارتفاع نسبة المالي في العديد من البلدان إلى تقليص 

مشاركة القطاع الخاص في هذا اال، مما أدى إلى تامين غير كاف للخدمات الأساسية، ما قد ينعكس سلبا على 

  1.النمو

ثمانينيات ففي أمريكا اللاتينية، انخفض بحدة الإنفاق على البنى التحتية البشرية والمادية خلال ال

والتسعينيات أي خلال الفترة التي فرض فيها صندوق النقد الدولي سياسات التكييف الهيكلي مما أدى إلى تراجع 

النمو الاقتصادي، ويعود الحجم الأكبر من الهوة على مستوى حصة الفرد من الناتج التي فصلت بين أمريكا 

  .يات إلى التباطؤ في إنشاء البنى التحتية خلال تلك الفترةاللاتينية وآسيا الشرقية خلال الثمانينيات والتسعين

حاليا بعدما سدد معظم دول بلدان أمريكا الجنوبية ديونه إلى صندوق النقد الدولي كما هو الحال بالنسبة 

 للجزائر أيضا، صار بإمكاا اعتماد سياسة اقتصادية أكثر منطقية وأكثر عقلانية، يؤدي فيها الإنفاق العام على

أطلق البرازيل برنامج النمو الاقتصادي يمتد على أربع سنوات، أساسه  2008البنى التحتية دورا هاما، ففي سنة 

، ويشكل البرنامج والإسكانمليار دولار أمريكي في الطرقات والكهرباء والمياه والصرف الصحي  236استثمار 

تراجع الاستثمار العام  أينات السابقة للبرنامج، محاولة جادة لتصحيح النقص في الاستثمار الذي ساد في السنو 

ببعث جملة  أيضا، كما قامت الجزائر الإجماليمن الناتج المحلي  %3ما دون  إلىبشكل ملحوظ، حيث انخفض 

، وباشرت 2009- 2001ثم برنامج دعم النمو خلال الفترة الممتدة من  الإنعاشمن البرامج بدأا ببرنامج دعم 

، حيث ركزت في كل هذه البرامج على البنى التحتية 2014- 2010تنموية خاصة بالفترة  إستراتيجيةمؤخرا 

  2 .بشكل خاص

 أمريكاا التي عانته الأسبابعلى البنى التحتية غير ملائم، وذلك لنفس  الإنفاقفلا يزال  إفريقيافي  أما

التكييف المالي الذي  إلىتراجعا في العديد من البلدان، ويعود سبب ذلك جزئيا  الإنفاقاللاتينية، حيث سجل 

القطاع الخاص فشل في تحقيق التوقعات  أنالعام الخاص بالبنى التحتية خلال التسعينيات، والى  الإنفاقطرا على 

 آيالقطاع الخاص لم يقدم  أن، إفريقياحول الاستثمار في البنى التحتية في  2010وقد بين تقرير اعد خلال 

                                                           
1  David Hall, 2010, Op-cit, P: 34. 
2  Idem, P:34 
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وعلى . مساهمات في قطاع المياه والكهرباء والنقل، ولم يقدم سوى على بعض الاستثمارات في مجال الاتصالات

نه لا يزال القطاع العام المستثمر أ يأوقت مضى،  أيمن  أكثر الإفريقيةالرغم من ذلك تستثمر الحكومات 

  1.الإفريقيةفي قطاع الطاقة المياه والنقل في كافة الدول  الأساسي

لتنمية البنى التحتية على مستوى بلدان العالم كله تجري من خلال الحكومة والقطاع  الأساسيةلا تزال آلية التمويل 

  :ا في البنى التحتيةويوضح الشكل التالي ترتيب أكثر الدول استثمار  .العام

  إجمالي أكثر الدول استثمارا في البنى التحتية): 13(الشكل رقم 

  
Source: Dulani Seneviratne and Yan Sun, “ Infrastructure and Income 
Distribution in ASEAN-5: What are the Links?”, IMF Working Paper, 
International Monetary Fund, 2013, P: 04. 

  

                                                           
1 David Hall, 2010, Op-cit, P:35 
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، توصلت إلى أنه لا تشكل 2008في عام ) siemens(ووفقا لمسح عالمي أجرته شركة سيمنس 

من مجمل استثمارات القطاع العام، ومن المتوقع أن يبقى التمويل  %4الشراكات بين القطاع العام والخاص إلا 

رون من القطاع العام ليسو فالمستثم. وروبا ككلأالوحيدة على مستوى من طرف القطاع العام كأداة التمويل 

ا  نافع العظيمة التي يعودمتأكدين من أم سيحصلون على عائدات مرتفعة بقدر ما يرغبون، على الرغم من الم

فقد يرغب بلد ما في إنشاء سكك حديدية لخدمة الإنتاج، وان الإفادة . الاستثمار على الاقتصاد واتمع ككل

لية لخدمة الإنتاج قد تبدو ضئيلة جدا بالنسبة إلى الاستثمار كله فكأنه تبديد لرأس المباشرة التي تنتج عن هذه العم

المال بالنسبة للقطاع الخاص لذلك ينتقل العبء إلى الدولة، لذا على الحكومات توفير التمويل من المالية العامة 

   1.على استثمارات البنية التحتية للإنفاق

الحكومي الاستثماري له الدور الكبير في تنمية البنى التحتية كما ونوعا خاصة بانفراد  الإنفاقوبالتالي فإن   

  .الدور الحكومي ذا القطاع الهام والحساس في التنمية الشاملة ككل

  الحكومي الاستثماري وأثرها على الأمن الإنفاقسياسة  -4

العام، والنفقات العسكرية  الإنفاق إجماليتشكل جزءا كبير من  أاالنفقات العسكرية من  أهمية تأتي

الاستعمال العسكري،  إلىمن الاستعمال المدني ) المادية والبشرية(تحويل جزء من الموارد الاقتصادية  إلىتؤدي 

نقص عرض عوامل  إلىتؤدي  أا إلى بالإضافةالقومي،  الإنتاجنقصان  إلىتؤدي  أاعلى  إليهاولهذا كان ينظر 

بعض السلع وانخفاض الطلب  أسعار، وبالتالي ارتفاع الإنتاجعوامل  أسعاريترتب على ذلك ارتفاع  مما الإنتاج

 أنالعسكري، وخاصة بعد الحرب العالمية الثانية  الإنفاقجارب الحديثة في الت أثبتتالاستهلاكي عليها، لكن 

  2:الآتية للأسبابك يكون له آثار ايجابية على الناتج القومي، وذل أنالعسكري يمكن  الإنفاق

حيث يؤدي الطلب على منتجات بعض القطاعات لتلبية رفع مستوى التشغيل في القطاعات الاقتصادية  - 

وبالتالي زيادة الدخل الوطني، وهذا  والأنشطةلهذه القطاعات  الإنتاجيةرفع القدرة  إلىاحتياجات القوات المسلحة 

هذه  أن أومن صناعات وخدمات محلية، ووجود موارد باطنية تم توفير هذه الاحتياجات  إذاحالة ما  في

  .الصناعات تعمل بدون مستوى التشغيل الكامل

                                                           
1 David Hall, 2010, Op-cit, P: 35. 

 .193: ، ص2007-2006جامعة ا8زھر،  - ، كلية التجارة"اقتصاديات المالية العامة"فياض عبد المنعم،   2
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 الإنتاجالمحلية، فكثير من التكنولوجيا الحديثة المستخدمة في  للأنشطةتسهم النفقات العسكرية في التطوير التقني  - 

في الصناعات المدنية، ومثال  الإنتاجفي مجال البحوث العسكرية ثم انتقلت بعد ذلك لتطوير  أولاالمدني استعملت 

  .وجهاز الحاسوب والانترنيت وغيرها ألاسلكيةذلك الاتصالات 

وتجدر الإشارة أن مستوى الأمن يؤثر بشكل كبير على معدلات النمو الاقتصادي، ذلك انه في حال   

الأمر الذي يجعل الدول رغم . ا في مجالات التنمية المتعددة كما وضحنا أعلاهانعدام الأمن يصعب السير قدم

التكاليف الباهظة للاستثمار في الأمن، تحاول توفير ما أمكن حفاظا على الاستقرار الأمني وتسهيلا لسيرورة 

  . العملية التنموية كما خطط لها

 الحكومي الاستثماري  الإنفاقلسياسة والمؤسسي دور البيئي ال: المبحث الثالث

في التخطيط التنموي مثله مثل  بالاعتبارمواكبة للتطورات التنموية التي تفرض احترام البعد البيئي ووضعه   

المضي قدما نحو تنمية مستديمة، الأمر الذي يتطلب حجما كبيرا من  إطارالجانب الاقتصادي والاجتماعي في 

اريع اللازمة وكذا عمليات الصيانة واكتساب التكنولوجيات النظيفة من الحكومي الاستثماري لتغطية المش الإنفاق

  .أجل خلق اقتصاد أخضر وللحفاظ على البيئة ومواردها خاصة الناضبة منها

الحكومي الاستثماري على  الإنفاقأهم انعكاسات سياسة  إلىمن خلال هذا المبحث سنحاول التطرق   

أثره على الجانب المؤسسي والتكنولوجي في ذات  إبرازخاص، إلى جانب البعد البيئي للتنمية المستدامة بشكل 

  .السياق

  رأس المال الطبيعي والتخطيط التنموي الحكومي -1

ويض تلك الموارد المعرضة للنضوب من أهم عأصبح موضوع تنمية الموارد الطبيعية والحفاظ عليها مع ت  

مواضيع الساعة، وأصبح على الدولة رفع مستويات المحافظة على مواردها وتنميتها، ذلك أن الموارد الطبيعية بشكل 

 1:من الخصائص هي بمجموعةتتميز عام 

المتجددة هي فالموارد  أخرى غير متجددة،موارد متجددة و  في اقتصاديات الموارد هناك :ذخاصية النفا −

 أوالموارد غير المتجددة فهي الموارد التي لا تتجدد عبر الزمن  أما تلك الموارد التي تتجدد خلال فترة قصيرة،

                                                           
1 Le rapport sur le commerce mondial, « Le commerce des ressources naturelles », Organization Mondiale du 
Commerce, Suisse, 2010,  P46. 
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تكون نافدة في حالة الإفراط  أنالموارد المتجددة تستطيع  أنالموجودة بكميات منتهية ومن الجدير بالذكر 

  .في الاستعمال

حين  هناك موارد طبيعية توجد مركزة في عدد من البلدان في :ين الدولخاصية التوزيع غير المتكافئ ب −

إن هذا  .فقط دولة 15من البترول موجود في % 90فمثلا ، تحتوي بلدان أخرى على رصيد محدد

عادل للثروات الطبيعية قد يخلق صراعات بين الدول لكنه من جهة أخرى يفتح أبواب الغير التوزيع 

  .ولللتبادل بين مختلف الد

لى عنصر اقتصادي يؤثر بطريقة غير مباشرة ع أداء إن :الآثار الخارجية أوخاصية العوارض الاقتصادية  −

سلبية  أثار أوفان نتائج نشاطات معينة قد تفرض تكاليف  آخر، بتعبير عنصر أخر سواء سلبا أو إيجابا

في  الإنتاجالبترول قد يرفع من تكلفة  آبارحد أمثلا فان السحب الزائد من . أخرىعلى نشاطات وموارد 

التي قد ينجم عنها التلوث الذي يؤثر على البيئة ك هناك بعض العمليات الإنتاجية و كذل البئر ااورة،

 .اقتصاديات الموارد تم بالآثار السلبية والمرتبطة باستخراج واستهلاك الموارد إن .وعلى صحة الإنسان

وعليه يمكن تقسيم الموارد الطبيعية إلى موارد متجددة وأخرى غير متجددة، حيث الموارد الطبيعية 

الحيوانية نتيجة النمو الطبيعي كالغابات والثروة السمكية و  يتزايد الرصيد المتاح منهاالمتجددة هي تلك الموارد التي 

، مما يفرض على الدولة العمل على المحافظة ددكان معدل السحب يفوق معدل التج إذامعرضة للنفاذ  أا إلا

تعبر عن الأصول الطبيعية المخزنة في باطن الأرض والتي تكونت عبر عليها وتنميتها؛ أما الموارد غير المتجددة ف

تجددة الموالموارد غير  .فترات زمنية طويلة نتيجة لتفاعلات كيميائية لا دخل للإنسان فيها كالمعادن وموارد الطاقة

  1:إلىيمكن تقسيمها  وإنما ،يست متجانسة فيما بينهال

موارد تستهلك أو تفنى بالاستعمال كمصادر الوقود العضوي والتي يلاحظ أن معدلات استهلاكها الحالية  −
 .تؤثر على مدى إتاحتها ووفرا في المستقبل

استخدامها مرات عديدة  بإعادةتسمح التكنولوجيا  أيناستعمالها كالعديد من المعادن  إعادةموارد يمكن  −
 أنهذه الموارد لها أرصدة ثابتة إلا أن إعادة استعمالها يمكن  أنورغم  .الصلبير في نوعيتها كالحديد و دون فقد كب
هذه الفكرة هي  ،%100كانت نسبة إعادة الاستعمال   إذاعلى الرصيد شبه الكلي ثابت  الإبقاءيساعد في 

احتمال  إلى إضافةاستخدامها  أثناءتختلط بالشوائب  أاتتة هنا وهناك كما المعادن مش أننظرية بحتة حيث 

                                                           
1  ،Q مؤسسة شباب الجامعة، "المشك!ت ا-قتصادية للموارد والبيئة"احمد محمد مندور واحمد رمضان نعمة ،

 .53، ص1996مصر،  -ا.سكندرية
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ة الذي المكثف للطاق الاستخدام ستعتمد على الاستخدام إعادةعملية  أناستعمالها ،كما  إعادةارتفاع تكلفة 
 .بالاستعمال يعتمد بدوره على مواد تفنى

لذلك فالحكومة مطالبة بالترشيد الأقصى للموارد الناضبة والعمل على تعويضها بموارد متجددة     
 الإنفاقوالجدير بالذكر أن . إلى جانب الاستغلال الأمثل للموارد الممكن إعادة استعمالها) كالطاقات المتجددة(

تواكبها الدول من جهة وتعمل على على هذا اال جد مكلف خاصة فيما يتعلق بالتكنولوجيات الحديثة التي 
  .تطوريها من جهة أخرى

 أنوعليه فان القلق يساور العديد من المعنيين من  ،الموارد الطبيعية غير المتجددة هي  موارد محدودة

ومن ثمة نقص مادي قد يحد من فرص  ،قد يؤدي إلى استنفاد هذه المواردوالمستمر مستوى الاستهلاك المرتفع 

محدودية استغلال الرصيد على لقد نبه معهد الموارد العالمي و  .مو ويرهن مستقبل الأجيال اللاحقةلناالتنمية و 

سنة وذلك لتوقعات الارتفاع في الاستهلاك في  50في  )تجددةالمالطاقات غير ( تجددةالمالمتبقي من الموارد غير 

خاصة بصعوبة استخراج النفط عند قرب  أخرىتحديد مشاكل  إلى ، إضافةما يوازي الضعف إلىالدول النامية 

  .1نفاده حيث ستصير تكلفة استخراجه عالية

الاستثماري من قبل الدولة بالمحافظة على الموارد غير الناضبة وكذا العمل على تنميتها  الإنفاقيسمح   

 IUCN الاتحاد العالمي للحفاظ على البيئة والمواردواستغلالها الاستغلال الأمثل، فحسب 

)for Conservation of Nature Union International ( أن على الدول العمل على دمج أهداف

المحافظة على البيئة وتنمية الموارد في السياسات والبرامج التنموية، ويوضح الشكل الموالي مدى الحاجة إلى دمج 

  :المحافظة على الموارد والتنمية

  

  

  

  

  

  
                                                           

  .5:، ص2001نجاة النيش، الطاقة والبيئة والتنمية المستدامة،المعھد العربي للتخطيط، الكويت،  1
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  الحاجة إلى دمج المحافظة على الموارد الطبيعية والتنمية ):41(الشكل رقم 

  

Source: W. M.Adams, “GREEN DEVELOPMENT, environment and 
sustainability in the third world”, Routledge- London, 2nd ED, 2004, P: 64. 

حسب الشكل أعلاه، يتضح أنه على الدولة تسطير أهداف المحافظة على البيئة وتنمية الموارد مثلما هو 

 .واحدالاستثمارية لذات الأهداف الإنفاقالحال بالنسبة للأهداف الاقتصادية والاجتماعية، ومن ثم تخطيط البرامج 

المالية المخصصة  على  الأظرفوالمخططات وكذا البدء في العمل على السياسة التنموية بعد توزيع البرامج 

القطاعات المعنية تنطلق المشاريع المخطط لها، لكن يجب الأخذ بعين الاعتبار الآثار الناتجة في النهاية على البيئة 

  .المحافظة إذ يجب أن لا تكون الأنشطة مضرة بالبيئة أهداف تقويموإعادة 

اري هنا في كونه من أدوات السياسة التنموية الذي يمكن من الحكومي الاستثم الإنفاقويتمثل دور   

تحقيق تسيير بيئي مناسب وحذر، إلى جانب دوره في تصميم سياسات لتنشيط النمو والتطور مع حماية الموارد في 

الأهداف 

 الاجتماعية

الأهداف 

 الاقتصادية
 الأهداف

 السياسات

البرامج 

والمخططات 

 المشاريع

 العوامل البيئية

 سياسة التنمية

 الطاقة الزراعة الإسكان

مستوطنات 
 جديدة

  تصفية الأراضي
 والري

 السدود

أهداف 

 المحافظة

 
 أهداف المحافظة
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الاعتبارات البيئية في اتخاذ القرار وكيفية العمل على  إدماجوقد يبدو الأمر معقدا من ناحية كيفية  .1آن واحد

  :الحكومي الاستثماري في ذات السياق، لكن يمكن تبسيطه من خلال الشكل التالي الإنفاقتفعيل دور 

  الاعتبارات البيئية في عمليات اتخاذ القرار الحكومي إدماج): 51(الشكل رقم

  

Source: W. M.Adams, “GREEN DEVELOPMENT, environment and sustainability in the 

third world”, Routledge- London, 2nd ED,2004, P129. 

من خلال الشكل أعلاه يتضح أن على الدولة التخلي عن الأساليب التقليدية لاتخاذ القرارات في العملية   

النظام البيئي والآثار الممكن أن تقع عليه جراء التنموية، فللتوجه نحو الاستدامة يتوجب على الأخذ بالاعتبار 

  . قبل اعتماد التدفقات المالية والنقدية وإقليميةدراسات قطاعية  بإجراءالعملية التنموية، فالدولة مطالبة 
                                                           

1 ke-young Chu & Richard hemming, 1991, Op-cit, P163 
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  الحكومي الاستثماري على الموارد الطبيعية الإنفاقانعكاس سياسة  -2

، تخصص الدولة مبالغ خاصة بالاستثمارات البيئية التي من البيئي في التخطيط التنمويالبعد  بإدماج  

الآثار البيئية الخارجية البيئي أي حل مشكلتي  الإجهادشأا العمل على الاستخدام الأمثل للموارد والحد من 

 الإنتاجت منع التلوث، تقنيا: فالاستثمارات البيئية تتوزع على عدة مجالات منها .والإدارة السليمة للموارد الطبيعية

وتنقية  حمايةالأنظف، تقليل المخلفات والنفايات الصلبة وإعادة تدويرها، تقنيات ترشيد استهلاك المياه والطاقة، 

  ...الزراعة والطبيعة، معالجة الأتربة، مكافحة الضوضاء، حمايةالمياه، ضبط تلوث الهواء وتنقيته، 

  :1يلي وعليه يمكن تصنيف هذه الاستثمارات إلى ما

 .استثمارات غايتها تحقيق معايير حماية البيئة وفقا للمتطلبات المحلية والعالمية −

 .استثمارات تنفذ بقصد حماية البيئة بشكل كلي وجزئي −

 .استثمارات تنفذ دف تحقيق تأثير في البيئة الطبيعية −

 .استثمارات ذات بعد اقتصادي بيئي −

  2:إلى نتاجيةالإكما يمكن تصنيفها من حيث ارتباطها بالعمليات 

وهي تلك الاستثمارات التي يمكن عزلها عن الاستثمارات  :الإنتاجاستثمارات بيئية مدمجة بعمليات  −

متكاملة لمعالجة مدخلات  إنتاجيةالأخرى وتكون مدمجة معها، مثل التجهيزات التي تشكل جزء من دورة 

والمعدات المستخدمة في ، كاستخدام وسائل نقل صديقة للبيئة، أو تغيير بنية التجهيزات الإنتاجيةالعملية 

 .دف تخفيف الانبعاثات والنفايات، وزيادة الكفاءة وتحسين استخدام المواد الأولية الإنتاج

مثل (منفصلة كاستخدام تكنولوجيا خاصة بحماية البيئة  استثماراتوهي : استثمارات حماية بيئة إضافية −

، وقد لا تكون ...)من الضوضاء، الحمايةتجهيزات حرق النفايات، محطات معالجة وتنقية المياه، جدران 

، ولكنها مهمة وضرورية لحماية البيئة ولمعالجة مدخلات أو الإنتاجضرورية في عمليات  الاستثماراتهذه 

عن طريق التأثير  الإنتاجيات ، إذ يمكن التخفيف من الأعباء البيئية في عملإنتاجيةمخرجات عملية 

الايجابي في المدخلات والمخرجات من خلال تجنب المدخلات الضارة أو تخفيضها أو استبدالها بمواد 

 .أخرى
                                                           

، مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية، سلسلة "ا-ستثمارات البيئية وأبعادھا ا-قتصادية"رس!ن خضور،   1
 .05:، ص2008، سوريا، 05العدد رقم  30العلوم ا-قتصادية والقانونية، المجلد رقم 

 .05:، صنفس المرجع أع!ه  2
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وفي الغالب، تتميز الاستثمارات البيئية بارتفاع تكاليفها خاصة في بداية المشروع، ففي حالة الحاجة 

بداية اعتمادها على تنمية مستدامة فمن المرجح أن يزداد حجم إجمالي  المرتفعة للدولة إلى هذه الاستثمارات في

الاستثمارات البيئية وعليه تخصيص حجم كبير من النفقات الاستثمارية لهكذا استثمارات في بداية الفترة 

 معدل نمو هذه الاستثمارات يمكن أن يتراجع في حال الاعتماد على تكنولوجيا صديقة أنالاستثمارية، ذلك 

البيئية  الآثارللبيئة من البداية وكذا في حال الأخذ بالتعليمات والمعايير البيئية إلى جانب تفعيل الدور الرقابي وتقييم 

  .1بيئية كاملة في إطار سياسة بيئية واضحة المعالم إجراءاتللمشاريع مع تنفيذ 

فإنه وحسب النتائج المحصل  "نحو اقتصاد أخضر"المسمى بـ  2011وحسب تقرير الأمم المتحدة سنة   

يولد زيادة في الثروة فقط ولكنه وعلى الأخص يحقق مكاسب على  الاقتصاد الأخضر لا إلىعليها فإن الانتقال 

المستوى الايكولوجي أو رأس المال الطبيعي، وفي فترة تقدر بست سنوات يولد معدل أعلى من نمو الناتج المحلي 

هذا إلى جانب نشوء وظائف جديدة جراء هذا الانتقال . قليدي للأداء الاقتصاديالذي يمثل المقياس الت الإجمالي

والتي يزيد عددها بمرور الزمن، مع اعتبار أن فترة الانتقال تمثل فترة فقدان للوظائف أين يتطلب الأمر المزيد من 

  2.المال الطبيعيالاستثمارات في إعادة تنمية المهارات وإعادة تأهيل القوة العاملة ويعظم دور رأس 

  الموارد الطاقويةالحكومي الاستثماري وأثرها على  الإنفاقسياسة  -3

وفي نفس السياق، تمثل الموارد الطاقوية أهم مكونات رأس المال الطبيعي، وإن خصت بالذكر في هذه   

الأمن (النقطة فذلك كون الطاقة تمثل قطبا أساسيا في المثلث الأمني اللازم لأي دولة حتى تضمن الاستقرار الكلي 

تستهلك فهي تلك الموارد التي الموارد الطاقوية وحسب ما سبق ذكره، فإن ). المائي، الأمن الغذائي والأمن الطاقوي

    .أو تفنى بالاستعمال

، فإن الدولة في حاجة إلى الاستعداد إلى مواجهة نضوب الموارد الطاقوية "القابلية للنضوب"ونظرا لخاصية   

استراتيجيات الاستغلال الأمثل للموارد الناضبة إلى جانب  وإتباعترقية الكفاءة الاستخدامية من خلال التقليدية 

الحكومي الاستثماري على هذه الأهداف،  الإنفاقسياسة  وبإسقاط ."الطاقات المتجددة"توفير ما يسمى بـ 

أهم  إبرازتستطيع الدولة تسيير توجهاا نحو الطاقات المتجددة بالموازاة مع ترشيد استهلاك الموارد الناضبة، وبمكن 

  :النقاط المتعلقة بالتوجهين كما يلي

                                                           
 .06: ، صمرجع سبق ذكرهرس!ن خضور،  1
مرجع  - مسارات نحو التنمية المستدامة و القضاء على الفقر: نحو اقتصاد أخضر"برنامج ا8مم المتحدة للبيئة،   2

 .06-05: ، ص2011، "لواضعي السياسات
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 :الحكومي الاستثماري الإنفاقاستراتيجيات الاستغلال الأمثل للموارد الناضبة وسياسة  −

من خلال ترشيد ، يجب ترقية الكفاءة الاستخدامية للثروة البترولية وذلك للحد من استنزاف هذا المورد   

 رفع أسعارو  فرض الضرائب على استهلاك الطاقة، إلى إضافة الاقتصادية،استهلاك الطاقة في مختلف القطاعات 

الحكومي الاستثماري لتحقيق الغاية السالفة الذكر  الإنفاقويمكن توضيح اعتماد الدولة لسياسة  ...هذه الموارد

  :من خلال النقاط التالية

يرجع السبب  :تجددةالمغير د في الموار  ندرة حقيقية تأجيلعوامل وا من أهم التكنولوجيا كالاستثمار في  - أ

 إلىالرئيسي في عدم وجود ندرة حقيقية في الموارد الطبيعية غير المتجددة بالرغم من تزايد الكميات المنتجة منها 

التقدم العلمي والتطورات التقنية في مجالات البحث والتنقيب وفنون الإنتاج والاستغلال التي ساعدت على تأجيل 

التطور التقني في التخفيف من ندرة الاستثماري على  الإنفاقويمكن إيجاز أثار  .ظهور مرحلة تناقص الإنتاجية

  1:الموارد الطبيعية في النقاط التالية

  .حتياطات المؤكدة عن طريق استخدام وسائل جديدة في التعدين والاستخراجرفع إنتاجية الا −

  .زيادة حجم الاحتياطات المؤكدة بابتكار وسائل و أجهزة حديثة للبحث عن مصادر جديدة للموارد  −

اكتشاف بدائل صناعية للعديد من الموارد الطبيعية كالمطاط الصناعي و البلاستيك كذلك ظهور الطاقات  −

  .البديلة

الاستفادة من اقتصاديات الحجم الكبير في بعض الصناعات التي تعتمد على مواد أولية غير متجددة ما  −

  .خفض من تكلفة الوحدة المنتجة و تحقيق استخدام أفضل للطاقة

الاستفادة من تقدم وسائل النقل و المواصلات في استخدام الموارد الموجودة في مناطق نائية و في توزيع أفضل  −

  .ارد بين دول العالم للمو 

التخفيف من تناقص أرصدا  إلى أدىإعادة استخدام الكثير من المواد الخام المعدنية و غير المعدنية مما  −

  .الطبيعية 

الاتجاه نحو تقليل حجم و وزن الكثير من المنتجات التي تستخدم الموارد الطبيعية غير المتجددة في إنتاجها    −

  .كالسيارات 

                                                           
  .7ص.، بدون سنة نشر، "الموارد الطبيعية و اقتصاديات نفادھا"صالح العصفور،  1
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ويقصد هنا بشكل أساسي النفايات، إذ تعد من أهم  :الاستثماري على االات التي تعد عبئا بيئيا الإنفاق - ب
مجالات الاستثمار البيئي، ولا يجب النظر إلى هذه النفايات والمواد المستهلكة على أا عبء بيئي على الدولة 

ويمكن الأخذ على  .ا يمكن الاستفادة منهللاستثمار فيها لتصبح موردا اقتصادي الإنفاقبل على الدولة تحمله 
. 1صناعة تدوير الزيوت المعدنية وصناعة تدوير النفايات الصلبة: سبيل المثال نموذجين للاستثمارات البيئية الواعدة

أنه على الصعيد العالمي هناك دول استفادت من الاستثمار في النفايات بل وهناك دول أصبحت  الإشارةوتجدر 
للنفايات والقمامة مة لأجل إعادة تدويرها كالسويد وهولندا، أين تعتبر هاتين الدولتين أكبر مستورد تستورد القما

بلة للحرق وتلقت أموالا ألف طن من النفايات القا 850نحو وحدها استورد السويد  2012في أوروبا ففي سنة 
السويد تقريبا بأي قمامة قابلة للحرق في لا تلقي ، حيث مليون طن 5.5وأحرقت السويد في امل  ،نظير ذلك

  2.مكبات حيث تحول نصفها إلى وقود يستخدم في التدفئة وتوليد الطاقة

يقصد بالطاقات  :- الموارد المتجددة–الحكومي الاستثماري وبدائل الموارد الطبيعية الناضبة  الإنفاقسياسة  −

نحو تلقائي ودوري، بمعنى آخر هي الطاقة المستمدة المتجددة تلك الطاقات التي يتكرر وجودها في الطبيعة على 

من الموارد الطبيعية التي تتجدد أو التي لا يمكن أن تنفذ، كما تعرف الطاقة البديلة بأا الطاقة التي تولد من مصدر 

. 3طاقة إلىطبيعي لا ينضب، وهي متوفرة بسهولة وفي كل مكان على سطح الكرة الأرضية ويكن تحويلها بسهولة 

الطاقة الشمسية، طاقة الرياح، الطاقة المائية، طاقة الحرارة الجوفية وطاقة : وتتمثل الطاقات المتجددة أساسا في

 . الكتلة الحيوية

هناك العديد من العوامل التي تدفع بالدولة للاستثمار في مجال الطاقات المتجددة، ومن بين أهم تلك 

 . 4إلى جانب ارتفاع أسعار النفط والمخاوف الناجمة عن التغيرات المناخيةالعوامل المخاوف المتعلقة بالأمن الطاقوي 

الاستثمارات البيئية، ولا يعد استثمارا  ويعد الاستثمار في هذا الطاقات المتجددة من أهم االات الواعدة في مجال

 ا في المستقبل القريبهو اقتصادي واجتماعي أيضا، وتشير الدراسات أن العالم سيكون مضطر  وإنمابيئيا فحسب 

                                                           

 .12: ، صق ذكرهمرجع سبرس!ن خضور،  1
، 2012نوفمبر  27، رويتز النسخة ا-لكترونية، "السويد تحقق مكاسب نظير استيراد القمامة وحرقھا"، ياسمين حسين  2

http://ara.reuters.com/article/idARACAE8AQ05S20121127 08/10/2013، أخر اط!ع ،
20:00.  

دراسة حالة الطاقة الشمسية في  -التنمية المحلية المستدامةاستخدام الطاقات المتجددة ودورھا في "عمر الشريف،  3
، 2007الجزائر ، -، أطروحة دكتوراه في العلوم ا-قتصادية تخصص اقتصاد تنمية، جامعة الحاج لخضر باتنة"- الجزائر

 .19 -18ص 

 .10: ، صمرجع سبق ذكرهرس!ن خضور،  4
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خاصة مع تسارع نضوب مصادر الطاقة الأحفورية خاصة النفط وارتفاع أسعارها إلى تسريع الاستثمار في مجال 

 1.الطاقات المتجددة

الحكومي الاستثماري تؤثر على المتغيرات البيئية التنموية وذلك من خلال  الإنفاقوبالتالي فإن سياسة 

الأهداف البيئية والتكنولوجية بشكل أساسي وكذلك خلق استثمارات تحافظ على الموارد تأثيرها على تمويل 

الاستثمارية الكبير  الإنفاقيةالطبيعية من جهة وتعمل على إعادة التدوير من جهة أخرى، إلى جانب دور السياسة 

ستنزف الموارد الطاقوية في خلق موارد طاقوية متجددة مما يسمح فيما بعد بالانتقال إلى اقتصاد أخضر لا ي

  .الناضبة
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  خلاصة الفصل الثاني

الحكومي الاستثماري لتحقيق الأهداف التنموية المستديمة، ذلك  الإنفاقالاعتماد على سياسة  بالإمكان

  .الكليةأن هذه السياسة تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على جل المتغيرات الاقتصادية، الاجتماعية وحتى البيئية 

الحكومي الاستثماري تؤثر وبشكل كبير ومباشر على المتغيرات الاقتصادية الكلية المتمثلة  الإنفاقفسياسة 

في حين  .أساسا في الناتج الوطني والنمو الاقتصادي، الاستثمار الكلي، المستوى العام للأسعار وميزان المدفوعات

كما تؤثر على . ، المستوى التعليمي، السكن، الصحة وحتى الأمنتؤثر على المتغيرات الاجتماعية كالتشغيل، الفقر

المتغيرات البيئية والتكنولوجية من خلال الحفاظ على رأس المال الطبيعي والموارد الطبيعية غير المتجددة مع فتح 

آفاق جديدة لتغيير هيكلة الاقتصاديات خاصة الريعية منها من خلال توفير موارد طبيعية متجددة عوض 

  .الاستغلال غير العقلاني للموارد الناضبة التي غالبا ما تعتمد تلك الاقتصاديات عليها اعتمادا شبه كلي

الحكومي الاستثماري نسبيا كون تأثيره على المتغيرات التنموية الكلية  الإنفاقويبقى الاعتماد على سياسة 

. الإنتاجيارتباط فعاليتها بمدى مرونة الجهاز يتعلق في كثير من الأحيان بطبيعة تمويل هذه السياسة إلى جانب 

هذا دون تغييب أن استعمال هذه السياسة يجب أن يتسم بالحذر والموضوعية، ففي بعض الحالات وبغية التركيز 

، يجب الأخذ بالاعتبار تأثير الظرفيةعلى متغير ما أو حل مشكل اقتصادي أو اجتماعي ما خاصة في الحالات 

   .قصير أو البعيدلمتغيرات الأخرى بشكل مباشر أو غير مباشر سواء على المدى الهذه السياسة على ا
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دراسة مقارنة –انعكاس سياسة الإنفاق الحكومي الاستثماري على التنمية المستدامة : الفصل الثالث
  -لدولتي الجزائر والإمارات

العربية المتحدة، في  يعرض الفصل الثالث المخططات الاستثمارية لكل من دولة الجزائر ودولة الإمارات
 .دراسة مقارنة لانعكاس مختلف سياسات الإنفاق الحكومي على التنمية المستدامة في كلا البلدين

غالبا ما ارتبط وضع الاقتصاد الجزائري بأسعار البترول، فكلما تحسنت أسعار البترول تحسن الاقتصاد 
، 2001تحسنا قياسا بالفترات ما قبل  سنة  الجزائري، أتت فترة تحسن حيث عرفت مؤشرات اقتصاد الجزائر

ويعزى ذلك إلى الارتفاع الذي سجله سعر البترول، وما صاحبه من زيادة في مداخيل الدولة، والتي أدت إلى 
التحول نحو سياسة اقتصادية توسعية تعتمد بدرجة أولى على الإنفاق العام، تجسدت في مخطط دعم الإنعاش 

وقد اعتمدت هذه السياسة التوسعية . لي لدعم النمو ومخطط توطيد النمو الحاليالاقتصادي فالمخطط التكمي
لضرورة تدارك الوضع الاقتصادي الهش الذي خلفته برامج التصحيح الهيكلي بصفة خاصة، إلى جانب التحديات 

  .التنموية لمواكبة التطورات العالمية على جميع الأصعدة

في السنوات الأخيرة، بلغت دولة الإمارات  د يتميز بتنوع ونمو ملحوظين،تملك الإمارات العربية المتحدة اقتصا
، 2007دولة الإمارات في أبريل تنموية ل إستراتيجيةتم إطلاق أول مرحلة متقدمة من التنوع الاقتصادي، بحيث 

  . والتي هدفت بشكل رئيسي إلى وضع آلية لبناء قدرات الجهات الحكومية الاتحادية ورفع مستويات الأداء فيها

  :وقد تم تقسيم الفصل الثالث إلى ثلاث مباحث أساسية يمكن عرضها من خلال

- 2001لفترة برنامج الإنفاق الحكومي الاستثماري والتنمية المستدامة في الجزائر خلال ا: المبحث الأول -
  ؛2014

برنامج الإنفاق الحكومي الاستثماري والتنمية المستدامة في الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة : المبحث الثاني -
  ؛2013- 2008

دراسة مقارنة بين اثر سياسة الإنفاق الحكومي الاستثماري في الجزائر والإمارات العربية : المبحث الثالث -
  .المتحدة
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التنمية المستدامة في الجزائر خلال الفترة و الإنفاق الحكومي الاستثماري  مجابر : لأولالمبحث ا
2001-2014  

ً من فترة ما بعد الاستقلال إلى يومنا هذا، يجد أن  إن المتتبع  للسياسة الاقتصادية في الجزائر ابتداء
 كل مرحلة عن الأخرى بجملة منالاقتصاد الجزائري قد مرّ على أربع مراحل أساسية لحد الآن، حيث تتميز  

الخصائص كالتوجهات التنموية وخصائص الأحداث والتطورات التي شهدēا وعاشتها الجزائر خاصة من الناحية 
  .السياسة والاقتصادية العالمية

ثلاث فترات أساسية حيث   2000و 1967لقد شهد الاقتصاد الوطني خلال الحقبة الممتدة ما بين 
والتي عرفت بفترة التخطيط المركزي أو  1979و 1967كانت الفترة الأولى هي الفترة التي كانت ما بين 

 1980التخطيط الموجه، في حين كانت الفترة الثانية التي مر đا الاقتصاد الجزائري عبارة عن فترة انتقالية ما بين 
 الأزمةفي التنمية وهي الفترة نفسها التي واجه فيها الاقتصاد الوطني  نسبيا مركزيحيث تبنى التوجه اللا 1989و

الفترة الثالثة المتمثلة في فترة  إلىانتقاله  إلىوالتي أثرت فيه بشكل كبير الأمر الذي استدعى  1986العالمية سنة 
  .قتصاد الوطنيالتي أحدثت تغييرات جذرية في هيكل الا 2000و 1990التصحيح الهيكلي ما بين 

، فهي المرحلة الرابعة التي مر ويمر đا الاقتصاد الوطني والتي 2014و 2001أما الحقبة الممتدة ما بين 
: تميزت هذه الحقبة بثلاث برامج تنموية أساسية وهيراحل الثلاث السابقة بشكل كبير؛ حيث تختلف عن الم
) 2009 -2005(، البرنامج التكميلي لدعم النمو )2004 -2001(الاقتصادي  الإنعاشبرنامج دعم 

  ).2014 -2010(وبرنامج توطيد النمو الاقتصادي 

دعم رنامج عرض كل من بة عامة عن الاقتصاد الجزائري ثم عرض لمحتم يسهذا المبحث من خلال 
  .النمو الاقتصاديطيد وبرنامج تو البرنامج التكميلي لدعم النمو الاقتصادي،  الإنعاش

  2000 - 1970خلال الفترة  لمحة عن الاقتصاد الجزائري -1

الاقتصادي ذو أهمية كبيرة على الصعيد الوطني  الشأنبعد استقلال الجزائر من الاستعمار الفرنسي، كان 
وقد كان ذلك بانتهاج الدولة للتوجه الاشتراكي  وكان الشغل الشاغل العمل على تحريره من التبعية بشكل كلي،

في التنمية إلى غاية فشل هذا التوجه في تحقيق الأهداف المسطرة والمرجوة، الأمر الذي استعجل الانتقال إلى 
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وبعد الأزمة العالمية سنة . من خلال تبني اللامركزية عوض التخطيط الموجه في التنمية أخرىتوجهات تنموية 
الأمر الذي استدعى طلب  يعتبر من الاقتصاديات الريعية، مد الاقتصاد الوطني وذلك كونه، لم يص1986

المساعدة من المؤسسات المالية والنقدية الدولية لتجاوز الأزمة، وهو ما انجر عنه تطبيق سياسة التصحيح الهيكلي 
   .مع دخول الجزائر في دوامة من المديونية الخارجية

  1979 - 1967مركزي حقبة التخطيط ال  -1-1

تميزت هذه الحقبة بكون الجزائر كانت حديثة الاستقلال من المستعمر الفرنسي، الأمر الذي جعل الدولة 
وقد وقع الاختيار على التوجه الاشتراكي كتوجه اقتصادي عام بيد أنّ , تعمل جاهدة على تحرير الاقتصاد الوطني

  .التخطيط المركزي أو الموجه كأداة للتخطيط الاقتصاديهذا التوجه يرتكز بشكل أساسي على اعتماد 

بتولي الدولة زمام الأمور، عملت على تحرير الاقتصاد الوطني من جميع أشكال التبعية إلى جانب خلق 
وعلى ذات الأساس . اعتمادا على نظرية الصناعات المصنعة كفيلة لدفع العجلة التنموية إلى الأمام  إنتاجيةبنية 

 :حيثومرحلة انتقالية، مخططات تنموية  ثلاثالحقبة من تكونت هذه 

مليار دينار  9,06بلغت الاستثمارات المخصصة لهذا المخطط الثلاثي): 1970 -1967(المخطط الأول  -
تكاليف البرامج مليار دج، أما الفرق بين  19,58، فيما بلغت تكاليف البرمجة بنحو )ج.د(جزائري 

 1.مليار دج 10,52المرخص đا ماليا فبلغ  الاستثمارية وحجم الاستثمارات
يعتبر مخططا تكميليا للمخطط الأول، وقد خصص مبلغ : )1973 -1970(المخطط الثاني  -

 .2مليار دج للبرامج الاستثمارية التنموية68,56
، الأمر )( 1973رافق هذه الفترة ارتفاع في أسعار البترول سنة : )1977 -1974(المخطط الثالث -

 110الآخرين، فلقد خصص مبلغ  بالبرنامجينالذي جعل الميزانية المخصصة لهذا البرنامج ضخمة مقارنة 
وفي هذه الفترة قامت الدولة بتدعيم البرنامج بخطة تثمين المحروقات، وهي . مليار دج للبرامج الاستثمارية

                                                             
 : 01(انظر الملحق رقم.(  

دولة في العلوم ، أطروحة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه "السیاسة الاقتصادیة وآفاق التنمیة في الجزائر"رضوان سلیم،  1
 .26 :، ص2010- 2009الاقتصادیة، جامعة سطیف، 

 .27: ، صنفس المرجع أعلاه  2
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قدرة وفاء  لارتباط وذلكاد المستثمر الأجنبي تمويل مخططات التنمية اعتمادا على القروض الخارجية مع استبع
 .1هذه القروض بأداء قطاع المحروقات وذلك تعجيلا لوتيرة التنمية المحلية

هذه الفترة لتدارك التأخر الحاصل في تحقيق المشاريع التنموية  برمجت: )1979- 1978(المرحلة الانتقالية  -
نظرا لضخامة الاستثمارات الباقي انجازها من هذين المخططين رمجت في المخططين الثاني والثالث، التي ب

تقييم الاستثمارات نظرا للتغيرات الحاصلة  إعادةكما عرفت هذه الفترة . مليار دج 190,07المقدرة بنحو 
  .2في أسعار المحروقات

ف الاستثمارات تميزت هذه الفترة بتركيز الدولة على تطوير وتدعيم القاعدة الاقتصادية الوطنية من تكثي
رغم ذلك عرف الانجاز في هذه المخططات تأخرات  . إنتاجيةخاصة في الجانب الصناعي التي تعتبر استثمارات 

عدة أسباب من بينها قلة الخبرة وغياب التكوين خاصة في اĐال المقاولاتي  وراءهكبيرة ونقائص الأمر الذي يقف 
مع ضعف التأطير من قبل مكاتب الدراسات إلى جانب قلة هذه الأخيرة إلى جانب ارتفاع تكاليف انجاز البرامج 

  .الاستثمارية للتكلفة الكبيرة للمواد والتجهيزات المستوردة

  1989 - 1980حقبة اللامركزية  -1-2

بعد تراكم العديد من المشاكل والاختلالات على المستوى الاقتصادي إلى جانب التغيرات الاجتماعية والسياسية، 
تدخل أو تعاون مع أطراف خارجية  ذاتية دون إصلاحعول على تغيير التوجه المركزي مع الاعتماد على عمليات 

طط إلى الاقتصاد اللامركزي اعتمادا على مخططين قبة تم الانتقال من الاقتصاد المخخلال هذه الحف. أجنبية
  3 :خماسيين

مليار دج كغلاف مالي للاستثمارات  400,6حدد مبلغ ): 1984 -1980(المخطط الخماسي الأول  -
أن هذه الفترة تميزت  إلا. لأهداف الحقبة السابقةحيث جاءت أهداف هذا البرنامج الاستثمارية مكملة 

بوجود اختلالات على المستوى الاقتصادي خاصة بسبب عبء المديونية الخارجية إلى جانب تأخر تطبيق 
 .اللامركزية في بعض القطاعات

                                                             
 .28 -27:، صمرجع سبق ذكرهرضوان سلیم،   1
 .29 - 28: ، صنفس المرجع أعلاه 2
، دكتوراة دولة "سیاسة الاستثمارات في الجزائر وتحدیات التنمیة في ظل التطورات العالمیة الراھنة"عبد القادر بابا،   3

 . 221 - 219: ، ص2004في العلوم الاقتصادیة، جامعة الجزائر، 
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، في 1986تزامن هذا المخطط والأزمة المالية العالمية سنة ): 1989 -1985(المخطط الخماسي الثاني  -
دج، وفي ظل انخفاض أسعار البترول نتيجة الأزمة  550ستثمارات ما قيمته الأمر خصصت الدولة للا بادئ

العالمية تعرض الاقتصاد الجزائري إلى العديد من الاختلالات الداخلية والخارجية الأمر الذي استدعى العمل 
 .اقتصادية من خلال إعادة هيكلة القطاع الصناعي بشكل أساسي إصلاحاتعلى 

ذاتية للاقتصاد الوطني والتي تمت بشكل أساسي من خلال إعادة  بإصلاحاتم عملت الدولة على القيا
، الأمر الذي استدعى 1986تقويم القطاع الصناعي؛ إلا أن هذا لم يكن كفيلا بتجاوز الاقتصاد الجزائري لأزمة 

  .إلى المساعدة الخارجية اللجوءإلى 

   2000 - 1990حقبة التصحيح الهيكلي  -1-3

الذاتية في  الإصلاحاتتعتبر هذه الحقبة من الفترات الصعبة التي مر đا الاقتصاد الجزائري، فبعد فشل   
هنا تقرر الانتقال من النظام الاشتراكي الذي فشل في معظم تجاوز آثار الأزمة العالمية على الاقتصاد الوطني، 

ر إلى التعاون ومؤسسة صندوق النقد الدولي للوصول اضطرت الجزائالدول التي تبنته إلى نظام اقتصاد السوق، فيما 
لذلك تم الاتفاق على . للأزمة على الاقتصاد الوطنيإلى تحقيق التوازنات الاقتصادية اللازمة لتدارك الآثار السلبية 

 صارمة للطلب ومجحفة في كثير إدارةبرنامجين للتصحيح الهيكلي والذين احتويا على توجهات اقتصادية جديدة مع 
  .من الأحيان خاصة في حق العديد من الطبقات الاجتماعية

 ً  الهيكلي التعديل مخطط وتطبيق الثالث، الائتماني الاستعداد اتفاق توقيع ومع ، 1993 العام من ابتداء
 العام، حيث الإنفاق ترشيد سياسة بإتباع -ألإنفاقي شقها في المالية السياسة إصلاح إطار الجزائر وفي شرعت
 ترشيد ضرورة على )جالبرام هذه من 75 % ( الإنفاقية بالسّياسة المتعلقة الهيكلي التعديل مجار ب  معظم ركّزت
 عمالد أشكال كل رفع خلال من تطبيقه على ةالوصي السلطات عملت ما وهذا العامة، النفقات تخطيط عملية

 ُ  تراالاستثما لمشاريع الأولويات وترتيب الأسعار، وتحرير دة،المتشد خولالد سياسة باعإتو  الدولة، طرف من مقدالم
 عديلالت فترة خلال تراجعا المحلي الناتج إجمالي إلى الحكومي الإنفاق نسبة سجّلت الظروف هذه ظل وفي  .العامة

   1999.1 سنة 29,60 % يقارب ما إلى 1994 سنة 38 % من النّسبة هذه انخفضت بحيث  الهيكلي

                                                             
 الحكومي، الإنفاق النقد، عرض( الكلیّة الاقتصادیة المتغیّرات بعض على النّفط أسعار صدمات أثر  ”،بن سبع، حمزة - 1

،  الاقتصادیة العلوم في ماجستیر ، مذكرة" VARتقنیة  باستخدام قیاسیة اقتصادیة الجزائر دراسة في) التّضخم و البطالة،
  .32: ص، 2012،  الجزائر جامعة
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دعم الإنعاش شهدت مؤشرات التوازن الخارجي تحسن ملحوظ بفعل ارتفاع ومع بداية تنفيذ مخطط 
أسعار النفط، وذلك تماشيا مع برامج صندوق النقد الدولي، غير أن مؤشرات التوازن الداخلي كانت في مستويات 

يزان متدنية، بفعل البرامج التي طبقها صندوق النقد الدولي والتي كانت ēدف أساسا إلى إعادة التوازن لم
  .المدفوعات وليس لتحسين معدلات النمو الاقتصادي والعمالة

 Programme de soutien à la relance  2004 -2001الاقتصادي  الإنعاشبرنامج دعم  -2

économique 
عملت السياسة الاقتصادية بعد تراجع الأداء الاقتصادي الجزائري خلال برنامجي التصحيح الهيكلي، 

الجديدة على انتهاج توجهات تنموية جديدة لإقامة اقتصاد قوي يستجيب للتطلعات المحلية وللمتطلبات العالمية 
ً من سنة . خاصة في ظل التوجهات التنموية الجديدة نحو الاستدامة ، دخلت الجزائر مرحلة جديدة 1999فابتداء

ا بشكل أساسي مع مخلفات ايجابية وسلبية لبرنامج التعديل الهيكلي الأمر تميزت بانفراج سياسي ومالي نوعا م
الهيكلية وتحرير  الإصلاحاتالذي جعل السياسة الاقتصادية للمرحلة التنموية الجديدة تركز وبشكل كبير على 

   .الاقتصاد والتجارة مع تطبيق قواعد اقتصاد السوق إلى جانب إعادة الاعتبار للاستثمار الحكومي

الجديدة للتنمية  بشكل خاص على استغلال الطفرة المالية التي تتيحها  الإستراتيجيةلذلك عولت 
جانب التزام الدولة بانجاز أهداف الألفية كوĔا عضو في  إلىهذا . خلق اقتصاد ما بعد البترولالمحروقات لما يتيح 

وانب التنموية سواء الاجتماعية أو البيئية مثلما منظمة الأمم المتحدة الأمر الذي يستدعي الاهتمام بالعديد من الج
وهذا الالتزام يجب أن يتجسد على الواقع . هو الاهتمام بالجانب الاقتصادي المعول عليه كثيرا في العملية التنموية

  . الحكومي الاستثماري الإنفاقمن خلال تطبيق سياسات مالية تنموية كفأة خاصة بالاعتماد على ترشيد سياسة 

ظهرت مؤشرات مبشرة للاقتصاد الجزائري، عكسها  ،20001 مع ارتفاع سعر النفط في Ĕاية سنة 
ارتفاع احتياطي الصرف، مما سمح للجزائر بانتهاج سياسة اقتصادية جديدة ترتكز أساسا على التوسع في الإنفاق، 

والبرنامج التكميلي  2004-2001خلال الفترة " مخطط دعم الانتعاش الاقتصادي"وهذا ما تجسد في كل من 
  .2009- 2005لدعم النمو خلال الفترة 

                                                             
 ).01(موضح في الملحق رقم   1
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مليار دينار جزائري أي ما  525الاقتصادي حوالي  شوقد بلغت المخصصات المالية لبرنامج دعم الانتعا
مشروع، استحوذ فيها  15974مليار دولار، حيث بلغ عدد المشاريع المدرجة في هذا المخطط حوالي  7يقارب 

. من القيمة الإجمالية للبرنامج %40,1الكبرى والهياكل القاعدية على النصيب الأكبر بنسبة  قطاع الأشغال
. وتمثلت أهم أهدافه في الحد من الفقر وتحسين مستوى المعيشة، الحد من البطالة وإعادة تنشيط الريف الجزائري

دوق النقد الدولي ولتحقيق هذه الأهداف وجب تنشيط الطلب الكلي من خلال التحول من سياسة صن
النيوكلاسيكية إلى الفكر الكنزي، وذلك عن طريق سياسة إنفاقية توسعية، فضلا عن دعم المستثمرات الفلاحية 
والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وēيئة هياكل قاعدية تسمح بإعادة بعث النشاط الاقتصادي وتنمية الموارد 

  .البشرية

كما تم استهداف مجلات معينة من خلاله، وفي ما يلي تفصيل   تم تطبيق هذا البرنامج في ظروف خاصة
 .ذلك

 ظروف تطبيق برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي -2-1

 المالية التوازنات مستوى على ملحوظ و متزايد تحسن سجلت تم الكلي، الاقتصاد مؤشرات إلى بالنظر
 %19,8إلى الخارجي الدين معدل انخفاض كذا و 2000 لسنة التجاري الميزان فائض في المتمثلة و الخارجية

 يعكسها والتي الداخلية المالية بالتوازنات يتعلق فيما الشيء نفس و ،1998 سنة% 47,5 مقابل 2000 سنة
 إلى إضافة العمومية الخزينة طرف من المسجل الفائض كذاو   للدولة، العامة الميزانية من للادخار المخصص القسم

 اعتماد سبقت التي السنوات خلال  % 1 عند التضخم معدل استقرار إلى أدت التي النقدية الوضعية في التحكم
 . الاقتصادي الإنعاش دعم برامج

 للاحتياجات للاستجابة كاف غير يعتبر 2000 سنة % 3 ب المقدر النمو معدل فإن بالمقابل،    
 الموازية الإنتاجية للنشاطات المستمر بالتوسع لاصطدامه الشغل، بميدان يتعلق فيما خاصة للسكان الضرورية
 التي البيروقراطية والعراقيل الإدارية الإجراءات وتعدد المتدهورة الأمنية الوضعية إلى إضافة الاستثمارات، وانخفاض
 ليس تلبيتها، يتم لم التي الاجتماعية الاحتياجات وتفاقمت تراكمت حين في الاستثمار لتشجيع عوائق شكلت

 .  والاجتماعية الثقافية والتجهيزات بالسكن يتعلق فيما ولكن الشغل مجال في فقط
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 الاقتصادي الإنعاش دعم برنامج في الشروع قبل للبلاد والمالية الاقتصادية الوضعية تميزت فقد وعموما
 1:الآتية بالمؤشرات

 % 20 من أقل إلى المديونية خدمات نسبة وانخفاض 2000 سنة % 2,4 نسبة الداخلي النمو بلوغ -
 ؛1998 سنة  % 47,5  مقابل

 سنة % 5و 1994 سنة  % 38,5 مقابل 2000 سنة % 1 من أقل إلى التضخم نسبة انخفاض -
1998. 

 الدخل بارتفاع سمح مما والزراعي الصناعي و التجاري النشاط حجم في إيجابي نمو تحقيق تم هالسياق نفس وفي
 22,5 إلى % 17,88 بنسبة الصادرات وحجم %6 ةبنسب الواردات حجم ارتفاع و % 5,7 بنسبة القومي
  .2001 سنة دولار مليار 20  مبيعاēا من الجزائر دخل تجاوز كما دولار، مليار

  المجالات المستهدفة من خلال برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي -2-2

الإنعاش الاقتصادي، وقد  أصدرت الحكومة الجزائرية وثيقة رسمية تشرح من خلالها مضمون برنامج دعم
حددت أهداف سياسة الإنعاش الاقتصادي في تنشيط الطلب الكلي من خلال دعم النشاطات المنتجة للقيمة 
المضافة ومناصب الشغل عن طريق رفع مستوى الاستغلال في القطاع ألفلاحي وفي المؤسسات المنتجة الصغيرة 

 محاور أهم سرد ويمكن مح بإعادة بعض النشاطات الاقتصادية،والمتوسطة، وكذا ēيئة وانجاز هياكل قاعدية تس
 :يلي فيما الاقتصادي الإنعاش دعم برنامج وأهداف

  المحلية؛ التنمية-
  شغل؛ مناصب إنشاء-
  الاقتصادية؛ و الاجتماعية القاعدية الهياكل تأهيل إعادة-
  البلاد؛ مناطق بعض مستوى تأهيل-
  البشرية الموارد تنمية -

الاقتصادي قد ركز على البعد  الإنعاشبالنظر إلى جملة الأهداف السابقة نلاحظ أن برنامج دعم 
 2004-2001مليار دينار للفترة  525وقد تم تخصيص مبلغ . الاقتصادي والاجتماعي من التنمية المستدامة

                                                             
 ، الماجستیر"الاقتصادي النمو دعم برامج حالة دراسة: للدولة العمومي الاستثمار نفقات تمویل", الكریم عبد دحماني - 1
  .76-75: ، ص ص2012، )1(الجزائر  جامعة العمومیة،  المؤسسات و الدولة :الحقوق فرع في
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برنامج موجه لقطاع معين وكل لتحقيق هذه الأهداف ، ويمكن تقسيم هذا البرنامج إلى أربع برامج رئيسية، كل 
  .قطاع رئيسي مكون من قطاعات فرعية، والجدول التالي يوضح ذلك

  التوزيع القطاعي لبرنامج دعم الإنعاش الاقتصادي ):02(الجدول رقم 

  مليار دينار جزائري
  المجموع  المجموع  2004  2003  2002  2001  السنوات

  %40,1  210,5  2,0  37,6  70,2  100,7  أشغال كبرى وهياكل قاعدية
  %38,8  204,2  6,5  53,1  72,8  71,8  تنمية محلية وبشرية

  %12,4  65,4  12,0  22,5  20,3  10,6  دعم قطاع الفلاحة والصيد البحري
  %8,6  45,0  -  -  15,0  30,0  دعم الإصلاحات

  %100  525,0  20,5  113,9  185,4  205,4  المجموع
تقرير حول الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للجزائر خلال اĐلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، : المصدر

  .87: ، ص2001السداسي الثاني من سنة 

 :الاقتصادي الإنعاشفيما يلي تفصيل الاعتمادات المالية الموافقة للتوزيع القطاعي لبرنامج دعم 
 

  في برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي الإصلاحاتالاعتمادات المالية المخصصة لدعم  ):03(الجدول رقم 
  مليار دينار جزائري

  2004  2003  2002  2001  العمليات
  9,8  7,5  2,5 0,2  تحديث الإدارة الجبائية

  5  5  7  5,5  صندوق المساهمة والمشاركة
  0,4  0,5  0,8  0,3  تهيئة المناطق الصناعية

  /  0,7  1  0,3  صندوق تطوير التنافسية الصناعية
  /  /  0,05  0,003  نماذج التقدير

  ).2004 -2001(مصالح رئاسة الحكومة، برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي  :المصدر
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الاعتمادات المالية المخصصة لدعم قطاع الفلاحة والصيد البحري في برنامج دعم الإنعاش  ):04(الجدول رقم 
  الاقتصادي

  مليار دينار جزائريقطاع الفلاحة                                                           : الجزء الأول
  2004  2003  2002  2001  العمليات

  12  18,8  15,1 7,5  الصندوق الوطني للضبط والتنمية الفلاحية
  0  0,07  0,07  0,07  الصندوق الوطني لحماية الصحة الحيوانية والنباتية

  0  1,14  1,14  0  صندوق ضمان المخاطر الفلاحية
  قطاع الصيد البحري والموارد المائية: الجزء الثاني

  مليار دينار جزائري
  التكلفة  البرامج

 1,0  )وحدة 300تحديث (الصيد الساحلي 
  0,8  )وحدة 750تحديث (الصيد التقليدي 

  0,3  )موقع 29تهيئة (السواحل الحوضية 
  1,9  )وحدة 168إنشاء (المائية الصيد في الأعماق 

  0,8  تربية الأسماك
  2,7  تدعيم وسائل الإنتاج

  2,6  التكفل بالإنتاج السمكي
  0,2  مسح ديون الصيادين

  ).2004 -2001(مصالح رئاسة الحكومة، برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي  :المصدر
  الاعتمادات المالية المخصصة للتنمية المحلية والبشرية في برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي ):05(الجدول رقم 

  قطاع التنمية المحلية: الجزء الأول
  مليار دينار جزائري

  2004  2003  2002  2001  العمليات
  -  16,5  13,0 4  المخططات البلدية للتنمية

  -  1,5  7,4  1,7  الري
  -  2,0  2,0 1,5  البيئة
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  -  6  6  -  والمواصلات البريد
  -  -  -  13,0  هياكل قاعدية طرقية

  -  5,2  5,2  5,7  منشآت إدارية
  الشغل والحماية الاجتماعيةقطاع : الجزء الثاني

  مليار دينار جزائري
  2004  2003  2002  2001  العمليات

  2,0  3,5  2,65 1,15  العمليات الخاصة بالتشغيل والقرض
  1,0  1,0  3,35  2,35  الاجتماعيةالعمليات الخاصة بالحماية 

  التنمية البشرية: الجزء الثالث
  مليار دينار جزائري

  2004  2003  2002  2001  العمليات
  -  7,45 9,5  10  التربية الوطنية

  -  2,1  3,1  4,4  التكوين المهني
  -  6,58  9,4  18  التعليم العالي والبحث العلمي

  -  0,35  4,65 2,8  الصحة والسكان
  -  -  2,25 1,425  والرياضةالشباب 
  3,5  -  -  4,5  والاتصالالثقافة 

  -  -  1,0  0,15  الشؤون الدينية
  ).2004 -2001(مصالح رئاسة الحكومة، برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي  :المصدر

  
الاعتمادات المالية المخصصة للأشغال الكبرى والهياكل القاعدية في برنامج دعم الإنعاش  ):06(الجدول رقم 

  الاقتصادي
  2004  2003  2002  2001  العمليات

  -  10,1 15,8 5,4  منشآت الري
  -  16,0  28,9  9,7  منشآت السكك الحديدية

  -  3,3  8,3  33,7  أشغال عمومية



 ة الإنفاق الحكومي الاستثماري على التنمية المستدامة انعكاس سياس: الفصل الثالث
 -  دراسة مقارنة بين دولتي الجزائر والإمارات –

 

97 
 

  -  -  - 10  اتصالات
  -  5,7  13,2 13,1  الريفيةتنمية المناطق 

  2,0  2,5  4 27,1  السكن والعمران
  ).2004 -2001(مصالح رئاسة الحكومة، برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي  :المصدر

  

ول أعلاه يمكن استنتاج مختلف اĐالات المستهدفة من خلال برنامج دعم النمو امن خلال الجد
في النشاطات المنتجة، التنمية المحلية والاجتماعية، الخدمات العمومية وتنمية الموارد  أساساالاقتصادي والتي تتمثل 

  .البشرية

 الحكومة أن الاقتصادي الإنعاش دعم برنامج خلال من يلاحظ، المنتجة النشاطات دعمففيما يخص 
 مبلغ سوى الدولة تخصص فلم طائلة أموالا استهلكت التي العمومي القطاع مؤسسات دعم عن التخلي قررت

في حين ركزت بشكل خاص على قطاع الفلاحة  العمومي القطاع مؤسسات بعض لدعم ينارد مليار 22,5
الذي يأتي ثالثا من حيث نسبة المبالغ المخصصة لكون هذا القطاع قد استفاد  وقطاع الصيد البحري والموارد المائية

، لذا فان المبالغ "البرنامج الوطني للتنمية الفلاحية"و وه  2000في فترة سابقة من برنامج حكومي مستقل سنة 
 حيث .2000المخصصة لهذا القطاع ضمن برنامج الإنعاش الاقتصادي تعد بمثابة دعم تكميلي لبرنامج سنة 

  .دج مليار 65 ـب يقدر غلاف الاقتصادي الإنعاش برنامج خلالمن  والصيد البحري الفلاحة لقطاع خصص
 توسيع إلى ويهدف ،الفلاحية للتنمية الوطني المخطط ضمن الفلاحة قطاع إنعاش برنامج درجني :الفلاحة -

 الفقر محاربة في والمشاركة الأرياف لسكان ستقرارالا تحقيق إلى إضافة الصادرات، وترقية لفلاحيا الإنتاج
 .الريفي الوسط في والتهميش

 الاهتمام من يستفد لم أنه إلا القطاع، يملكها التي الهامة الإنتاجية القدرة رغم :المائية والموارد البحري الصيد -
لذا حضي  .هاما موردا يعتبر البحري الصيد فإن البحرية الواجهة عليها تمتد التي المسافة طول إلى فبالنظر اللازم،

  .بعناية خاصة ضمن برنامج الإنعاش الاقتصادي

 غلاف تخصيص تقرر للمواطنين، المعيشية الظروف تحسينوبغية  الاجتماعية و المحلية التنميةأما بالنسبة 
 في الاستثمار عمليات إلى تخصص التي و المحلية والاجتماعية التنمية مجال في دج مليار 204,2 بــ يقدر مالي

 جانب إلى .الفقر آفة لتطويق المعزولة و النائية المناطق تأهيل و للمواطنين اليومية بالحياة صلة لها التي اĐالات
 إنجاز وكذلك التطهير وشبكات للشرب الصالحة المياه شبكات والولائية، البلدية الطرق بإصلاح المتعلقة المشاريع
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 المناطق في خاصة سكناēم إلى المواطنين عودة أو استقرار لتشجيع وذلك بالاتصالات المتعلقة القاعدية المنشآت
وهذا ما يندرج ضمن الخطوط العريضة لأهداف السياسة العامة لبرنامج الإنعاش  .الإرهاب من المتضررة

 .الاقتصادي

 في والموجهة البلدية المخططات خلال من مشاريع بإنجاز القيام خلال من البرنامج هذا تنفيذ ويتم
 التراب كامل مستوى على والنشاطات للتجهيزات العادل التوزيع خلال من المحلية التنمية تشجيع إلى غالبيتها
  .المحلي المستوى على السكان يواجهها التي العراقيل و المشاكل محاربة قصد ذلك  الوطني،

 وتخصص دج، مليار 16 ب يقدر ماليا غلافا الاجتماعية الحماية و الشغل لميدان البرنامج خصص
 هذه ستعمل حيث ذلك، إلى حاجة الأكثر الولايات باستهداف الشغل مناصب بخلق المتعلقة الكبرى للبرامج
  1.دج مليار 7 بتكلفة سنويا إضافي منصب 22000 بمعدل جديد شغل منصب 70000 خلق على البرامج

 حياة إطار وتحسين العمومية الخدمات لتدعيم للأشغال والهياكل الكبرى مبالغ استثمارية تخصص
ويظهر من الجدول أعلاه أن قطاع  .الإقليم وēيئة بالتجهيز المتعلقة الكبرى الأشغال يخص ماخاصة  المواطنين

الأشغال الكبرى والهياكل القاعدية قد خص بأكبر نسبة من إجمالي المبالغ المخصصة للبرنامج حيث استفاد من 
. من إجمالي ميزانية البرنامج %40,1مليار دينار موزعة على الأربع سنوات للبرنامج أي ما يقابل نسبة  210,5

وذلك بغرض تدارك العجز والتأخر الحاصل في هذا القطاع والذي يعود أساسا إلى الضوابط التي فرضها صندوق 
النقد الدولي، والتي ارتكزت على تخفيض حجم الإنفاق الحكومي الاستثماري đدف استعادة التوازن المالي 

في الهياكل القاعدية توفير الظروف الملائمة للاستثمار مما سينعكس إيجابا  ومن شان الاستثمار. للموازنة العامة
 أساسية، مجالات ثلاث حول يتمحورإذ  .على إنتاجية المؤسسات الوطنية وتوفير مناصب عمل جديدة

 والبناء السكن قطاعي وكذلك ، العليا الهضاب الجبلية، الريفية المناطق إحياء إعادة للإقليم، المهيكلة التجهيزات
 2:والتي سيتم عرضها فيما يلي الحضري

 142,9 مبلغ الاقتصادي الإنعاش برنامج إطار في اĐال لهذا خصص :الوطني للتراب المهيكلة التجهيزات -
 .الحضرية قالمناط أي الكبرى السكنية اĐمعات في خاصة المواطنين، حياة إطار ترقية قصد دج مليار

                                                             
  .76- 75: ص ص، مرجع سبق ذكره، 2012الكریم،  عبد دحماني -  1
  .81- 80: ص ص، مرجع سبق ذكره، 2012الكریم،  عبد دحماني -  2
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 والتي دج، مليار 31,3 مبلغ لإنجازها خصّص مشاريع 9 على البرنامج يحتوي :للري القاعدية المنشآت -
 بضمان وذلك المعنية، المناطق في المواطنين حياة إطار تنمية في المساهمة إلى ēدف جديدة وموارد فروع ستخلق

 .السقي ومياه للشرب الصالحة المياه توفر

 قطاع يخص فيما الكهربائية بالطاقة والتزويد النقل برنامج تحصل حيث :الحديدية للسكك القاعدية المنشآت -
 الحديدية السكة مشروع أن علما دج، مليار 54,6 إنجازها تكلفة تقدر مشاريع  سبعة على الحديدية السكك
 عن العزلة فك في تساهم صغيرة مشاريع عدة ذلك خلاف على تسجيل وتم إنجازه يتم لم العليا بالهضاب الخاصة
 .المناطق من العديد

 على والمطارات، الموانئ الطرق، أو البري بالنقل المتعلقة القاعدية المنشآت برنامج يحتوي :العمومية الأشغال -
ــب تقدر إجمالية إنجاز بتكلفة مشروع، 25  وتفادي والأشخاص السلع نقل لتسهيل ذلك و ج.د مليار  45,3 ـ

 .المرتفعة التكاليف
 بمدينة  للإنترنت حظيرة إنجاز اللاسلكية و السلكية الاتصالات مجال في الإنعاش برنامج تضمن :الاتصالات -

 حظيرة تنمية ويتضمن .حديثة بوسائل القطاع تدعيم بضرورة وعيا ،دج مليار 100 بقيمة الجزائر االله عبد سيدي
 من الشباب وتمكّن الاختصاصات هذه في شغل مناصب توفر الاتصالات تكنولوجيا في متخصصة تكنولوجية

 إنشاء بواسطة أو الحظيرة، هذه في التقائهم خلال من المحلي المستوى على الاختصاصات هذه في بحوثهم مواصلة
 .الوطني المستوى على فيها التحكم و الجديدة التكنولوجيات هذه لترقية صغيرة مؤسسات

 لاختلال معدّلة شاملة تنمية إلى العملية هذه ēدفو  :والواحات الهضاب الجبال في الريفية المناطق إحياء  -
 ،الواحات وفي العليا الهضاب الجبلية، المناطق في الداخلية والفضاءات المساحات بتثمين وذلك الجهوية التوازنات

 دج مليار 67,6 مبلغ خصص لهذا و المناطق، هذه لإمكانيات الأقصى الاستغلال أو بالاستعمال يسمح أنه أي
 لمحافظةل دج مليار 6,1 مبلغ صصخ في حين .الجانب هذا بتمويل للتكفل الاقتصادي الإنعاش مشروع من

 تمديد وكذا الترفيه فضاءات ضمان قصد ذلك و الجزائرية، السواحل طول على البحر على المطلة المناطق على
 في المعيشة ظروف تحسين قصد والجنوب العليا الهضاب مناطق في خاصة الطبيعي الغاز توزيع و الكهرباء شبكة
 .المناطق هذه
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 توسيع أو وتمديد السهبية والمناطق المائية الأحواض حماية بواسطة الريفية المناطق إحياء إعادة يخص وفيما
 قدف الأرياف، في مساكنهم إلى العودة على المواطنين وتشجيع الريفي النزوح محاربة قصد الريفي الشغل برامج

  .دج مليار 9,1 ـب يقدر مالي غلاف الغرض لهذا خصص

 لإنجاز دج مليار 90,3 في يتمثل مالي غلاف الاقتصادي الإنعاش برنامج خلال البشرية الموارد نميةلت  خصص
 الإمكانيات واستغلال السكان، احتياجات على المباشر تأثيرها أساس على اختيارها تم بعمليات القيام أو مشاريع
 العلمية والقدرات الإمكانيات تثمين إلى الهادفة البرامج اختيار تم وقد والتعليم، الصحة منشآت مثل المتوفرة
 :حيث.  جامعي دخول كل عن الناتجة التدفقات تستقبل سوف والتي المتوفرة والتقنية

 إعادة حول المشاريع أهم تتمحور دج مليار 27 ـب يقدر مالي غلاف القطاع لهذا خصص حيث :الوطنية التربية -
 موازية منشآت إنجاز و ) التدفئة الكهرباء، المياه، ( الحسن سيرها شروط توفير قصد المدرسية للمنشآت الاعتبار

 .الداخلي النظام و المدرسية كالمطاعم التعليمية للمؤسسات

 đدفللتكوين المهني  جد  مليار 9,5 مبلغ خصصحيث  العلمي البحث و العالي التعليم ،المهني التكوين -
 .المستقبلة والمنشآت للتجهيزات الاعتبار وإعادة البيداغوجية التقنية التجهيزات مستوى على المسجل العجز تغطية

 بالبحث الخاصة المعدات لدعم مشاريع على البرنامج يحتويأما فيما يخص التعليم العالي والبحث العلمي ف
 البحث مجال أما .دج مليار 19,8 مبلغ له خصص حيث جديدة، جامعية منشآت بإنشاء وذلك العلمي
 خصص وقد الجديدة والتكنولوجيات العلوم يخص فيما البشرية الموارد تنمية على ينصب الاهتمام فكان ،العلمي

 .دج مليار 12,38 مبلغ القطاع لهذا

 واĐمعات العلمية للتسلية مراكز وإنشاء المتوفرة الرياضية للمنشآت الاعتبار إعادة إلى ēدف :والرياضة الشباب -
 .دج مليار 4 مبلغ له خصص وقد اĐال هذا في الشباب واحتياجات لمطالب الاستجابة قصد اĐاورة

 الاهتمام فيرتكز بالاتصال يتعلق وفيما  الثقافة دور تجهيز و ēيئة في النشاطات أهم تتمثل :والاتصال الثقافة -
  .دج مليار 2,3 مبلغ له خصص قد و المحلية، الإذاعات إرسال نوعية تحسين و إذاعية إرسال محطات بإنشاء

مليار دينار đدف دعم وترقية القدرة التنافسية للمؤسسات  45أما قطاع الإصلاحات فقد خصص له 
ويظهر من خلال توزيع المبالغ على فترة البرنامج أن الحكومة الجزائرية عازمة على إتمام اغلب  .الوطنية والخاصة

  .قصر مدةأالمشاريع ضمن هذا البرنامج في 
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الاقتصادي قد اشتملت  الإنعاشالتي انتهجت في برنامج  الإنفاقيةمن خلال ما سبق، نجد أن السياسة 
على العديد من الجوانب التنموية الاقتصادية، الاجتماعية، البيئية والتكنولوجية مع التركيز على الأشغال الكبرى 

  :والتي يمكن تلخيصها في النقاط التالية والهياكل القاعدية

 مليار دج، 155للسكان حدد له مبلغ المعيشي  الإطارتحسين  -
 مليار دج، 124حتية خصص لها  مبلغ الت وتحسين البنية إنشاء -
 مليار دج، 74والتي خصص لها مبلغ  الإنتاجيةتطوير النشاطات  -
 مليار دج، 20تي خصص لها ما قيمته الحفاظ على البيئة والمحيط وال -
 مليار دج، 76عية بتخصيص ما قيمته الموارد البشرية والحماية الاجتما -
  .مليار دج 29غ والتي خصص لها مبل إداريةبنية تحتية  -

 Programme Complémentaire de( 2009-2005دعم النمو الاقتصادي التكميلي لبرنامج ال  -3

Soutien à la Croissance Economique(  

جاء البرنامج التكميلي لدعم النمو الاقتصادي ليحافظ على استمرارية العملية التنموية التي بدأ đا مخطط 
التوسعية التي تنتهجها الدولة نتيجة تحسن الوضعية المالية وارتفاع  الإنفاقيةالسياسة  إطارالاقتصادي في  الإنعاش

  .على احتياطي الصرف وميزان المدفوعات إيجاباأسعار المحروقات التي انعكست 

  أهداف البرنامج التكميلي لدعم النمو الاقتصادي -3-1

كما كان الحال بالنسبة للبرنامج الخماسي الأول، ويمكن حددت الدولة جملة من الأهداف لبرنامج دعم النمو  
  1:إيجازها فيما يلي

استكمال الإطار التحفيزي للاستثمار من خلال سن العديد من النصوص التنظيمية فضلا عن تبني عدة  -
 .تدابير لتسهيل الاستثمار المحلي والأجنبي

د سياسات أخرى محفزة على التوظيف وترقية انتهاج سياسات من شاĔا ترقية الشراكة والخوصصة، مع اعتما -
 .المنافسة

                                                             
 World bank; a public expenditure review, report n° 36270, vol 01, 2007; P: 02. -1    
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تحديث وتوسيع الخدمات العامة، حيث أن ما مرت به الجزائر خلال فترة التسعينيات اثر سلبا على الخدمات  -
العامة المقدمة، بشكل جعل من تحديثها وتوسيعها أمرا ضروريا قصد تحسين الإطار المعيشي من جهة وكتكملة 

 .لخاص من جهة أخرىلنشاط القطاع ا
 .تحسين مستوى المعيشة للأفراد، وذلك من خلال تحسين الخدمات الصحية، الأمن والتعليم -
تطوير الموارد البشرية والبنى التحتية، من خلال ترقية المستوى المعرفي والتعليمي للأفراد والاستعانة بالتكنولوجيا  -

ام في تطوير النشاط الإنتاجي وبالخصوص في دعم إنتاجية في تثبيت المعارف، كما أن البنى التحتية لها دور ه
 .القطاع الخاص من خلال تسهيل عملية المواصلات وانتقال السلع والخدمات وعوامل الإنتاج

رفع معدلات النمو الاقتصادي، إذ يعد الهدف النهائي للبرنامج التكميلي لدعم النمو، حيث انه نتيجة لعدد  -
من بينها تحديث الخدمات العامة، تحسين المستوى المعيشي وتطوير الموارد البشرية والبنى  من العوامل والظروف والتي

  . التحتية
 مضمون البرنامج التكميلي لدعم النمو الاقتصادي -3-2

ارتفاع (نتائج جد ايجابية  2004- 2001برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي المطبق خلال الفترة  رافق
مليار دولار، احتياطيات طرف  9,1المديونية، فائض في ميزان المدفوعات قدر بـ معدل النمو، انخفاض نسبة 

، وهذا ما دفع الحكومة إلى مواصلة مجهوداēا في دعم النمو المحقق )2004مليار دج Ĕاية سنة  43,1بلغت 
   1".دعم النمو الاقتصادي"خلال برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي من خلال برنامج خماسي تكميلي 

 55مليار دينار جزائري أي ما يقارب  4202,7وقد خصص للبرنامج التكميلي لدعم النمو ما يقدر بـ 
  ).03(مليار دولار، حيث تم تقسيم البرنامج إلى خمس برامج فرعية كما يوضح ذلك الجدول رقم 

من إجمالي البرنامج  %45,5مليار دينار أي ما يمثل  1908,5استفاد قطاع التنمية المحلية والبشرية من 
مليار دينار أي ما يقابل  1703,1التكميلي، في حين استفاد قطاع الأشغال العمومية والهياكل القاعدية من 

مليار  337,2من إجمالي البرنامج، كما استفادت قطاعات الصناعة، الفلاحة والصيد البحري من  40,5%
على  %1,2و %4,8الإعلام والاتصال في الأخير بنسبة  دينار، ويأتي كل من القطاع الإداري الحكومي وقطاع

  .التوالي من إجمالي قيمة البرنامج التكميلي

                                                             
 مقدمة ، أطروحة" الاقتصادیة التنمیة على وأثره الجزائر في المباشر الاستثماري الإنفاق محددات "رشید،  ساطور - 1

  .137: ، ص2013- 2012جامعة الجزائر، ، الاقتصادي الاقتصادیة تخصص القیاس العلوم في دكتوراه شھادة لنیل
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  التوزيع القطاعي لبرنامج دعم النمو الاقتصادي ):07(الجدول رقم 

  البرنامج
المبالغ المخصصة 

  للبرنامج
نسبة مؤوية من 
  إجمالي البرنامج

  :برنامج تحسين معيشة السكان
 السكن -
 .التربية، التعليم العالي، التكوين المهني -
 .البرامج البلدية للتنمية -
 .تنمية مناطق الهضاب العليا والمنطق الجنوبية -
 .تزويد السكان بالماء، الكهرباء، الغاز -
  .باقي القطاعات -

1908,5  
555  

399,5  
200  
250  

192,5  
311,5  

45,5%  

  :برنامج تطوير الهياكل القاعدية
  .العمومية والنقلقطاع الأشغال  -
 .قطاع المياه -
  .قطاع التهيئة العمرانية -

1703,1  
1300  
393  

10,15  

40,5%  

  :برنامج دعم التنمية الاقتصادية
 .الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري -
 .الصناعة وترقية الاستثمار -
  .السياحة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحرف -

337,2  
312  

18  
7,2  

8%  

  :تطوير الخدمة العموميةبرنامج 
 .العدالة والداخلية -
 .المالية والتجارة وباقي الإدارات العمومية -
  .البريد والتكنولوجيات الحديثة للاتصال -

203,9  
99  

88,6  
16,3  

4,8%  

  %1,2  50  برنامج تطوير التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال
الوطني الاقتصادي والاجتماعي، تقرير حول الوضعية الاقتصادية و الاجتماعية، السداسي الثاني  اĐلس: المصدر
  .2001من سنة 

من خلال جدول التوزيع القطاعي لبرنامج دعم النمو الاقتصادي، نلاحظ أن السياسة التنموية المنتهجة 
حاجات ومتطلبات الجانب الاجتماعي من التنمية إلى جانب تدعيم  إشباعحاولت التركيز بشكل أساسي على 

 التكميلي البرنامج قيمة من الأكبر النسبةيمثل  السكان معيشة ظروف تحسين محور البنية التحتية حيث نلاحظ أن
 يعتبر وهو ،)دج مليار 24060( من تكلفة البرنامج الاستثماري الكلية %45بحيازة ما يقارب  النمو لدعم
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 معيشة ظروف تحسين يعتبر .والبشرية المحلية التنمية برنامج في الاقتصادي  الإنعاش دعم مخطط به جاء لما تكملة
 على ثم ومن العمل  رصعن أداء على انعكاساته خلال من الاقتصادي الأداء تطوير في امهم عاملا السكان

زعتقد و  . الاقتصادي النشاط حركية  السكن لقطاع فيها الأكبر النصيب كان قطاعات، عدة على الحصة هذه وُ
 المدرسية والمطاعم الأقسام من مزيد إنشاء شكل في دج مليار 100 الوطنية التربية قطاع ويليه دج مليار222
  العالي التعليم قطاع يأتي ثم ، والثقافية الرياضية والمنشآت التربوية المرافق وتأهيل التمدرس، ظروف تحسين قصد

 . الجزائرية الجامعة مستوى على المعرفي التحصيل ظروف أفضل لتوفير دج مليار 626

 التكميلي البرنامج قيمة إجمالي من % 40 بما يقارب الثانية المرتبة الأساسية المنشآت تطوير احتلفيما 
 وزعت حيث الأساسية، المنشآتو   التحتية البنى لقطاع الدولة توليها التي الأهمية تعكس النسبة وهذه النمو، لدعم
 العمومية الأشغال ، دج مليار 700 النقل:  يلي كما فرعية قطاعات عأرب علىمليار دج 1703,1 القيمة هذه

 بأن نلاحظو  .مليار دج10,15 الإقليم ēيئة مليار دج و 393) تحويلات و سدود( الماء ، دج مليار600
 عن أهمية العمومية الأشغال قطاع يقل ولا الأساسية المنشآت تطوير برنامج اهتمامات قائمة يتصدر النقل قطاع
  .البرنامج هذا في النقل قطاع

 432حدهما خاص بتنمية المناطق الجنوبية بقيمة أوقد أضيف لبرنامج دعم النمو بعد إقراره برنامجين، 
على الموارد المتبقية من  مليار دينار، زيادة 668مليار دينار جزائري والآخر خاص بمناطق الهضاب العليا بقسمة 

مليار  1191مليار دينار، والصناديق الإضافية المقدرة بـ  1071مخطط دعم الانتعاش الاقتصادي والمقدرة بـ 
  .المواليمليار دينار وهذا كما يوضحه الجدول  1140دينار، والتحويلات الخاصة بحسابات الخزينة بقيمة 

  2009-2005لدعم النمو والمخصصات المضافة له البرنامج التكميلي ): 08(الجدول رقم 

مخطط دعم   البيان
الإنعاش 
  الاقتصادي

البرنامج 
التكميلي لدعم 
  النمو الأصلي

برنامج 
  الجنوب

برنامج 
الهضاب 

  العليا

تحويلات 
حسابات 

  الخزينة

المجموع 
  العام

قروض 
ميزانية 
  الدفع

2004  1071          1071    
2005    1273      227  1500  862  
2006    3341  250  277  304  4172  1979  
2007    260  182  391  244  1077  2238  
2008    260      205  465  2299  
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2009    260      160  420  1327  
  8705  8705  1140  668  432  5394  1071  المجموع

Source: world Bank ,a public expenditure review, report n°36270, vol 01, 
2007,P: 2. 

السابق أن العملية التنموية أخذت بالاعتبار لزوم توزيع التنمية على الجنوب والهضاب يوضح الجدول 
الأقطاب التنموية التي تمركزت في الشمال دون الوسط والجنوب، وهي العملية التي  العليا سعيا منها على توزيع

ب التخلص من العديد من المناطق النائية مع رفع الضغط على دول الشمال إلى جان إحياءتضمن السيرورة في 
  .لنزوح الريفي والتهميش الاجتماعي، وبالتالي تحقيق التنمية المستدامة في الجزائرالمشاكل الاجتماعية كا

  دعم النمو الاقتصادي التكميلي لبرنامج المحاور  -3-3

 :1  اليةو الم النقاط في النمو الاقتصاديدعم ل التكميلي برنامجال محاور أهم تتمثل

  لمواطنينل معيشةال ظروفال تحسين -

  :تيةالآ الميادين في بالخصوص توزيعها تم دينار مليار 1900 من أكثر إنفاق تم   
  دينار؛ مليار 555 المشروع لهذا وخصص سكن مليون بناء  -
 مليار 400 ـب إجماليا تقدر مبالغ لها رصدت ؛العالي والتعليم المهني والتكوين الوطنية التربية منشآت تنمية  -

  دينار؛
  دينار؛ مليار 85 قدره مالي بغلاف للصحة الأساسية المنشآت تعزيز  -
  دينار؛ مليار 65 مبلغ المشروع لهذا رصد وقد بيت مليون من لأكثر والكهرباء الغاز توصيل  -
  دينار؛ يارمل 127 بقدر الأساسية المنشآت كبريات عن خارج الشروب بالماء الأهالي تزويد -
 لفائدة محل 150000 بناء لتغطية دينار مليار 95 مبلغ رصد خلال من الوطني والتضامن التشغيل ترقية -

  البلديات؛ سائر عبر البطالين
  دينار؛ مليار 200  قدرها اعتمادات لها رصدت والتي للتنمية البلدية البرامج  -
  .دينار مليار 250 بقدر العليا والهضاب الجنوب مناطق تنمية  -
  

                                                             
 .84-83: ص ، مرجع سبق ذكره، 2012الكریم،  عبد دحماني -  1
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  للبلاد القاعدية المنشآت تنمية  -

 :كالآتي للبلاد القاعدية المنشآت لتنمية دينار مليار 1700 قرابة رصد تم 
 انجازها الجاري المشاريع كبريات استكمال قصد دينار مليار 700 قدره غلاف من استفاد ل؛النق قطاع  -

 ؛الحديدية السكة شبكة تحديث منها جديدة مشاريع ومباشرة
 السيار الطريق منها الجارية، المشاريع لاستكمال دينار مليار 600 مبلغ تخصيص ؛العمومية الأشغال قطاع -

 ؛الطرقات من كم 15000من أكثر تأهيل إعادة و شق منها جديدة مشاريع لمباشرة و غرب / شرق
 ومحولات سدود من الري مشاريع لكبريات دينار مليار 400 قرابة بتخصيص حظي والذي ؛المائية الموارد قطاع -

 ؛للمياه

  للبلاد الاقتصادية التنمية دعم  -

 دعم مجهود يشملها التي القطاعات بين ومن دينار مليار 350 قدرها مبالغ التنمية دعم لعملية رصدت   
 .الوطنية الثروة خلق في لإسهامها دينار مليار 300 من تستفيد التي الريفية والتنمية الفلاحة نجد التنمية

  العمومية الخدمة تحديث -

  :بين الخصوص على توزع دينار مليار 200 قدره بمبلغ   

 .دينار مليار 34 العدالة قطاع  -
 .دينار مليار 64 بقدر :المالية قطاع  -
 .دينار مليار 65 ـب :الوطني والأمن المحلية الجماعات  -

  والاتصال والإعلام التكنولوجية القدرات تنمية -

 المنشآت وتعزيز العمومية الخدمة وتحديث النمو تنشيط أجل من دينار مليار 50 مبلغ لها خصصت التي
  .والتكنولوجيا المعرفة بفضائل البلاد وتنمية القاعدية

يدل  2009 -2005إن اĐهود الاستثماري الكبير المبذول في إطار المخطط التكميلي لدعم النمو الاقتصادي 
على الرغبة الفعلية للدولة في تجاوز التأخر الملحوظ في مجالات عدة اقتصادية واجتماعية وبيئية، ومما لوحظ في هذا 

لتعميري إلى جانب البنية التحتية في توزيع الاستثمارات وهذا البرنامج التركيز الكبير على الجانب الاجتماعي وكذا ا
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لكن رغم كل تلك اĐهودات التي . يشابه ما قامت به الدول المتقدمة الآن في أول فترات نموها كدول شرق آسيا
ل عليها،  برامج الأمر الذي استدعى تسطير برنامج خماسي جديد لتكملة الأن المسيرة التنموية لم تكتمل،  إلاعمّ

  .التنموية السابقة

 Programme de consolidation de la 2014- 2010 برنامج توطيد النمو الاقتصادي  -4

croissance économique  

 التي الوطني الأعمار إعادة ةكيدينامي ضمن 2014-2010برنامج توطيد النمو الاقتصادي   يندرج
 التي الموارد قدر على 2001 سنة مباشرته تمت الذي الاقتصادي الإنعاش دعم ببرنامج سنوات عشر قبل انطلقت

 تدعمالتكميلي لدعم النمو والذي حسب ما رأينا  برنامجالبالتنموية  ةكيهذه الدينامي وتواصلت . آنذاك متاحة
 .الجنوب وولايات العليا الهضاب ولايات لصالح رصدت التي الخاصة بالبرامج الآخر هو

 يقارب ما الماضية الخمس السنوات خلال المسجلة التنمية عمليات جملة كلفة بلغت وبذلك
تزال الدولة مصرة  لا . الإنجاز قيد تزال ما التي المهيكلة المشاريع بعض بينها من جزائري دينار مليار17,500

على انتهاج هذا النمط من البرامج الضخمة في سبيل مواصلة التنمية من خلال وضع خطة خماسية أخرى تتضمن 
 مليار دولار 286مليار دينار أي ما يعادل  21,214وحجمها  2014- 2010الاستثمارات العمومية للفترة 

 1: هما اثنين شقين يشمل وهو
 والمياه والطرق الحديدية السكة قطاعات في الخصوص على إنجازها الجاري الكبرى المشاريع استكمال -

 . دولار مليار 130 يعادل ما ، جزائري دينار مليار 700, 9 بمبلغ
  . دولار مليار 156 يعادل ما جزائري دينار مليار 11,534 بمبلغ جديدة مشاريع إطلاق -

  برنامج توطيد النمو الاقتصادي أهداف -4-1

 إرادة مليار دينار 21,214 برنامج توطيد النمو الاقتصاديل العمومية الاستثمارات قيمة تعكس
 بالنسبة سيما النشاط قطاعات جميع تشمل التي " الخاصة الدينامكية هذه " على المحافظة في العمومية السلطات

 للشرب الصالحة بالمياه التزويد أو الريفية الكهرباء إدخال و والصحة الحديدية بالسكك النقل و الطرق لمنشات
 2:ما يلي ذكر يمكن الخماسي البرنامج هذا أهداف بين من ولعل . بعدا و عزلة الأكثر الريفية المناطق في حتى
 والاجتماعي؛ الاقتصادي للبرنامج الأساسية الركيزة تعتبر التي البشرية التنمية دعم -

                                                             
  .2010، بیان اجتماع مجلس الوزراء، الجزائر 2014-2010المخطط الخماسي   1
  .2010، بیان اجتماع مجلس الوزراء، الجزائر 2014- 2010المخطط الخماسي   2
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 والاجتماعية؛ الاقتصادية للفعاليات المحركة العمومية، الخدمات تحسين -
 المناطق؛ كل عن العزلة لفك العمومية الأشغال قطاع دفع -
 المشاريع واستكمال للشرب الصالحة بالمياه التزود تحسين إلى الرامية الجهود تحسين إلى الرامية الجهود مواصلة -

 الجارية؛
 المدنية؛ والحماية والأمن المحلية الجماعات دعم -
 العمراني؛ للنسيج الاعتبار وإعادة السكن قاعدة توسيع في الاستمرار -
 الصحي؛ للقطاع قوية دفعة وإعطاء للسكان الصحي المستوى تحسين -
 والاتصال؛ للإعلام الجديدة والتكنولوجيات العلمي بالبحث النهوض -
  .قاعدēما وتوسيع العاليين والتكوين التعليم أهمية على التأكيد -

  توطيد النمو الاقتصاديبرنامج مضمون  -4-2

مثل أساسا في قطاع التنمية المحلية والبشرية محافظا تقريبا على تتتم تقسيم البرنامج إلى ثلاث برامج فرعية 
نفس النسبة التي تحصل عليا في برنامج دعم النمو، يليه قطاع الأشغال العمومية والهياكل القاعدية بنسبة 

والتوزيع القطاعي للبرامج السابقة . %16,05والصيد البحري بنسبة ثم قطاع الصناعة، الفلاحة ، 38,52%
يعكس رغبة الحكومة في استهداف أهم القطاعات التي تؤثر على النمو الاقتصادي ومستويات البطالة بشكل 

  يوضح الجدول الموالي توزيع ميزانية البرنامج على القطاعات   .مباشر

 2014 - 2010توطيد النمو التوزيع القطاعي للبرنامج الخماسي  ):09(رقم  جدول

النسبة 
 ويةئالم

المبالغ 
المخصصة 

 للبرنامج

 البرنامج

%4542, 
 
 
 
 

9903  
3700  
1898  
619  

1800  

 : برنامج تحسين ظروف معيشة السكان -1
 .السكن -
 التربية والتعليم العالي، التكوين المهني  -
 الصحة -
 تحسين وخدمات الإدارة العمومية -



 ة الإنفاق الحكومي الاستثماري على التنمية المستدامة انعكاس سياس: الفصل الثالث
 -  دراسة مقارنة بين دولتي الجزائر والإمارات –

 

109 
 

 
%38,52 

1886  
8400  
5900  
2000  
500 

 1باقي القطاعات -
 :برنامج تطوير الهياكل القاعدية  -2
 قطاع الأشغال العمومية والنقل -
 قطاع المياه -
 قطاع التهيئة العمومية -

%16,05 3500  
1000  
2000  
500 

 :برنامج دعم التهيئة الاقتصادية -3
 الفلاحة والتنمية الريفية -
 دعم القطاع الصناعي العمومي -
 دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتشغيل -

  . قطاع الشباب والریاضة، الثقافة، الصحة، عملیات التھیئة العمرانیة وتطویر وسائل الإعلام، الشؤون الدینیة :تقسیم ھذه القطاعات – 1

ا على  :المصدر الجزائر ، بيان اجتماع مجلس الوزراء، 2014-2010المخطط الخماسي إعداد الطالبة، اعتمادً
2010 ،http://algerianembassy-saudi.com/PDF/quint.pdf آخر اطلاع ،

10/11/2013.  

يوضح الجدول أعلاه أن مخطط توطيد النمو قد ركز على قطاع التنمية المحلية والبشرية حيث استفاد 
، في حين رصد %45,42مليار دج والذي يمثل أعلى نسبة من إجمالي البرنامج المقدرة بـ  9903القطاع بمبلغ 

من إجمالي  %38,52مليار دج أي ما نسبته  8400لقطاع الأشغال العمومية والهياكل القاعدية ما يقدر بـ 
الممثلة في الصناعة والفلاحة والصيد البحري والتشغيل مبلغ  الإنتاجيةالبرنامج، في حين خصص للقطاعات 

  . البرنامجمن إجمالي %16,05مليار دج وهو ما يمثل نسبة  3500

الحكومة تركز على تنمية رأس المال البشري وكذا البنية التحتية أكثر من ويدل هذا التوزيع القطاعي أن 
القطاعات الأخرى والذي يعكس رغبتها في التأثير في هذين القطاعين لاستهداف نمو اقتصادي وتنمية مستدامة 

  .على المستوى الاستراتيجي
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 المحلية والبشريةقطاع التنمية  -4-2-1

  1:خلال من البشرية التنمية لتحسين موارده من % 40 من ثرك أ 2010-2014 برنامج يخصص

 مكان 600.000 و )ثانوية850 و ماليةكإ 1000 منها(الوطنية للتربية منشأة 5000 يقارب ما -
 .المهنيين والتعليم للتكوين مؤسسة 300 من ثركوأ للطلبة إيواء مكان 400.000 و جامعي بيداغوجي

 عيادة 377 و متخصصا صحيا باكمر  45 و مستشفى 172 منها صحية قاعدية منشأة 1500 من ثركأ -
 .المعوقين لفائدة متخصصة مؤسسة 70 من ثركأ إلى بالإضافة التخصصات متعددة

 الشروع يتم أن على الخماسية الفترة خلال تسليمها سيتم وحدة مليون 1.2 منها سكنية وحدة (02) مليوني -
  .2014 سنة Ĕاية قبل المتبقي الجزء أشغال في
 .بالكهرباء ريفي سكن 220.000 وتزويد الطبيعي الغاز بشبكة بيت مليون توصيل -
 وإĔاء المياه لتحويل منظومة 25 و سدا 35 إنجاز خلال من الخصوص على الشروب بالماء التزويد تحسين -

 .إنجازها الجاري البحر مياه تحلية محطات بجميع الأشغال
 الرياضات متعددة قاعة 160 و ملعبا 80 منها والرياضة للشبيبة موجهة قاعدية منشأة 5.000 من ثركأ -
  .شباب ودار نزل 200 من ثركوأ مسبح 400و

  قطاع الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية -3-2-2

 القاعدية المنشآت تطوير لمواصلة موارده من % 40 من يقارب ما العمومية الاستثمارات برنامج يخصص
  2:بالتركيز على العمومية الخدمة وتحسين الأساسية

 وزيادة الطرقات شبكة وتحديث توسيع لمواصلة العمومية الأشغال لقطاع موجهة دج مليار 3.100 من ثركبأ-
 .الموانئ قدرات

 النقل وتحسين الحديدية السكك شبكة ومد تحديث أجل من النقل لقطاع مخصصة دج مليار 2.800 من ثركأ-
 .بالمطارات القاعدية لكالهيا  وتحديث) بالتراموي مدينة 14 تجهيز خلال من( الحضري

                                                             
-http://www.premierبرنامج التنمیة الخماسي، یمكن تحمیلھ من خلال موقع الوزیر الأول،   -1

ministre.gov.dz/arabe/ 02:ص. 11:35، 27/09/2013، آخر اطلاع. 
 .03: ، صمرجع سبق ذكرهبرنامج التنمیة الخماسي،  - 2
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 .والبيئة الإقليم لتهيئة دج مليار 500 يقارب ما-
 ضبط وإدارات العدالة وقطاع المحلية الجماعات وخدمات إمكانيات لتحسين دج مليار 1.800 يقارب وما-

  .والعمل والتجارة الضرائب
  قطاع التنمية الاقتصادية  -4-2-3

 على الوطني الاقتصاد تنمية لدعم دج مليار1.500  من ثركأ  2014- 2010 برنامج يخصص
  :1 خلال من الخصوص

 .2009 سنة منذ فيه الشروع تم الذي والريفية الفلاحية التنمية لدعم رصدها يتم دج مليار 1.000 من ثركأ-
 والدعم صناعية مناطق إنشاء خلال من والمتوسطة الصغيرة المؤسسات لترقية دج مليار 150 يقارب وما -

 .الغرض لنفس دج مليار 300 إلى تصل قد التي البنكية القروض وتيسير للتأهيل العمومي

 قبل من الميسرة البنكية القروض من دج مليار 2.000 من أآثر الأخرى هي الصناعية التنمية ستعبئ
  .العمومية المؤسسات وتحديث يمياويةكالبترو  الصناعة وتطوير الكهرباء لتوليد جديدة محطات انجاز أجل من الدولة

 الإدماج لمرافقة الخماسي البرنامج من دج مليار 350 من فيستفيد الشغل مناصب إنشاء تشجيع أما
 انتظار مناصب إنشاء آليات وتمويل المصغرة المؤسسات إنشاء ودعم المهني التكوين زكومرا  الجامعات لخريجي المهني

 التي التوظيف فرص من الهائل الكم إلى الشغل مناصب لإنشاء العمومية التسهيلات نتائج وستضاف .التشغيل
 إنشاء في المتمثل الهدف بتحقيق سيسمح ذلك آل .الاقتصادي النمو ويولدها الخماسي البرنامج تنفيذ سيدرها
  .المقبلة الخمس السنوات خلال شغل منصب ملايين ثلاث

 من المعرفة اقتصاد لتطوير دج مليار 250 مبلغ  2014-2010برنامج يخصص آخر صعيد وعلى  
 وفي لهاك للتعليم الوطنية المنظومة داخل الآلي الإعلام وسيلة واستعمال التعليم وتعميم العلمي البحث دعم خلال
  . العمومية المرافق

 -2010خلال برنامج توطيد النمو  ةالمرصودإن التوجهات التنموية البارزة من خلال المبالغ الضخمة 
ل عليها إذا ما أثبتت السياسة 2014  الإنفاقية، والتي حسب توزيعها القطاعي تمثل انطلاقة تنموية يعوّ

خطط لها، والتي ستكون أكثر وضوحا الم الإستراتيجيةالاستثمارية فعاليتها من خلال الوصول إلى تحقيق الأهداف 

                                                             
 .04: ، صمرجع سبق ذكرهبرنامج التنمیة الخماسي،  -  1
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خلال المبحث الثالث من هذا الفصل من خلال مقارنة النتائج المحصل عليها من خلال اعتماد هذه السياسة 
مع التي حصدēا سنة من التنمية المتواصلة  15في الجزائر خلال المخططات الثلاث على مر ما يقارب  الإنفاقية

  .ة التي سيتم التعرف على برامجها التنموية محل المقارنة من خلال المبحث المواليالعربية المتحد الإماراتدولة 

الإمارات العربية المتحدة التنمية المستدامة في و الإنفاق الحكومي الاستثماري  برنامج: المبحث الثاني
  2010-2008خلال الفترة 

ذات الاقتصـاد ودخل الفـرد فيهـا مرتفـع، وهـي إحـدى الـدول  الدول العربية أغنىتعد الإمارات واحدة من 
وقد قامـت الإمـارات بتحـديثات هامـة  .وصناعاēا البترولية يعتمد اقتصادها بصفة أساسية على المواد حيث الريعي

الأول للإمــارات ومنطقــة الخلــيج  المركــز المــالي دبي وتعتــبر مدينــة ،البــترول لاقتصــادها đــدف تقليــل اعتمادهــا علــى
العاملـة في الدولـة مـن  أغلـب القـوىكمـا تجـدر الإشـارة إلى أن مـن أهـم مراكـز الاقتصـاد العـالمي   العربي ككل وتعتبر

ى تنويع موارده يعتمد عل، ونشط اقتصاد مفتوح ويتميز اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة بأنه .العمالة الآسيوية
وهـو مؤســس علــى عـدة دعــائم جعلتــه يرتقـي بدولــة الإمــارات لتحتـل مراتــب متقدمــة بــين دول ، وتـوافر مجتمــع آمــن

، فهو اقتصاد قائم علـى بنيـة تحتيـة متطـورة ومعرفـة مسـتدامة مـع تطـوير والمالية العالم وخاصة من الناحية الاقتصادية
إضافة إلى تفعيل دور ؛ ية دول العالم على مختلف الأصعدةالمحافظة على العلاقات المتميزة مع بقجانب إلى للموارد 
الأمــر الــذي ... لــكوتقــديم خــدمات تعليميــة وصــحية عاليــة الجــودة وغــير ذ الحكــومي مــع القطــاع الخــاص،القطــاع 

عـن العمـل إضـافة إلى كوĔـا بيئـة ملائمـة جعل من دولة الإمارات العربية المتحـدة وجهـة عالميـة للشـركات والبـاحثين 
  . للاستثمار من كافة الوجهات العالمية

  لمحة تاريخية عن الاقتصاد الإماراتي -1

الإمارات العربية المتحدة هي اتحاد لسبعة إمارات، تملك الإمارات العربية المتحدة خامس أكبر دولة 
من غاز وبترول دولة الإمارات، كما  %95أبوظبي لوحدها احتياطي للغاز والبترول في العالم، حيث تنتج إمارة 

تملك أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، في المقابل تملك إمارة دبي، ثاني أكبر إمارة في الدولة، أحد اكبر 
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الاقتصاديات تنوعا من خلال تجارة إعادة التصدير، الخدمات، العقارات، وتسيير نسبة ديون مرتفعة تفوق 
  1.نسبة إلى الدخل الإجمالي الخام 100%

لدولة الإمارات هيكل اتحادي وبعض الثروة المشتركة بين الإمارات، غير أن كل إمارة تسيير ميزانيتها 
من السكان في الإمارات، وكلهم تقريبا يشغلون مناصب  %80الخاصة بشكل مستقل، ويشكل الأجانب نسبة 

  2.عمل

 2007تصاد يتميز بتنوع ونمو ملحوظين، عرف انتكاسة خلال أزمة تملك الإمارات العربية المتحدة اق
  .غير أنه عاد ليسترجع قوته من خلال عودة ارتفاع أسعار النفط والطلب الكبير على السياحة التقليدية

 قيام عم شكّل  النفط فإن والفجيرة، الخيمة ورأس العين زراعية صغيرة في وقطاعات دبي تجارة باستثناء
 استحوذ إذ الدولة، لميزانية تقريباً  الوحيد الممول فهو التنمية؛ عليه قامت الذي الأساسي الاقتصادي القطاع الاتحاد

 الاقتصاد في أساسية مكونات الآن تشكل التي المهمة، القطاعات بعض أما .الصادرات من 90% من أكثر على
 الإجمالي المحلي الناتج في مساهمتها فإن ،)التحويلية والصناعات والاتصالات والمواصلات المالي كالقطاع( ماراتيلإا

 إلى الاتحاد قيام منذ الاقتصادي التنوع سياسة واستندت .عند بداية تشكيل الاتحاد رقى إلى المستوى المرغوبت لم
 لتنمية التحضير أولاً، 3أساسيين، في توجّهين وتمثلت للدولة، الاستراتيجي التوجه تشكل زالت ما ثابتة أسس

 اللازمة الأرضية لإيجاد لقطاعات،ا لهذه التحتية البنية في الكثيف الاستثمار خلال النفطية من غير القطاعات
 تتيح التي الخدمات كل -الخاص القطاع استثمارات ولاسيما– والأجنبية المحلية للاستثمارات توفر بحيث لنموها،
 من العديد انتقال إلى و والأجنبية، المحلية الأموال رؤوس من المزيد جذب إلى ذلك أدى ولقد  .الأعمال تطوير

 الخليج منطقة في لعملياēا إقليمياً  مركزاً  منها لتتخذ الإمارات دولة إلى الاقتصادية والمؤسسات والمصارف الشركات
 التنويع، عملية ضمن الدولة في النجاح فرص لديها تتوافر التي القطاعات على التركيز: ثانياً  .الأوسط والشرق
 الخارجية التجارة مجال ففي والديمغرافية؛ الاقتصادية والقدرات تتناسب العملية لهذه شاملة رؤية ضمن وذلك

                                                             
1 - International Monetary Fund, UNITED ARAB EMIRATES: STAFF REPORT FOR THE 2011 ARTICLE, 
IMF Country Report No. 11/111, Washington, 2011, Copy of this report is available to the public from 
http://www.imf.org. p: 04. 
2 - Idem, p: 04. 

 الوطني الیوم بمناسبة خاص المستقبل، عدد ، آفاق"الدخل تنویع مصادر في الإمارات تجربة نجاح" العسومي، محمد -  3
  .33: ، ص2012، الإماراتالمتحدة،  العربیة الإمارات لدولة 41 ـال
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 موانئ إقامة استدعى ما التصدير، إعادة لتجارة وبالأخص تجاري، مركز إلى الإمارات دولة تحويل العملية تتطلب
  .علي جبل ميناء إنشاء في الكبير الاستثمار يفسر وهذا عملاقة،

في السنوات الأخيرة، بلغت دولة الإمارات مرحلة متقدمة من التنوع الاقتصادي، بحيث يشكل قطاع 
فقط من الناتج المحلى الإجمالي للدولة، غير أن القطاع الحكومي لا يزال يعتمد على مداخيل  %25النفط والغاز 

محدودية النظام الضريبي في دولة الإمارات مما يرفع وهذا راجع إلى  %75و %70قطاع النفط بنسبة تتراوح بين 
مساهمات عائدات النفط في واردات الخزينة الحكومية، وفي حال فرض ضرائب على الدخل سيؤدي ذلك إلى 

  1.%50تراجع مساهمة النفط في الدخل الحكومي إلى أقل من 
العربية المتحدة خلال الفترة الأخيرة  اتالإمار يوضح الجدول التالي تطور حجم الناتج المحلي الحقيقي لدولة  

2007 -2010:  
  2010-2007تطور حجم الناتج المحلي الحقيقي لدولة الإمارات خلال الفترة  ):10(الجدول رقم 

  بالمليار درهم إماراتي                        

: المركز الوطني للإحصاء لدولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال روابط ثابتة على الموقع :المصدر
http://www.uaestatistics.gov.ae . 15:00، 05/09/2013آخر اطلاع.  

                                                             
 اقتصادیة سیاسیة ، مجلة14المستقبل، العدد  ، آفاق"الاقتصادي في التنویع للإمارات مشھود نجاح"باغ،  أكرم بشار - 1

، – 2012یونیو/مایو/العربیة المتحدة، إبریل الإمارات، "الاستراتیجیة والبحوث للدراسات الإمارات مركز" استراتیجیة
  .45-42: ص ص

  2010  2009  2008  2007  السنة

  977,3  963,5  934,3  758,0  الناتج المحلي الإجمالي

  670,5  638,6  590,1  504,2  القطاع غير النفطي

  306,8  324,9  244,2  253,8  القطاع النفطي

  %68,6  %66,3  %63,2  %66,5  إ.م.مساهمة القطاعات غير نفطية في ن

  %31,4  %33,7  %36,8  %33,5  إ.م.مساهمة القطاعات النفطية في ن
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العربية رغم كوĔا من الدول الريعية، إلا أĔا استطاعت خلال  الإماراتيوضح الجدول السابق أن دولة 
ة من تقليص حجم مساهمة القطاعات غير النفطية في نمو الناتج المحلي الإجمالي سنة بعد سنة السنوات الأخير 

الريعية أو اقتصاد ما بعد  الإيراداتتسير قدما نحو خلق اقتصاد لا يعتمد على  استراتيجيهاوهذا يدل على أن 
  .البترول

، والتي هدفت بشكل رئيسي إلى وضع 7200 سنة دولة الإمارات تنموية ل إستراتيجيةتم إطلاق أول 
 الإستراتيجيةتمثلت أهم مبادئ هذه وقد . آلية لبناء قدرات الجهات الحكومية الاتحادية ورفع مستويات الأداء فيها

في تعزيز التعاون والتنسيق بين السلطات المحلية والسلطات الاتحادية، وتفعيل الدور التنظيمي في الوزارات وتحسين 
ت وآليات صنع القرار، ورفع كفاءة وفاعلية الأجهزة الحكومية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وضع السياسا

مع التركيز على المتعاملين، وتطوير قوانين الخدمة المدنية وتنمية الكوادر البشرية بالتركيز على الجدارة والاستحقاق 
لمزيد من الاستقلالية في إدارة أعمالها ضمن الالتزام وتأهيل قيادات الصف الثاني، والاستمرار في منح الوزارات ا

بتحديد  الإستراتيجيةقامت كما   .بالسياسات العامة وتكامل الأداء، ومراجعة وتحديث القوانين والتشريعات
أهداف وتوصيات في ستة قطاعات رئيسية هي التنمية الاجتماعية، والعدل والسلامة، والمناطق النائية، والتنمية 

  .1ادية، والبنية التحتية والبيئة، والقطاع الحكوميالاقتص

تعتبر من التجارب الرائدة على المستوى العالمي، ذلك أن اعتمادها على  الإماراتيةلذلك فالتجربة التنموية 
 تمكينوالتي تتمثل في  الإماراتيةالتنمية الشاملة ارتكازا على ما يسمى بالتمكين وهي فلسفة الاستراتجيات التنموية 

 والإنتاجيةفي مختلف اĐريات الاجتماعية والمعرفية  إسهاماالفرد المواطن من عناصر القوة اللازمة ليصبح أكثر 
هذا إلى جانب استفادēا من تجارب الدول التي حققت قفزات نوعية في التنمية من خلال اعتمادها على   .للوطن

اء رأس المال البشري بشكل ممتاز، الأمر الذي عجل في تحقيق كم ونوع البنية التحتية إلى جانب التركيز على بن
مستويات جيدة من التنمية واحتلال المراكز الأولى في التقارير الدولية سواء من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية 

  .يتجه نحو الاستدامة بشكل صحيح الإماراتيوبالتالي يمكن القول أن الاقتصاد . وحتى البيئية
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 ،2021الأسس لتحقيق رؤية الإمارات على وضع  2013-2011حكومة الإمارات  ستراتيجيةإ تقوم
ات تحتوي كما  ّ ة وسبع أولوي نات  إستراتيجيةعلى سبعة مبادئ عامّ ، وتتسم الأولويات إستراتيجيةوسبع ممكِّ

بالتركيز على اĐالات الأساسية التي ستعمل الحكومة على تحقيقها ضمن الدورة  الإستراتيجيةوالممكنات 
تتركز أهم الأولويات الحكومية في الوصول إلى مجتمع متلاحم محافظ على هويته، . 2013-2011  الإستراتيجية

ن وقضاء عادل، ونظام تعليمي رفيع المستوى، ونظام صحي بمعايير عالمية، واقتصاد معرفي تنافسي، ومجتمع آم
كما تتركز أهم الممكنات الحكومية في ضمان موارد . وبيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة، ومكانة عالمية متميزة

ة، وحوكمة مؤسسية رشيدة، وشبكات حكومية أبشرية مؤهلة، وخدمات تتمحور حول المتعاملين، وإدارة مالية كف
  .1اتصال حكومي فعالتفاعلية، وتشريعات فعالة وسياسات متكاملة، و 

والتذبذب  رستقراالاحالة عدم  على استقراره خلال السنوات الماضية بالرغم من الإماراتيحافظ الاقتصاد 
احتلت الإمارات مرتبة متقدمة تفوقت فيها على العديد من  ، حيثالعالميةالمسيطرة على غالبية الاقتصاديات 

وكذلك حققت  حققت المرتبة السابعة في جودة بيئة الاقتصاد الكلي، 2012ففي عام ، العالمية الاقتصاديات
دولة شملها تقرير التنافسية العالمي مقابل  144بين  من 24تحسنا ملموسا في مؤشر التنافسية باحتلالها المرتبة 

في دعامة   الخامسةوحلت في المرتبة الثالثة عربيا بعد قطر والسعودية، وحققت المرتبة  ، 2011في العام  27المرتبة 
عالمياً ضمن التقرير  24صنف المنتدى الاقتصادي العالمي دولة الإمارات في المرتبة الـ ، كما كفاءة أسواق السلع

كفاءة  المرتبة الأولى عالميا في مجال، هذا إلى جانب احتلالها المرتبة 2013 الأول لمؤشر رأس المالي البشري
وذلك  فيما حققت المرتبة السابعة في مجال كفاءة الإدارة المالية في القطاع الحكومي ،السياسة المالية الحكومية

كانت دولة ، كما  في سويسرالمعهد الدولي للتنمية الإدارية ا الصادر عن 2012ضمن تقرير التنافسية العالمي 
كومي على مستوى العالم في عام الإمارات قد حققت المركز السابع عالميا في فئة الدول الأقل تبذيرا في الإنفاق الح

فيما حققت ، دولة) 139(التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي من أصل  في تقرير 2010
لعام  ليةالمنتدى الاقتصادي العالمي للتنمية الماولة المرتبة الخامسة عالميا في معيار الاستقرار المالي ضمن مؤشر الد

20112.  
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الفارطتين الممثلتين في الفترتين  الإستراتيجيتينا سبق، يمكن الاعتماد على تحليل كل من من خلال م
 2013- 2011، إلى جانب التطرق إلى مسار التنمية خلال الفترة 2010-2008و 2007- 2005

 الإنفاقوكذلك للتعرف على كيفية توزيع وتسيير سياسة  الإماراتيةللتعرف على أهم مزايا الاستراتيجيات التنموية 
وكذا الوصول إلى تحقيق هذه المستويات  التنموية المنشودة الأهدافالحكومي الاستثماري بما يسمح بتحقيق 

  .العالية من التطور في مختلف اĐالات

  2010-2008 التنموية لدولة الإمارات خلال الفترة  الإستراتيجية -2

الوصول إلى تحقيق 'ألا وهي العربية على رؤية موحدة  الإماراتستراتيجيات التنموية التي تتبناها تعتمد الا
تحدد الاستراتيجيات التنموية  الإطاروفي نفس ، 'اقتصاد تنافسي عالمي ومتنوع وبقيادة كفاءات وطنية تتميز بالمعرفة

ēيئة بيئة مشجعة لممارسة الأعمال و  الإماراتيتنمية الاقتصاد ضمن رسالة موحدة أيضا مضموĔا أن تتحقق 
سن وتحديث التشريعات عبر  ، حيث يتم ذلك الاقتصادية بما يساهم في تحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة للدولة

تطوير وتشجيع الاستثمار وتنظيم ، مية الصناعات والصادرات الوطنيةسياسات التجارة الخارجية وتن، الاقتصادية
تنويع الأنشطة الاقتصادية ، حقوق المستهلك والملكية الفكريةحماية ، طاع المشاريع الصغيرة والمتوسطةة وقالمنافس

ز العالمية واقتصاديات المعرفة ّ لذلك فكل الاستراتيجيات التنموية  .بقيادة كفاءات وطنية وفقا لمعايير الإبداع والتمي
ً من سنة    .جاءت على نفس الأهداف ونفس الرسالة ونفس الرؤية 7200ابتداء

   الإماراتيةأهداف وقيم الاستراتيجيات التنموية  -2-1

جاءت متبعةً لنفس الأهداف تحت  الإماراتيةكما سبق وذكرنا أعلاه، فإن جميع الاستراتيجيات التنموية 
    1:في الإماراتيةنفس القيم التي سطرēا الدولة، حيث تتمثل أهم الأهداف التنموية للاستراتيجيات 

 ؛تطوير السياسات والتشريعات الاقتصادية وفق أفضل المعايير الدولية لاقتصاد تنافسي معرفي  
 ؛تطوير وتنويع الصناعات الوطنية  
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 ؛المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال الوطنية تنظيم وتطوير قطاع 
 ؛زيادة جاذبية الدولة للاستثمارات 
 ؛تمكين الممارسات التجارية السليمة وحماية المستهلك وحقوق الملكية الفكرية 
  ا مع الدول بما يخدم مصالحهاē؛التجاريةتعزيز تنافسية الدولة في الأسواق التجارية الخارجية وتطوير علاقا 
 ؛ضمان تقديم كافة الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية 

العربية المتحدة في تطبيق استراتيجياēا التنموية على جملة من القيم التي ساعدت  الإماراتكما اعتمدت 
  1:العملية التنموية، حيث تتمثل هذه القيم أساسا في إنجاحعلى 

مبادئ الحوكمة المؤسسية والوضوح في المعلومات والقرارات والسلوك وكافة آليات تطبيق  :الشفافية -
 .الاتصال والتواصل مع المتعاملين من داخل وخارج الوزارة

احترام حقوق الموظفين والمستهلكين وكافة فئات المتعاملين وفقا للتشريعات الاقتصادية  :احترام الحقوق -
 .وأنظمة العمل المتبعة

 التميز العالمية وتنسجم مع أفضل الممارسات ومعاييرديم خدمات تفوق توقعات المتعاملين تق :التميز -
 .وبذل الجهود في الارتقاء بكفاءة الموارد البشرية

التعاون والعمل الجماعي ودعم ومساندة كافة فرق العمل من موظفي الوزارة والشركاء  :روح الفريق -
 .الإستراتيجيين لتحقيق التميز المنشود

الإدارة بالمشاركة ومراعاة آراء ومساهمات مختلف الفئات ذات العلاقة بما يضفي قيمة مضافة  :المشاركة -
 .على نتائج العمل

ēيئة المناخ الايجابي لمعاونة الفئات المعنية من داخل وخارج الوزارة على تحويل أفكارهم إلى  :الابتكار - 
 .وتنافسية الدولةنتائج تطبيقية متميزة تخدم رؤية الوزارة 
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  2010-2008المبادئ العامة لإستراتيجية  -2-2

والمتوازنة وضمان جودة حياة عالية لمواطني إلى تحقيق التنمية المستدامة  2010 - 2008 إستراتيجيةترمي 
  1:في الأتي الإستراتيجيةوتتمثل المبادئ العامة التي بنيت عليها   الدولة،
 .بين السلطات الاتحادية والمحليةالاستمرار في تعزيز التعاون  -
 .تفعيل الدور التنظيمي ووضع السياسات في الوزارات وتحسين آليات صنع القرار -
 .رفع كفاءة وفاعلية الأجهزة الحكومية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة والتركيز على المتعاملين -
 .على الجدارة والاستحقاق والتوطين الفعال تطوير قوانين الخدمة المدنية وتنمية الكوادر البشرية بالتركيز -
العامة  ةالاستمرار في منح الوزارات المزيد من الاستقلالية  في إدارة أعمالها مع ضمان الالتزام بالسياس -

  .والمشتركة
  .مراجعة وتحديث التشريعات والقوانين -

قد عنت بجميع الجوانب اللازمة والكفيلة بتنظيم  إستراتجيتهافي  الإماراتيلاحظ أن المبادئ التي تبنتها 
فالعملية  .ية التنظيمية والتشريعية أو من الناحية الاقتصادية والتنمويةحسيرورة العملية التنموية سواء من النا

والتطورات الداخلية والخارجية  الإستراتيجيةالتنموية يجب أن تسير وفق تنظيمات تشريعية تتماشى والاختيارات 
وطن، وعلاوة على هذا فإن التنمية تحتاج إلى تأطير من قبل جميع فئات اĐتمع وهو الأمر الذي قامت به لل

العربية المتحدة من خلال جمعها للعديد من المتخصصيين في العديد من اĐالات العلمية والثقافية  الإمارات
المشاريع التنموية،  لإطلاقالأفكار اللازمة وحتى القانونية لجمع الاستشارات والتحاليل والتوصيات إلى جانب 

  .وهو الأمر الذي يعني تكافل الجهود من أجل تنمية أشمل

 2010-2008 الإماراتيةالتنموية  الإستراتيجيةمضمون  -2-3

التنمية الاجتماعية،  :ستة قطاعات رئيسية هي 2010-2008 دولة الإمارات للفترة إستراتيجيةتغطي 
اشترك في  التنمية الاقتصادية، تطوير القطاع الحكومي، العدل والسلامة، البنية التحتية، تنمية المناطق النائية؛

                                                             
 .http://www.moca.gov.ae/?wpfb_dl=8 ، 2010- 2008ملامح استراتیجیة دولة الامارات العربیة المتحدة   1
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توزيع  )07(حيث يوضح الجدول رقم  .من الكفاءات والقياداتوضعها ستة فرق وزارية بالإضافة إلى العديد 
  .حسب هذه القطاعات خلال السنوات الثلاث للإستراتيجيةالمبالغ المخصصة 

ما مجموعه  2010-2008خلال الفترة  ةلإستراتيجية الممتدلمشروع الميزانية العامة المخصصة  بلغ
مليار درهم إماراتي، بحيث قدم المشروع منفصلا حسب السنوات الثلاث للخطة، بدء بسنة  120,727

  1: ما يلي 2008 ، ومن ضمن ما نص عليه مشروع ميزانية سنة2008

للوزارات والجهات الاتحادية لتحقيق  الإستراتيجيةإعطاء الأولوية في توجيه الموارد المالية لتنفيذ الخطط  -
 .2008الأهداف المحددة للسنة المالية 

بين وزارة  2008-2006تغطية البرامج المعتمدة لميزانية البرامج والأداء ضمن البرامج المتفق عليها للفترة  -
 .لية والصناعات والوزارات والجهات الاتحادية المطبقة لميزانية البرامج والأداءالما

وزارة وتضمن مشروع الميزانية  44، عدد 2008وقد بلغ عدد الوزارات والجهات المطبقة لميزانية السنة المالية 
  .برنامج فرعي 340برنامج رئيسي و 95

، 2008عن ميزانية  %21مليار درهم بنسبة زيادة  42,2لدولة الإمارات  2009بلغ مشروع ميزانية 
على التوالي  %35,8و %38,3وقد حازت الخدمات الاجتماعية وقطاع الأمن والعدالة على أكبر النسب بــ 

  .من الميزانية الإجمالية
 مليار درهم موزعة على 8,695مبلغ  2009وقد بلغت الكلفة الإجمالية المدرجة في الميزانية الخاصة بسنة 

مليار درهم للمشاريع  1,089قطاعات الطرق، المستشفيات، الصيانة والمباني الحكومية، في حين خصص مبلغ 
  .الإسكانية

مليار درهم،  43,627بمبلغ إجمالي قدره  %3,4بنسبة  2009ميزانية  2010فاقت ميزانية الحكومة لسنة 
 توقد بلغت الكلفة الإجمالية للمشروعا. لغرض التنمية الاجتماعية %41خصص النصيب الأكبر منه بنسبة 

مليار درهم وارتبطت اغلبها بقطاع الطرقات، المستشفيات، الصيانة  7,614مبلغ  2010المدرجة خلال سنة 
  .والمباني الحكومية

                                                             
 .، وزارة الاقتصاد، الامارات العربیة المتحدة2008الاجتماعي السنوي العام التقریر الاقتصادي و  1
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  2010-2008الميزانية على أهم القطاعات للفترة  توزيع ):11(الجدول رقم 
  مليار درهم

  2010  2009  2008  البيان
  17,8  16,2  14,4  الخدمات الاجتماعية
  .....  0,67  0,7  الشؤون الاقتصادية
  .....  1,3  1,2  الشؤون الخارجية
  17,2  15,1  11,6  الأمن والعدالة
  1,8  2,1  1,7  البنية التحتية

  4,8  6,7  3,8  المنافع الاجتماعية والمصروفات الاتحادية الأخرى
  

، ويمكن تحميلها من 2010، 2009، 2008تم تجميع المعطيات بالاعتماد على مشروع ميزانية : المصدر
، 09/09/2013، أخر اطلاع http://www.mof.gov.aeخلال موقع وزارة المالية الإماراتية، 

22:35.  
  1:التاليةويمكن تفصيل القطاعات الستة التي تم توزيع النفقات الحكومية الاستثمارية عليها في النقاط  

  :التنمية الاجتماعية -

التوجهات الرئيسية للسياسة العامة في هذا القطاع في التأكيد على جودة التعليم ويمكن حصر أهم 
الجامعي وقبل الجامعي، من خلال تطوير الهياكل الإدارية الحكومية لهذا القطاع، ضمان جودة البرامج الجامعية 

متطلبات الاقتصاد الإماراتي، تطوير سياسة سكانية شاملة، تعزيز الهوية وتحقيق التلاؤم بين مخرجات الجامعة و 
  .الوطنية ورفع مستوى الوعي الثقافي في اĐتمع

وبغرض تجسيد هذه السياسات اختارت الحكومة عدة مشاريع من بينها تطوير البنية التحتية التقنية في 
بالجودة المطلوبة، دعم برامج الإسكان الاتحادية والمحلية، تمويل المدارس، مراجعة البرامج الجامعية للتأكد من التزامها 

  .الجمعيات الثقافية وتنظيم فعاليات ثقافية

                                                             
  .http://www.moca.gov.ae/?wpfb_dl=8 ، 2010-2008ملامح استراتیجیة دولة الامارات العربیة المتحدة  -1 
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  1:التنمية الاجتماعية المشاريع التالية إطارفي  2010-2008وقد تضمن البرنامج الثلاثي للفترة 

 مليون 5235.1 من ميزانيتها لتصل درهم  مليون 2105.0 مبلغ بإضافة والتعليم التربية وزارة ةنيميزا تعزيز -
 النقدية يةنالميزا من % 26 وبنسبة م 2008 عام في درهم مليون 7135.7 مبلغ إلى م 2007 عام في درهم

،  2010عام في درهم مليون 7197.0 و بمبلغ 2009 عام في درهم مليون 7239.2مبلغ إلى، ثم للاتحاد
 ورفع المدارس في الحديثة التقنيات على والاعتماد لمدرسية ا البيئة تطوير في للوزارة الإستراتيجية الخطة لتنفيذوذلك 
 وسائل  وتحسين تجهيزها ومستويات التعليمية والمرافق نيبالمبا والارتقاءالثانوية العامة  لخريجي الأكاديمي المستوى

 في والتوسع اللامركزية وتحقيق بالمدارس  والعاملين المدرسين لشئون متطورة بنظم والأخذ الطلاب، قلن
 الهيئة أعضاء وظائف وتوفير الغد مدارس وتشغيل التطوير أساس المدرسة لتكون للمدارس الممنوحة الصلاحيات

   .ةالجديد المدارس لافتتاح التدريسية
 العالي للتعليم خصص ما ليصل درهم مليون 466.4 مبلغ بإضافة والجامعي العالي التعليم نيةميزا تعزيز -

، للاتحاد النقدية يةنالميزا من % 8.5 وبنسبة م 2008 المالية السنة في درهم مليون 2341.7 إلى والجامعي
 وذلك  2010سنة درهم مليون 2714.1 و مبلغ 2009 المالية السنة في درهم مليون 2875.1مبلغ و 

 العربية الإمارات لجامعة الجديدة الجامعية المدينة شاءنوإ العلمي والبحث العالي التعليم تطوير إستراتيجية لتنفيذ
  .للجامعة والإداري الأكاديمي الكادر وتدعيم المتحدة

 عام في لها أدرج عما % 66 قدرها زيادة وبنسبة درهم مليون 1019.1 بمبلغ الصحة وزارة يةنميزا تعزيز -
 من % 9.2 وبنسبة 2008 عام في درهم مليون 2565.0 مبلغ إلى الصحة وزارة يةنميزا لتصل  2007

 785.0ومبلغ  2009 عام في درهم مليون 2644.2 مبلغ وخصص لوزارة الصحة للاتحاد، النقدية يةنالميزا
 مجال في العالمية الممارسات أفضل إتباع في للوزارة لإستراتيجيةا ةالخط لتنفيذ وذلك ،2010 عام في درهم مليون
 الصحي الوعي مستوى ورفع الإمارات سكان لجميع شاملة صحية رعاية خدمات وصول وضمان الصحية الرعاية

 الجديدة الصحية والمراكز للمستشفيات اللازمة الوظائف ولتوفير بالأمراض الإصابة معدلات وتخفيض للمجتمع
ظم نشاء شبكة نوإ تطويرالتمريض، ومعاهد العليا التقنية كليات الطب وخريجي فني و الأطباء من المواطنين وتعيين

   للمستشفيات نيالإلكترو  والربط الصحية والمراكز المستشفيات كافة في الصحية ظمةنللأ معلومات

                                                             
، ویمكن تحمیلھا من خلال موقع وزارة 2010، 2009، 2008تم تجمیع المعطیات بالاعتماد على مشروع میزانیة  - 1

 .22:35، 09/09/2013، أخر اطلاع http://www.mof.gov.aeالمالیة الإماراتیة، 
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 الشيخ لمشروع 2009درهم سنة  مليون 1079.6و   2008سنة   درهم مليون 679.6 مبلغ تخصيص -
  .للإسكان زايد

  التنمية الاقتصادية  -

القطاع في تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز القوة التنافسية تتلخص أهم التوجهات السياسية في هذا 
للاقتصاد الإماراتي، بالإضافة إلى تحديث القوانين والتشريعات الاقتصادية لتتلاءم مع التطور الاقتصادي الحاصل، 

حكومة بالإضافة إلى تقوية الدور التنظيمي لل. والعمل على تعزيز القدرة على تنفيذ هذه القوانين والتشريعات
وتفعيل عملية صياغة السياسات المالية والنقدية والتجارية مع ضرورة التنسيق في وضع هذه السياسات مع 

غير أن المسؤولية الكبرى أمام الحكومة هي تفعيل مشاركة المواطنين في الأنشطة الاقتصادية . الحكومات المحلية
  .وتشجيعهم على تأسيس وإدارة مشاريعهم الخاصة

تحقيق التنمية الاقتصادية وافقت الحكومة على بعض المبادرات من بينها وضع سياسة اتحادية ومن أجل 
لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتعاون مع الحكومات المحلية في تنفيذها، وضع جملة من القواعد يجب أن تلتزم 

  ...).بيئةحقوق العمال، حماية ال(المناطق الاقتصادية الخاصة /đا المناطق الحرة

 ملامحها رسمت مسبوقة، غير اقتصادي ازدهار مرحلة الآن وحتى 2007 العام منذ الدولة شهدت
 لتعزيز النفطية غير القطاعات بكافة ضخمة استثمارات ضخ خلال من ، للدولة الاقتصادية السياسة توجهات

 قطاعات رأسها على وجاء اقتصاديا المتقدمة الدول مصاف إلى بالدولة والارتقاء الدخل مصادر تنويع سياسة
 الإنتاجية القدرات على للمحافظة النفطي القطاع وأيضا ، والطاقة والإنشاءات والسياحة التحويلية الصناعات

 وصيانة الكبرى الإستراتيجية المشروعات تنفيذ إلى إضافة ، النفط على الطلب في المستقبلية للزيادة تحسبا وتنميتها
  .  19.4 %بلغ سنوي نمو بمعدل ، حيث التحتية البنية مرافق وتنمية

-2007 الفـترة خـلال الاسـتثمارات من قدر أكبر على الحكومية الخدمات قطاع استثمارات استحوذت
 الإمـارات ورؤيـة الاتحاديـة الإسـتراتيجية متطلبـات وتنفيـذ المحليـة والـدوائر الـوزارات هياكـل تطـوير نتيجـة 2010
 وخـدمات العقـارات قطاع تلاها % 29.3 نحو القطاع لاستثمارات السنوي النمو معدل متوسط وبلغ  2021
 ازدهـار بسـبب الخاص القطاع استثمارات وخاصة الاستثمارات حجم حيث من الثانية المرتبة نال والذي الأعمال

 علـى والطلـب الاسـتثمار، بغـرض وفـدت الـتي الشـركات ومقـار الإداريـة المكاتـب علـى الطلـب لتلبيـة التعمـير حركة
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 لاسـتثمارات السـنوي النمـو معـدل متوسـط وبلـغ للعمـل، طلبـا الدولـة علـى تقـاطرت الـتي العاملـة للقـوى المسـاكن
 حوالي بلغ نمو وبمعدل الاستخراجية الصناعات قطاع ثم،   17.4% نحو القطاع

 الـدخل مصـادر تنويـع سياسـة لـدعم المتواصـل والتشـجيع الـدعم نتيجـة التحويليـة الصـناعات قطاع ثم ، %40.8
 لاسـتثمارات السـنوي النمـو معـدل متوسـط وبلـغ عاليـة، مضـافة قيمـة تحقـق الـتي الواعـدة القطاعـات مـن باعتبـاره
 الطاقـات وزيـادة المطـارات وتطـوير التوسعات نتيجة والاتصالات والتخزين النقل قطاع ثم ، 17.3% نحو القطاع

 وتعزيـز بـدبي الأنفـاق ومـترو بالطويلـة الصـناعية خليفـة ومنطقـة مينـاء وإنشـاء الشـمالية الإمـارات لمـواني الاسـتيعابية
 الاتصالات لقطاع الأساسية البنية ودعم العالمية التجارة حركة في الإقليمي و الدولي المركز لدعم الاتصالات نشاط

 حـدث أيضـا 15.2 %نحـو القطـاع لاسـتثمارات السـنوي النمـو معـدل متوسـط وبلغ المعرفي الاقتصاد إلى للتحول
 قـدراēا وزيـادة القطـاع مرافـق مـن عـدد خصخصـة نتيجـة والمـاء والغـاز الكهرباء قطاع استثمارات في ملموس تطور

 لتزايـد والغـاز والكهربـاء المـاء مـن المتزايـدة المـواطنين احتياجـات وتـوفير التنميـة لأغـراض التوسـعات لخدمـة الإنتاجيـة
 مـا قيمـة تطـورت وقـد % 18.7 نحـو القطـاع لاسـتثمارات السـنوي النمـو معـدل متوسـط وكـان السـكان، عـدد

 درهم مليار 92.0 من الاستثمارات من إليها المشار الستة القطاعات تلك عليه تستحوذ
 % 85.3 بنسبة درهم مليار 252.8 إلى ، 2005 عام الثابت الرأسمالي التكوين إجمالي من % 78.5 بنسبة

 النمـو حيـث مـن القطاعـات ترتيـب أن بالإشـارة الجـدير ومـن.   2010 عـام الثابـت الرأسمـالي التكوين إجمالي من
 والغـاز والكهربـاء المالية، والمشروعات الحكومية، والخدمات والغاز، النفط بقطاعات يأتي الاستثمارات في السنوي

  .القطاعات مقدمة في والبناء والتشييد ، والمياه

  تطوير القطاع الحكومي  -

القطاع على التخطيط الاستراتيجي ووضع نظام متكامل لمتابعة الأداء، ركزت الحكومة من خلال هذا 
بالإضافة إلى منح الوزارات المزيد من الصلاحيات والمرونة والتركيز على تطوير مستوى الخدمات الحكومية، 

  .المساهمة في تقديم بعض الخدمات بالإضافة إلى تفعيل برنامج الحكومة الالكترونية وتشجيع القطاع الخاص على

ولتحقيق هذه الأهداف قامت الحكومة بإنشاء هيئة مختصة في تطوير الخدمات الحكومية والحكومة 
للوزارات متسقة مع  إستراتيجيةالالكترونية، تشكيل وحدة للتخطيط الاستراتيجي في كل وزارة وتطوير خطط 
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مج لإعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها في الوزارات وإنشاء نافذة حكومة دولة الإمارات، إطلاق برنا إستراتيجية
  .موحدة للخدمات

 لكافة متاحة أصبحت التي الخدمات من مجموعة تقدم ، الجاد العمل من سنوات وبعد الدولة أصبحت
 السكانية للزيادة كان ولقد التطور في غاية العالمية المقاييس وحسب وتعتبر ، الدولة مناطق بمختلف السكان
 . الخدمات مختلف على الطلب حجم زيادة في كبير أثر ، المعيشة مستويات وارتفاع

 تنمية وأن الحقيقية، الثروة هو الإنسان بأن الدولة لإيمان ترجمة الخدمات ونشر تطوير في التوسع كان لقد
 خلال من وذلك التنمية، أهداف من أساسي هدف اĐتمع فئات لكل الاجتماعية الخدمات وتوفير البشرية الموارد
 وخارجيا داخليا ألأمن وتوفير الوقائية الوسائل وتوفير الاجتماعية، الرعاية وتوفير والصحية التعليمية الخدمات توفير
 وتنميتها ومقدساته اĐتمع مقومات على للمحافظة والثقافية الدينية الخدمات وتدعيم الأسرة وتدعيم العدل ونشر

 وفي الخدمات مختلف على للإنفاق الميزانيات بتخصيص الدولة قامت الأهداف هذه ولتحقيق .السليم الاتجاه في
 مليار 184.9 نحو بلغت) 2010 -2008(ت السنوا خلال حكومية مشاريع ونفذت بالدولة، المناطق مختلف
ا % 17.6 بحواليالحكومي  للقطاع المضافة القيمة وارتفعت درهم، ً   .1 الفترة تلك خلال سنوي

 مسيرة في المميزة العلامات من الصحية الخدمات شهدته الذي التطور وفيما يخص القطاع الصحي، يعتبر
 الصحية الخدمات تطوير كبيرة مالية قيم الحكومة رصدت السابقة السنوات ففي .الإمارات في الاجتماعية التنمية
 تحقيق الدولة مناطق مختلف في الصحية الخدمات نشر وتم ، الحديثة الصحية المنشآت ،وأقيمت والعلاجية الوقائية

 ارتفاع السياق هذا في لوحظ وقد .السكان لجميع أساسي حق الخدمات كافة أن أساس على التنمية لأهداف
 بمعدل همداعدا ارتفعت والذين الأطباء عدد وخاصة ) 2010 - 2008( الفترة خلال الصحة مؤشرات كافة

 11.7 حوالي بلغ سنوي بمعدل ارتفعت والتي الخارجية الحكومية العيادات وعدد ،% 12.8 حوالي بلغ سنوي
 الذي النوعي التطور إلى مما يشير ،% 10.5 حوالي بلغ بمعدل الخاصة المستشفيات في الأسرة عدد وارتفاع ،%

 .2 الفترة تلك خلال القطاع هذا شهده

                                                             
ة الاقتصاد اصدار ، تقریر وزار2010 -2005التطورات الاقتصادیة والاجتماعیة لدولة الامارات العربیة المتحدة  1

 .74: ؛ ص2012
 .77، صنفس المرجع أعلاه  2
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 للارتقاء والتشريعية التنظيمية الأطر تطوير أساس على الصحة مجال في الحكومية الإستراتيجية تقوم
 الصحية الرعاية وحدات وتطوير المستشفيات في الجودة أنظمة تطبيق إلى بالإضافة ، الصحية الخدمات بمستوى
 الخاص القطاع وتشجيع التوطين وزيادة الطبية الكوادر مستوى رفع على الإستراتيجية تعمل كما الأولية،

 . بالدولة المطبق الصحي والتأمين الصحية الخدمات تقديم في مساهمته زيادة على
 عالية معدلات مطردة بصورة تحقق الإمارات دولة أن المتخصصة ومنظماēا المتحدة الأمم تقارير أكدت

 المقيمين والسكان لمواطنيها الأساسية الخدمات من راق مستوى لتوفير جهودها وتتواصل البشرية، التنمية في
 .الاجتماعية للتنمية متطورة برامج وتنفيذ ، والتعليم الصحة قطاعي في خاصة

 32 المركز واحتلت العربي الترتيب الإمارات دولة تصدرت فقد 2010 لعام البشرية التنمية تقرير بحسب
 عام في عليه كانت عما العالمي الترتيب في مراكز خمسة لتصعد العالم دول كافة يضم الذي العام الترتيب في

  .1القصيرة الفترة تلك خلال البشرية التنمية صعيد على الدولة شهدته الذي الانجاز حجم يجسد ما وهو 2007

 العدل والسلامة   -

تتلخص أهم التوجهات للسياسة الحكومية في هذا القطاع في الرفع من مستوى الخدمات القضائية 
يتوافق مع الظروف المحلية، ومن جهة أخرى وضع خطة وتبسيط الإجراءات القضائية وتنظيم القضاء بما المقدمة 

طوارئ وطنية شاملة تحدد بشكل واضح العمليات والأدوار والمسؤوليات لضمان الاستجابة الفعالة والمتناسقة 
  .لكافة المخاطر المتوقعة

ديث وفي هذا الإطار  رحبت الحكومة الإماراتية بجملة من الاقتراحات من بينها تبسيط الإجراءات وتح
البرامج المعلوماتية لإدارة الملفات القضائية، تطوير نظام حديث ومتكامل للتفتيش القضائي، إنشاء هيئة وطنية 

  .للطوارئ، إصدار قانون موحد للطوارئ على مستوى الاتحاد

  البنية التحتية -

ن برامج ركزت الحكومة من خلال سياستها في هذا القطاع على السعي في زيادة عدد المستفيدين م
الإسكان الحكومية، وتعزيز التعاون والتنسيق بين برامج الإسكان الاتحادية والمحلية، بالإضافة إلى تنسيق معايير 

                                                             
 .147، برنامج الأمم المتحدة الانمائي، الملحق الاحصائي، ص2010تقریر التنمیة البشریة   1
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 إستراتيجيةأما فيما يخص البيئة، فقد عملت الحكومة على وضع . تصنيف الطرق ورفع مستوى السلامة فيها
إطار السياسات المتعلقة بالبنى التحتية ركزت الحكومة أيضا وفي . البيئية توطنية للبيئة، ضمان تطبيق التشريعا

  .على المبادرات المتعلقة بالطاقة المتجددة

حتى تجسد الحكومة الإماراتية توجهاēا السياسية المتعلقة بالبنى التحتية قامت بعدة مبادرات أهمها تطوير 
قد شراكات مع القطاع الخاص، تقديم الحوافز القدرات المالية لبرنامج رئيس الدولة للإسكان، وذلك من خلال ع

لمشاركة القطاع الخاص  ةاللازمة للقطاع الخاص من اجل المشاركة في تطوير البنى التحتية اللازمة، منح الحوافز اللازم
في أنشطة قطاعي الماء والكهرباء، وتسهيل إقامة شراكات بين القطاع العام والخاص خاصة في مجال الطاقة 

  .الشمسية

بحسب تقرير  يا في مجال جودة البنية التحتيةلت دولة الإمارات العربية المتحدة المركز السادس عالمتحا
وبين التقرير أن الإمارات حققت  .الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي 2010-2009التنافسية العالمي 

أشار إلى أن حيث لة شملها التقرير، دو  133المرتبة السادسة عالميا في مجال جودة البنية التحتية، من ضمن 
الإمارات تقدمت في مجال التنافسية الاقتصادية على دول مثل ماليزيا وايرلندا وايطاليا والبرازيل وروسيا والهند 
 والصين، كما كانت الإمارات، الدولة العربية الوحيدة التي تم تصنيفها ضمن الاقتصادات التي يقودها الابتكار

واعتبر التقرير أن دولة  .نية التحتية تعد أحد العناصر الأساسية لقياس التنافسية الاقتصادية لأي دولةأن الب باعتبار
الإمارات تمتلك بنية تحتية متطورة جداً تشمل المنشآت العامة والطرق والسكك الحديدية والموانئ والنقل الجوي 

 .1 إضافة إلى الكهرباء

تنفذ الإمارات سلسلة من مشاريع البنية التحتية من طرق وجسور، في الوقت الذي تعد الدولة لمشاريع  
لخدمة المنطقة، كبيرة في البنية التحتية كسكك الحديد والقطارات ومحطة نووية لتوليد الكهرباء وشبكة نقل بحري 

بحسب مصرف الإمارات المركزي، الذي ، 2010خلال العام % 4دعم النمو الاقتصادي للدولة ليبلغ نحو ما 
أشار إلى أن هذه المشاريع ستساعد على توسيع القطاعات الاقتصادية، ما يؤدي إلى تنويع إضافي في موارد 

                                                             
  .2013سبتمبر  9: ، آخر اطلاعhttp://www.alittihad.ae/details.php?id=41010&y=2010صحیفة الاتحاد،   1
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نسمة وعدد  100واعتمد التصنيف المتقدم على معدل استخدام خطوط الهاتف الثابت لكل . الاقتصاد الوطني
  .1 عياً لكل مليون نسمةمقاعد الرحلات الجوية المتاحة أسبو 

تسعى حكومة دولة الإمارات بشكل مستمر لتوفير بنية تحتية متطورة تضمن تعزيز البيئة الاقتصادية في 
الدولة وتنقلاً سهلاً وآمناً للمواطنين والمقيمين على أرض الوطن، وانعكس ذلك بشكل واضح في وثيقة رؤية 

اقتصاد معرفي عالي الإنتاجية، تسهم فيه البنية التحتية المتطورة ، حيث تضمنت ضرورة بناء 2021الإمارات 
 .التعامل والتفاعل مع العالم  للمعلومات والاتصالات بربط الشركات ببعضها وإعطائها ميزة تنافسية في

  تنمية المناطق النائية  -

الاستثمار في الموارد تمثلت أهداف الحكومة في تحسين مستويات المعيشة في المناطق النائية من خلال 
وقد رحبت الحكومة بجملة من المبادرات أهمها منح قروض تمويلية وعقد . البشرية وتوفير الخدمات الأساسية لهم

  .دورات تدريبية خاصة بإدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة

الوصول إلى قد ركزت على أهم القطاعات التي تطمح من خلالها  الإماراتية الإستراتيجيةوđذا تكون 
التنموية برأس  الإستراتيجيةوالملفت للانتباه اهتمام . ل المحروقاتتحقيق التنمية المستدامة واقتصاد بعيد عن استغلا

المال البشري كأهم عنصر في العملية التنموية وهذا يرجع إلى وعي الدولة إلى أنه لا يمكن أن تكون أن تكون هناك 
  .يتنمية في ظل ēميش العنصر البشر 

  2013- 2011مسار التنمية خلال الفترة  -4

حول مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة   الإماراتيجاء في تقرير مجلس الوزراء            
نه لم يتم تحقيق جزء من الأهداف أ 2011للاتحاد  وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 

- 2011( الجديدة الإستراتيجيةوقد تم ترحيلها إلى ) 2010 -2008(المدرجة في خطة  الإستراتيجية

                                                             
 .مرجع سبق ذكرهصحیفة الاتحاد،   1
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سنوات  3يستغرق  تنفيذها و قياس نتائجها من  والتي  الإستراتيجيةوذلك لطبيعة بعض الأهداف ) 2013
 1.سنوات 5إلى 

-2011دولة الإمارات للفترة  إستراتيجيةيؤكد رئيس دولة الإمارات من خلال المنشور الذي يشرح 
ووفق  2010-2008 إستراتيجيةعلى ما تراكم ولتستكمل انجازات  جاءت لتبنى الإستراتيجيةأن هذه  2013

  . على التنمية الاجتماعية بشكل أساسي 2013- 2011 إستراتيجيةمعطيات ومتغيرات جديدة، لذا فقد ركزت 

  2013- 2011الإستراتيجية دولة الإمارات خلال الفترة  المبادئ، الأولويات والممكنات ):16(الشكل رقم 

  

، يمكن تحميل نص 2013- 2011حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة  إستراتيجيةملامح : المصدر
دولة الإمارات العربية المتحدة، –من موقع وزارة شؤون مجلس الوزراء  الإستراتيجية

http://www.moca.gov.ae19:55، 03/09/2013: ، تاريخ آخر اطلاع. 

                                                             
تقریر مجلس الوزراء حول مشروع قانون اتحادي في شأن ربط المیزانیة العامة للاتحاد ومیزانیات الجھات المستقلة  -  1

یمكن تحمیل التقریر من .  12: ، ص2011، المجلس الوطني الاتحادي، الإمارات، 2011الملحقة عن السنة المالیة 
  .http://uaecabinet.ae: موقع مجلس الوزراء الإماراتي
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مبادئ  على سبع الإستراتيجيةإذ تحتوي هذه العامة للتنمية  الإستراتيجيةيمثل الشكل أعلاه مكونات 
على اĐالات الأساسية التي  الإستراتيجية، وترتكز الأولويات والممكنات إستراتيجيةوسبع أولويات وسبع ممكنات 

 الإستراتيجيةيمكن توضيح هذه المبادئ العامة، الأولويات  .ستعمل الحكومة على تحقيقها ضمن هذه الفترة
  1 :التالية النقاطفي  الإستراتيجيةوالممكنات 

جاءت المبادئ التي اعتمدēا الحكومة في توجهاēا خلال : 2013-2011المبادئ العامة لإستراتيجية  -
  :كما يلي  2013-2011الفترة 

 .التشريعات الفعالة وصياغة السياسات المتكاملة وتنفيذهاتقوية دور الحكومة الاتحادية في وضع  -
 .تعزيز التنسيق والتكامل بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية -
 .تقديم خدمات حكومية متميزة ومتكاملة تلبي احتياجات المواطنين -
 .الاستثمار في بناء القدرات البشرية وتطوير القدرات -
 .الإستراتيجيةة والاستفادة من الشراكات إدارة الموارد الحكومية بكفاء -
 .تبني ثقافة التميز والتركيز على منهجيات التخطيط الاستراتيجي وتطوير الأداء المستمر -
 .تعزيز الشفافية ونظم الحوكمة الرشيدة في الجهات الاتحادية -

أĔا في  2013 -2011في توجهاēا خلال الفترة  الإماراتيةيتضح من المبادئ التي اعتمدēا الحكومة 
مجملها ēدف إلى تعزيز وتقوية الدور الحكومي للدولة إضافة إلى تطويره خاصة من خلال تبني نظم الحوكمة 

  .الرشيدة
حكومة الإمارات للفترة  إستراتيجيةجاء في نص : 2013-2011الأولويات والممكنات لإستراتيجية   -

  .والتي تم تلخيصها في الجدول الموالي الإستراتيجيةتفصيل مختلف الأولويات والممكنات  2013- 2011

  

  

                                                             
  .6: ، صمرجع سبق ذكره، 2013- 2011ملامح استراتیجیة حكومة دولة الإمارات العربیة المتحدة  - 1
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  2013-2011لفترة  الإستراتيجيةالأولويات والممكنات  ):12(الجدول رقم 

  الممكنات  الأولويات  
  موارد بشرية مؤهلة  مجتمع متلاحم محافظ على هويته  1
  خدمات تتمحور حول المتعاملين  نظام تعليمي رفيع المستوى   2
   كفأةإدارة مالية    بمعايير عالميةنظام صحي   3
  حوكمة مؤسسية رشيدة  اقتصاد معرفي تنافسي  4
  شبكات حكومية تفاعلية  مجتمع امن وقضاء عادل  5
  تشريعات فعالة وسياسات متكاملة  بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة  6
  اتصال حكومي مؤثر  مكانة عالمية متميزة  7

  : ، صمرجع سبق ذكره، 2013-2011حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة  إستراتيجيةملامح  :المصدر
18.  

الجديدة كمثيلتها السابقة عنت بجانب التنمية البشرية إلى حد كبير،  الإستراتيجيةإن الجدير بالملاحظة أن 
 الإماراتللتنمية، وهذا يرجع كما سبق وأن ذكرنا إلى اعتماد  الإستراتيجيةإذ يعتبر من الأولويات ومن الممكنات 

  .تنمية من وإلى الفرد المواطن إقامةالعربية المتحدة على فكرة التمكين والتي ترتكز على 

  2013- 2011 إستراتيجيةمضمون  -3-1

بنظام مبادئ الميزانية الصفرية،  وتبلغ النفقات  2013-2011قدمت وزارة المالية الإماراتية دورة الميزانية 
مليار درهم، وقد  122حوالي  2013-2011المقدرة للميزانية الاتحادية لخطة دورة الميزانية للسنوات الثلاث 
مة للاتحاد بعد انتهاء مجموعة كبيرة من مشروعات عملت الحكومة على إعادة هيكلة برامج وأنشطة الميزانية العا

. مليار درهم 41بـ  2011، كما قدرت الحكومة نفقات سنة 2010- 2008برامج البنية التحتية خلال دورة 
وقد حافظت الميزانية الاتحادية على مستوى الخدمات الاجتماعية، حيث حاز قطاع التنمية الاجتماعية على نسبة 



 ة الإنفاق الحكومي الاستثماري على التنمية المستدامة انعكاس سياس: الفصل الثالث
 -  دراسة مقارنة بين دولتي الجزائر والإمارات –

 

132 
 

مليار درهم ثم قطاع  17,2مليار درهم، يليه قطاع الشؤون الحكومية بـ  19يزانية أي حوالي من إجمالي الم 46%
  1.مليار درهم 1,6البنية التحتية بـ 

  :الثلاث 2013-2011 الإستراتيجيةخلال سنوات  ةللميزانية الاتحادييوضح الجدول الموالي التوزيع القطاعي 

 2013-2011الاتحادية خلال الفترة  للميزانيةالتوزيع القطاعي  ):13(جدول رقم 

  إماراتيمليار درهم  :الوحدة

2013 2012 2011  
 الشئون الحكومية 17,26 17,5 18,28
والموارد الاقتصادية التحتيةالبنية  1,64 1,59 1,535  
 التنمية الاجتماعية  15,006 15,74 17,96
المنافع الاجتماعية   3,936 3,99 4,339  
 مصاريف اتحادية أخرى 0,984 0,97 1,44
الاستثمارات "الأصول المالية  2,214 2,02 1,00

"المالية  
العام الإجمالي 41,04 41,823 44,565  

وتقرير النفقات  2013و 2012الطالبة اعتمادا على الميزانيات الاتحادية للسنوات الثلاث  إعداد :المصدر
العربية المتحدة على الرابط  للإماراتمن خلال موقع وزارة المالية  2011التقديرية لسنة 

http://www.mof.gov.ae   

التنموية الجديدة لا تختلف كثيرا عن سابقتها من ناحية  الإستراتيجيةمن خلال الجدول أعلاه نلاحظ أن 
أولويات التقسيم القطاعي للنفقات الحكومية، حيث لازالت تركز على التنمية الاجتماعية، ولكن الملاحظ في 

حيث تعتبره السياسة هو زيادة النفقات على الشؤون الحكومية  2013 -2011 للإستراتيجيةالتقسيم الجديد 

                                                             
، ویمكن تحمیلھا من خلال موقع وزارة المالیة الإماراتیة، 2012- 2011المیزانیة الاتحادیة  - 1

www.mof.gov.ae 22:35، 09/09/2013، أخر إطلاع.  
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 .من خلال التركيز على الأمن والسلامة الإماراتيهدفا استراتيجيا لتعزيز جودة الحياة في اĐتمع  لإماراتيةاالتنموية 
  :وانطلاقا من معطيات الجدول يمكن اعتماد المخطط البياني التالي

  2013 -2011 للإستراتيجيةالتوزيع القطاعي  ):17(شكل رقم

  

  ).09(الطالبة اعتمادا على معطيات الجدول رقم  إعداد :المصدر

مع  للإماراتمبنية أساسا على القيام بالتنمية الاجتماعية  الإستراتيجيةيوضح الرسم البياني أعلاه أن 
، ذلك أن تطوير وتدعيم القاعدة الحكومية لها، في حين حظيت بقيت القطاعات على نسب متقاربة من النفقات

مما سمح لها بالالتفات إلى التنمية الاجتماعية قصد تمتين استطاعت أن تحقق مستويات اقتصادية عالية  الإمارات
  .أسسها

قائمة على دعم القطاع الصناعي، وتوجيه استثمارات ضخمة  إستراتيجيةإن دولة الإمارات اعتمدت  
على دولة الإمارات العربية المتحدة تعمل حيث  . إلى هذا القطاع الحيوي لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي

đدف إرساء  ، وذلك2021الحكومة الاتحادية ورؤية الإمارات  إستراتيجيةالصناعة انسجاماً مع  إستراتيجيةإعداد 

الشؤون الحكومية 

البنية التحيتية 
والموارد الاقتصادية

التنمية الاجتماعية 

المنافع الاجتماعية  

مصاريف اتحادية 
أخرى

الأصول المالية 
الاستثمارات "

"المالية

2013 - 2011التوزيع القطاعي للاستراتيجية 
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اقتصاد مستدام مبني على المعرفة ومتنوع ويشجع المشروعات الصغيرة والروح الاستثمارية سعياً إلى زيادة مساهمة 
  .1 خلال السنوات المقبلة% 25الصناعة في ناتجها المحلي إلى نسبة قطاع 

لدى الوزارة  2013بلغ عدد المنشآت الصناعية العام الجاري المسجلة حتي Ĕاية نوفمبرفي نفس السياق، 
عن العام الماضي، أما بالنسبة لتطور الاستثمار الصناعي والعمال في الدولة %  3،5أي بزيادة  5593المعنية 

عاملاً في  416742مليون درهم، بينما وصل عدد العمال إلى  121501فقد بلغت الاستثمارات الصناعية 
  . 22013 العام 

اقتصاد مبني على المعرفة، وهي تركز على وتعمل الإمارات على تعزيز تنافسية اقتصادها من خلال بناء 
البحث والتطوير لجعل الإمارات مركزاً للبحث والتطوير في المنطقة، موضحاً أن الإمارات تعمل لتشجيع المزيد من 

   .الاستثمار في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالنظر إلى المساهمة الكبيرة لهذا القطاع في الاقتصاد

الأوضاع المالية والاقتصادية  العالمي المتميز الذي احتله الاقتصاد الوطني يأتي ليؤكد سلامةإن التصنيف 
الحكومة في إدارة الاقتصاد على مدار السنوات الماضية جعل  للدولة، ويشير إلى أن السياسات التي تنتهجها

 .في مأمن ضد المخاطر والتقلبات الاقتصاد الوطني
ايجابية مع وجود قطاع مالي ونقدي  ات بمميزات متعددة ساهمت في تحقيق معدلات نمويتمتع اقتصاد دولة الإمار 

 2012عام  % 0.66إضافة إلى معدلات منخفضة للتضخم بلغت  مستقر وآمن، ومناخ استثماري مشجع
 .والتقدم ظروف سياسية واجتماعية مستقرة تدفع القطاعات الاقتصادية للنهوض بالتوازي مع

والاستثمارات الأجنبية مما كان  ية المتطورة للدولة ساهمت كذلك في جذب رؤوس الأموالأن البنى التحت
والوصول باقتصادها لمستوى جعله أكبر ثاني اقتصاد عربي  كبر الأثر في تحقيق هدف تنويع مصادر الدخل،أله 

الاقتصادية الدولية  تكل ذلك كان سببا في أن تحتل دولة الإمارات مركزا متقدما في المؤشرا من حيث الحجم،
بالطبع من شأنه تحقيق المزيد من الازدهار والارتفاع في  باعتبارها دولة متطورة تمتلك القدرة على المنافسة، وهذا

  .مستويات المعيشة في السنوات القادمة معدلات النمو وتحسين

                                                             
، http://www.economy.gov.ae/arabic/pages/news.aspx?n=532وزارة الاقتصاد الاماراتیة،   1

 .2013دیسمبر  20: آخر اطلاع
، آخر http://www.economy.gov.ae/arabic/pages/news.aspx?n=532وزارة الاقتصاد الاماراتیة،  2

 .2013دیسمبر  20: اطلاع
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التنمية المستدامة بين دراسة مقارنة أثر سياسة الإنفاق الحكومي الاستثماري على : المبحث الثالث
 الإمارات العربية المتحدة والجزائر

النقاط المتعلقة  أهمالعربية المتحدة، واستعراض  والإماراتاقتصاد كل من الجزائر  إلىتم التعرض  أنبعد 
العربية  الإماراتوفي  2014 إلى 2001بالسياسات التنموية من خلال المخططات المنتهجة في الجزائر من سنة 

مقارنة  إجراء بالإمكان أصبحالاستثمارية لهاتين الدولتين،  الإنفاقية، وكذا السياسة 2013-2008حدة سنة المت
الاستثمارية لكل من البلدين  الإنفاقيةبين اقتصاد الدولتين وكذلك السياستين التنمويتين بصفة عامة وبين السياسة 

ثر سياسة أتحليل  إلىوهذا بتوفير المعطيات بغية الوصول  النقاط المعالجة في القسم النظري، أهمم إسقاطمن خلال 
  .والإماراتالإنفاق الحكومي الاستثماري على التنمية الشاملة في كل من الجزائر 

  الآثار الاقتصادية لسياسة الإنفاق الحكومي على البرامج التنموية للبلدين بين أهم  مقارنةال -1

لسياسة الإنفاق الحكومي اثر على العديد من  أنن تم معالجته في الفصل الثاني من الدراسة، كما سبق وأ
الأثر على المتغيرات الاقتصادية الكلية المتغيرات الاقتصادية والتي سيتم معالجتها من ناحية تطبيقية مع مقارنة بين 

  .عربية المتحدةلسياسة الإنفاق الحكومي الاستثماري لكل من الجزائر والإمارات ال

  الإجماليالمحلي الناتج  -1-1

من الناحية النظرية فان مستوى الناتج المحلي الإجمالي مرتبط بحجم النفقات بصفة عامة والنفقات 
الحكومية الاستثمارية بشكل خاص، كون هذه الأخيرة تساعد على زيادة حجم الموارد الاقتصادية التي تحدد 

  .المال من خلال المشاريع التي تنفذها الدولة رأسجانب مساهمته في تكوين  إلى الطاقة الإنتاجية

، الإنفاق الإجمالي، يبين الجدول الموالي أهم المعطيات المتعلقة بالناتج المحلي والإماراتفي حالة الجزائر  أما
دولتين خلال الفترة الممتدة جانب نسبة مساهمة قطاع المحروقات في الناتج المحلي الخام لل إلىالحكومي الاستثماري 

  :2013 إلى 2001من 
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الناتج المحلي الإجمالي، الاستثمارات ومساهمة قطاع المحروقات في كل من الجزائر والإمارات ): 14(الجدول رقم 
  2013-2001للفترة العربية المتحدة 

  مليون درهم: دينار، الإمارات مليار: الجزائر                              )2005-2001(الفترة : )أ(الجزء 
  2005  2004  2003  2002  2001  السنوات

  562,0 7  149,1 6  252,3 5  522,8 4  227,1 4  الجزائر  الإجمالي المحلي الناتج
  663316  -  -  -  -  الإمارات

المحلي  الناتجفي  معدل النمو
  %الإجمالي

    6,7  4,1  2,1  -  الجزائر
5,2  

  22.2  -  -  -  -  الإمارات
إجمالي تكوين رأس المال الثابت 

  الحكومي
  806.84  639.05  532.58  452.93  357.39  الجزائر

  46551  -  -  -  -  الإمارات
  وميةالحك نسبة الاستثمارات

  %الإجمالي  المحلي إلى الناتج
 10,67 10,39 10,14 10,01 8,45  الجزائر

 7,02          الإمارات
 قطاع عدا الإجمالي المحلي الناتج

  الخام النفط
  4210,7  3830,6  3378,6  4345,8  2783,2  الجزائر

  436085  -  -  -  -  الإمارات
نسبة مساهمة قطاعات 

المحروقات في الناتج المحلي 
  %الخام

 55,68 62,30 64,33 96,09 65,84  الجزائر
 65,74  -  -  -  -  الإمارات

  مليون درهم: مليار دينار، الإمارات: الجزائر                           ) 2010-2006(الفترة  ):ب(الجزء 
  2010  2009  2008  2007  2006  السنوات

  12049,5  034,3 10  090,0 11  366,6 9  514,8 8  الجزائر  الإجمالي المحلي الناتج
  1093114  992805  1156267  948056  815684  الإمارات

المحلي  الناتجمعدل النمو في 
  %الإجمالي

  2,4  3,5  3,2  2  5,7  الجزائر
  10.1  - 14.1  22.0  16.2  23.0  الإمارات

 إجمالي تكوين رأس المال الثابت
  الحكومي 

  3022,0  2597,7  *1973  *1442  992.28  الجزائر
  94401  89857  85073  64189  54690  الإمارات

  وميةالحك نسبة الاستثمارات
  % الإجمالي المحلي إلى الناتج

 25,08 25,89 17,79 15,40 11,65  الجزائر
 8,64 9,05 7,36 6,77 6,70  الإمارات

 قطاع عدا الإجمالي المحلي الناتج
  الخام النفط

  7854,1  6897,6  6079,5  5277,3  4632,6  الجزائر
  749182  705599  728602  627708  510922  الإمارات

 65,18 68,74 54,82 56,34 54,41  الجزائرنسبة مساهمة قطاعات المحروقات 
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 68,54 71,07 63,01 66,21 62,64  الإمارات  %في الناتج المحلي الخام
  )2013 -2011(الفترة ): جـ(الجزء 

  2013  2012  2011  السنوات
  -  15843,0 14519,8  الجزائر  الإجمالي المحلي الناتج

  -  1409,5  1280,2  الإمارات

المحلي  الناتجمعدل النمو في 
  %الإجمالي

  *3,4  3,3  2,4  الجزائر

  -  4,4  4,2  الإمارات
 إجمالي تكوين رأس المال الثابت

  الحكومي 
  -  5938,4  5504,9  الجزائر

  -  -  97800  الإمارات
  نسبة الاستثمارات الحكومية

  %الإجمالي  المحلي إلى الناتج
 - 31,4 31,8  الجزائر

 - - 28,8  الإمارات
 قطاع عدا الإجمالي المحلي الناتج

  الخام النفط
  -  9502,8  8423,1  الجزائر

  -  690300  674800  الإمارات
نسبة مساهمة قطاعات 

المحروقات في الناتج المحلي 
  %الخام

 - 40,00 41,98  الجزائر
 - 40,16 31,3  الإمارات

  :تم تجميع المعطيات بالاعتماد على :المصدر
 .2011 للإماراتالتقرير الاقتصادي السنوي  -
 .2008سنة  للإماراتالنشرة السنوية للحسابات القومية  -
: ، آخر اطلاعhttp://www.uaestatistics.gov.ae، الإماراتي للإحصاءموقع المركز الوطني  -

28/09/2013 ،13:06. 
 .2011، مارس 39/11تقرير صندوق النقد الدولي عن الجزائر، رقم *  -
 .26: ، ص2008، 5الثلاثية لبنك الجزائر، رقم  الإحصائيةالنشرة  -
 .26: ، ص2013، 22الثلاثية لبنك الجزائر، رقم  الإحصائيةالنشرة  -
: ، آخر اطلاعhttp://www.ons.dz، للإحصاءمتوفر على موقع الديوان الوطني  إحصائيةجداول  -

28/09/2013 ،13:06. 
 .http://ar.tradingeconomics.com/algeria/report: بالاعتماد على الموقع -

  
  2010-2001في الجزائر خلال الفترة  الإجماليمعدل النمو في الناتج المحلي  أن أعلاهيوضح الجدول   

الاقتصادي،  الإنعاشوالتي تتوافق وفترة مخطط  2004-2001عرف زيادة محسوسة ما بين  إذكان في تذبذب 



 ة الإنفاق الحكومي الاستثماري على التنمية المستدامة انعكاس سياس: الفصل الثالث
 -  دراسة مقارنة بين دولتي الجزائر والإمارات –

 

138 
 

تتوافق المدة وبداية البرنامج التكميلي لدعم النمو  أين 2006و  2005في حين كان شبه ثابت ما بين 
والتي تتوافق وانتهاء  2010-2008وتستقر من بعد خلال الفترة  2007الاقتصادي لتنخفض مجددا خلال 
  . فترة برنامج دعم النمو الاقتصادي

خلال الفترة  الإجماليالعربية المتحدة، فقد عرف معدل النمو في الناتج المحلي  للإماراتبالنسبة  أما  
آخر  2007لينخفض خلال  2006و 2005ستقرا بين تذبذبا هو الآخر، حيث كان م 2010- 2005

، إلا أنه انخفض سنة 2008سنة في البرنامج الثلاثي للفترة، ليعيد الارتفاع مع بداية البرنامج الموالي سنة 
، إلا أن معدل 2009-2008جراء تعرض الإمارات العربية المتحدة لآثار الأزمة الاقتصادية العالمية  2009

-2008وهي آخر سنة في البرنامج الثلاثي  2010الإجمالي الإماراتي عرف ارتفاع خلال سنة  نمو الناتج المحلي
2010.  
لا تزالان  والإماراتنجد أن كلا من الجزائر نسبة مساهمة قطاع المحروقات في الناتج المحلي  وبملاحظة   

د الناضبة، وكذا السياسات الاستثمارية تعتمدان على الريع في سيرورة الاقتصاد رغم أن البترول والغاز هما من الموا
ليست فعالة بما يكفي لتحقيق اقتصاد ما بعد البترول وذلك أن نسبة المساهمة لقطاع  والإماراتفي كل من الجزائر 

، الأمر الذي يلزم هاتين الدولتين على التركيز أكثر على %50المحروقات في الناتج المحلي الخام يتجاوز في الغالب 
  .والتصنيعية لتعويض الاستغلال المفرط للموارد الطاقوية الناضبة الإنتاجية القطاعات

ففي الجزائر يمكن القول أن الاعتماد هو شبه كل على قطاع المحروقات، مما يعني أن السياسات التنموية على مر 
الناتج الداخلي لم تنجح في خلق اقتصاد ما بعد البترول، والشكل التالي يوضح توزيع  2013 - 2001القترة 

  :2011 -2006الخام حسب القطاعات المساهمة فيه في الجزائر خلال الفترة 
  2011-2006توزيع الناتج الداخلي الخام للجزائر حسب القطاعات خلال الفترة  ):18(الشكل رقم 

  
  .27: ، ص2013، 22الثلاثية لبنك الجزائر، رقم  الإحصائيةالنشرة  :المصدر
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وذلك راجع والكارثية يمكن وصف الحالة الاقتصادية الجزائرية بالخطيرة  اعتمادا على الشكل السابق،     
 أسعارللاعتماد الشبه كلي على قطاع المحروقات الأمر الذي قد يجعل من الاقتصاد الجزائري معرضا للاĔيار باĔيار 

  .البترول والغاز أو بنضوب هاته الموارد
تعتبر النسبة الممثلة لمساهمة في الناتج المحلي الخام خارج قطاع المحروقات حكومية بحتة، وهذا ما  وفي حالة الجزائر،

  :يوضحه الشكل الموالي
  مقابل النمو خارج قطاع المحروقات الحكوميتطور الاستثمار  :)19(رقم  شكل

  
Source : le rapport annuel de la d'Algérie 2010, P96 

      
قد تم اعتماد عدة تدابير وإجراءات على درب النهوض بالاستثمارات ف 2014-2010وبالنسبة للمخطط      

المدّرة للثروات والعملة الصعبة في مختلف مناحي الاقتصاد الوطني، ضمانا لتنويع مصادر الدخل وتنويع الاقتصاد 
  .برنامجوالتي لم يتم تقييمها بعد لعدم انتهاء فترة ال خارج المحروقات

 في الإمارات دولة بإستراتيجية الدولي، والبنك الدولي النقد صندوق عن الصادرة التقارير أشادت وقد
 النفطية البلدان بين الأفضل بالتجربة ووصفها للدخل كمصدر النفط الاعتماد على وتقليل ، الاقتصادي التنوع

 بالأسعار الإجمالي المحلي الناتج في النفطية غير مساهمة القطاعات بلغت فلقد .عديدة عمل فرص من توفره لما
 وبسبب .سابقا ذكر كما 2011 عام  67.9% بنسبة مقارنة 2012 عام في  67.3% نسبته ما الحقيقية

 بلغ نمو معدل النفطية غير الاقتصادية القطاعات حققت الدخل مصادر لتنويع الاقتصادية السياسات نجاح
 قطاع التنوع هدف تحقيق في عليها يعول التي القطاعات ومن أهم 2012  و 2011عامي   بين  %3.4

 الذي والماء الكهرباء وقطاع ، 1.2% نحو 2012 عام خلال السنوي نموه معدل بلغ الذي التحويلية الصناعة
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والطرق  المرافق بناء من إعادة الدولة تشهدها التي الكبيرة العمرانية النهضة ليواكب ، 5.9% قدره نموا حقق
 2.4% .قدره نموا حقق الذي والاتصالات النقل قطاع وكذلك ، بالدولة الجديدة والمدن

  

 تقليل ومنها ، دخلها مصادر تنويع في الماضية الفترة خلال كبيرة جهوداً  الإمارات دولة بذلت لقد
 الناتج إجمالي في النفطية غير القطاعات مساهمات تتبع خلال من ذلك ويتضح كبيرة، بصورة النفط على الاعتماد
 محل الفترة خلال الإجمالي المحلي الناتج في النفطية غير القطاعات مساهمة ارتفاع من خلال موضح هو كما المحلي،

 تنويع في الدولة سياسة ونجاح الإجمالي المحلي الناتج حجم في النفطي القطاع دور تراجع على يدل مما ، ةراسالد
 الأساس تمثل عائداته زالت فما ، النفط أهمية من الحال بطبيعة يقلل لا هذا أن بالذكر والجدير . الدخل مصادر

 باقي في النمو لانطلاق اللازمة الأساسية البنية توفير يتم العائدات هذه وبفضل الوطني، الاقتصاد وتحريك تمويل في
   .استثماراēا وتمويل القطاعات

  معدلات التضخم -1-2

أن الاستقرار الاقتصادي يرتبط بشكل أساسي بتشغيل الموارد كما سبق وذكرنا في الجانب النظري،     
يكون  أنثماري يمكن تمويل البرنامج الاستوكذلك تبين أنه نظريا . الاقتصادية وكذا استقرار المستوى العام للأسعار

العالية التقليل من  الإنتاجيةالمشاريع ذات  بإمكان أيضامية نتيجة التوسع في عرض النقود، هنا له نتائج تضخ
  . التضخميالضغط 

العربية المتحدة خلال الفترة  والإماراتيوضح الجدول التالي معدلات التضخم الحاصلة في كل من الجزائر 
  .إلى جانب معدلات نمو الاستثمارات 2010 - 2001

  
  2010- 2001معدل التضخم ومعدل نمو الاستثمارات في الجزائر والإمارات للفترة  ):15(الجدول رقم 

  2005  2004  2003  2002  2001  السنوات
  1,64  3,56  2,58  1,42  4,23  الجزائر  معدل التضخم

  6,2  5,0  3,2  2,9    الإمارات
معدل النمو في 
  الاستثمارات 

 14,54 16,73 13,85 15,10    الجزائر
  -  -  -  -  -  الإمارات
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  2010  2009  2008  2007  2006  السنوات
  3,43  5,67  4,29  3,55  2,53  الجزائر  معدل التضخم

  0,9  1,6  12,3  11,1  9,3  الإمارات
معدل النمو في 
  الاستثمارات 

 14,15 18,06 31,12 25,02 16,42  الجزائر
 15,78 6,41- 1,94 45,57 13,83  الإمارات

  

Source: Trading Economics , http://ar.tradingeconomics.com/algeria/report, last 
time visited the website, 28/09/2013, 13:06. 

 .2011 للإماراتالتقرير الاقتصادي السنوي  -
  

على مدى  متذبذبةالعربية المتحدة  والإماراتيوضح الجدول أعلاه، أن معدلات التضخم في الجزائر          
العربية المتحدة، الزيادة في النفقات الحكومية الاستثمارية ترافقها زيادة في  الإماراتويلاحظ أن في . مرحلة الدراسة

الموافقة للأزمة المالية العالمية؛ أما في الجزائر فالزيادة في النفقات  2008ما عدا سنة  للأسعارالمستوى العام 
إلى التذبذب الكبير في المستوى العام للأسعار من سنة  الإشارةمعدلات التضخم مع الاستثمارية يقابلها زيادة في 

 : العربية المتحدة وهذا ما يوضحه الشكلين المواليين الإماراتلأخرى مقارنة مع 

  2010-2001تطور معدل التضخم في الجزائر خلال الفترة  ):21(الشكل رقم 

  

Source: Trading Economics , http://ar.tradingeconomics.com/algeria/report, last 
time visited the website, 28/09/2013, 13:06. 
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  2010-2001خلال الفترة  الإمارات العربية المتحدةتطور معدل التضخم في  ):22(الشكل رقم 

  
Source: Trading Economics , http://ar.tradingeconomics.com/algeria/report, last 
time visited the website, 28/09/2013, 13:06. 

  

 الحر الاقتصاد على أساسا ترتكز الإمارات لدولة الاقتصادية السياسة إنفالسابقين، من خلال الشكلين     
 الإماراتي الاقتصاد ولكون السوق، في والطلب العرض قوى تفاعل على المبنية السوق آلية تحددهاالسياسة السعرية 

 المحلية الأسواق حال بواقع يتأثر فهو لذلك العالمي الاقتصاد حركة مع واندماجا انفتاحا الاقتصاديات أكثر من
 الشديد الاقتصادي ارتباط بسب وذلك وخارجي، محلي باتجاهين تتحدد التضخم مستويات أن حيث .والعالمية

 والانخفاض الارتفاع بين 2010 - 2005 الفترة خلال الدولة في التضخم معدلات تراوحت لقد .العالم مع
 مستويات على انعكاساēا لها كانت التي العالمية الاقتصادية الأزمات وبتداعيات الاقتصادي النشاط بحركة متأثرة

 في وصلت تصاعدية اتجاهات 2008 و 2005 عام بين التضخم معدلات أظهرت فقد .ومحليا عالميا الأسعار
 تراجع إلى أدت التي العالمية الأزمة تأثير وتحت 2005 العام في % 6.2 ب مقارنة% 12.3 إلى 2008 العام
 في كبير انخفاض حدوث وبالتالي العالمي الطلب حجم وتراجع منها والنامية المتقدمة الاقتصاديات في كبير

 2009 العام في % 1.6 حوالي إلى وصلت متدنية مستويات إلى التضخم معدل تراجع فقد الأسعار مستويات
  . 2010 العام في % 0.9 وحوالي



 ة الإنفاق الحكومي الاستثماري على التنمية المستدامة انعكاس سياس: الفصل الثالث
 -  دراسة مقارنة بين دولتي الجزائر والإمارات –

 

143 
 

يمكن تفسير التذبذب الكبير الحاصل في معدلات التضخم من سنة إلى أخرى خلال فترة الدراسة على            
حة التضخم، الأمر الذي يجعل من العربية المتحدة والجزائر لا تتبعان سياسة اقتصادية لمكاف الإماراتأن كلا من 

  .على متغيرات اقتصادية أخرىالاستراتيجيات التنموية تركيز ذبذب نتيجة لفي تالمستوى العام للأسعار 

  مقارنة المتغيرات الاجتماعية -2

الإنجازات أن خمس بلدان عربية بين البلدان الأولى في  2010أكد تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية لعام      
وذكر تقرير للتنمية البشرية لعام . الإنمائية طويلة الأجل وهي الجزائر ومصر سلطنة عمان والسعودية وتونس

الصادر عن البرنامج الإنمائي للأمم “ مسارات إلى التنمية المستدامة: الثروة الحقيقية للأمم”تحت عنوان  2010
قليلة الماضية حققت تقدما كبيرا لم يقدر بقيمته الحقيقية في كثير من المتحدة أن معظم البلدان النامية في العقود ال
  .الأحيان في الصحة والتعليم والمستوى المعيشي

العربية المتحدة ضمن  الإمارات  ،2013التابع للأمم المتحدة للعام  الإنمائيصنّف تقرير البرنامج في حين 
 186ضمن ترتيب  لفئة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة 93الجزائر ضمن المرتبة في حين جاءت  41المرتبة 
عتمد ا بحيث على عدة معايير  الإنمائيالجديد الذي أعلن عنه البرنامج  1واعتمد تقرير التنمية البشرية  بلدا،

سنة فما فوق ومتوسط  25الأشخاص البالغين  أتمهاالتقرير على متوسط العمر ، متوسط سنوات الدراسة التي 
وترتيب نصيب الفرد من الدخول القومي  الإجماليات الدراسة المتوقع ، نصيب الفرد من الدخل القومي سنو 

  .ناقص الترتيب حسب دليل التنمية البشرية ودليل التنمية البشرية غير المرتبط بالدخل الإجمالي
  
  الفقر والبطالة -2-1

الاستثمارية تأثيرا على تحقيق  الإنفاقيةللسياسة  من خلال الجانب النظري في الدراسة تبين أن     
ف والعلاقة بينهما يالاستثماري يؤثر على حجم التوظ الإنفاقكون   إلىمستويات عالية من التوظف، يرجع ذلك 

  .زيادة الطلب الكلي الفعال مما يزيد من حجم التوظف إلىالحكومي الاستثماري يؤدي  الإنفاقطردية، فزيادة 
- 2001العربية المتحدة خلال الفترة  والإماراتعدلات البطالة في كل من الجزائر يوضح الجدول التالي م

2010.  

                                                             
، 2013الإنمائي،  المتحدة الأمم برنامج، "متنوع عالم في بشري تقدم :الجنوب نھضة"، 2013 التنمیة البشریة تقریر -  1

 .173: ص
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  2010-2001معدل البطالة في الجزائر والإمارات العربية المتحدة خلال الفترة  ):16(الجدول رقم 

  2005  2004  2003  2002  2001  السنوات
  15,3  17,7  23,7  25,9  27,3  الجزائر  بطالةمعدل ال

  3,1  -  2,6  2,6  2,4  الإمارات
  

  2010  2009  2008  2007  2006  السنوات
 10 10,2 11,3 11,8 12,3  الجزائر  بطالةمعدل ال

  4,3  4,2  3,71  3,45  3,17  الإمارات

Source: Trading Economics, http://ar.tradingeconomics.com/algeria/report, last 
time visited the website, 28/09/2013, 13:06. 

من خلال الجدول أعلاه، يلاحظ أن معدلات البطالة في الجزائر متذبذبة ولا تتناسب وحجم النفقات        
متذبذب هو الآخر ولكن بمستويات  العربية المتحدة الإماراتالاستثمارية في حين أن معدلات التضخم في 

نظرا للثقافة  اĐتمعمن  الإناثالعربية المتحدة منتشرة بين  الإماراتإلى كون البطالة في  الإشارةكما تجدر  مقبولة،
مما والعرف اĐتمعي السائد، علاوة عن كون البطالة في فئة الذكور هي عبارة عن بطالة اختيارية في معظمها؛  

العربية المتحدة بشكل أكثر  الإماراتفي  الحكومي الاستثماري في امتصاص البطالة الإنفاقسياسة يوضح فعالية 
ويمكن تفسير هذا التباين بين الجزائر والإمارات العربية المتحدة في كون هذه الأخيرة ركزت . فعالية مقارنة بالجزائر

ēدف بشكل أساسي على تحقيق من خلال سياستها على تخفيض معدلات البطالة كون استراتيجياē ا التنموية
مستويات عالية من التنمية البشرية في حين أن الجزائر انتهجت سياسات ظرفية من أجل امتصاص معدلات 

  .البطالة ورفع مستويات التشغيل

يوضح الجدول الموالي تطور نسبة الشغل في الجزائر حيث أن نسبة الشغل هي عدد السكان المشتغلون بالنسبة      
  :إلى عدد السكان في سن الشغل

  2011-2000تطور نسبة الشغل في الجزائر خلال الفترة  ):17(الجدول رقم 
  )%(نسبة مئوية : الوحدة

  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  السنوات

  36,0  37,6  37,2   37,0  35,3  37,2  34,7  34,7  30,4  -  29,8 30,5  نسبة الشغل

  .69: ، صللإحصائياتالديوان الوطني ، فصل التشغيل، 2011-1962 إحصائيةحوصلة  :المصدر
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 :2011 -2000الممتدة ما بين كما يوضح الجدول أدناه توزيع اليد العاملة حسب قطاع النشاط خلال الفترة 
  2011-2000في الجزائر خلال الفترة  توزيع المشتغلين حسب قطاع النشاط ):18(الجدول رقم 

  )%(نسبة مئوية : الوحدة
  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  السنوات

 10,77  11,67  13,11  13,69  13,62  18,15  17,16  20,74  21,13  -  21,06  14,12  الفلاحة

  14,24  13,73  12,61  12,48  11,96  14,25  13,16  13,60  12,03  -  13,82  13,37  الصناعة

وأشغال  بناء
  عمومية

9,99  10,44  -  11,97  12,41  15,07  14,18  17,73  17,22  18,14  19,37  16,62  

تجارة وخدمات 
  وإدارة

62,52  54,68  -  54,87  53,25  54,61  53,42  56,69  56,61  56,14  55,23  58,37  

  .68-58: ، صللإحصائيات، فصل التشغيل، الديوان الوطني 2011-1962 إحصائيةحوصلة  :المصدر

الثبات  إلىنلاحظ أن هذه النسبة قريبة  2011 - 2000بملاحظة تطور نسبة التشغيل في الجزائر خلال الفترة 
 ً فهي لا تزيد بشكل كبير، وبالنظر إلى توزيع نسبة المشتغلين حسب قطاع النشاط نجد أن القطاع الأكثر احتواء

مقارنة بالقطاعات الأخرى التي تعد نسبة  %50للعمال هو قطاع التجارة والخدمات والإدارة بنسبة تتجاوز 
الاستثماري المنفق خلال الفترة  الإنفاقلمقارنة مع حجم التشغيل đا ضئيلة خاصة في قطاعي الصناعة والفلاحة با

ويمكن تفسير هذا بأن حجم الاستثمارات العمومية لم ينجح في تخفيض . على جل القطاعات 2011- 2000
نسبة البطالة وإنما هي السياسات الظرفية التي انتهجتها الجزائر خاصة من خلال دمج الشباب البطال في عالم 

الذي حظي بأكبر نسبة الخدمات والإدارة قطاع ل الوطني أين ارتكز التشغيل على وكالة التشغيالشغل من خلال 
الاستثماري  الإنفاقلذلك فإن زيادة معدلات النمو الاقتصادي بازدياد حجم . مشتغلين حسب الجدول السابق

اه إلى فعالية وكفاءة سياسة لا يعني بالضرورة خفض نسبة البطالة ورفع مستويات التشغيل، وهنا يجب لفت الانتب
في حالة الجزائر هو الاعتماد على العمالة الأجنبية بدل الحكومي الاستثماري، كما أنه تجدر الإشارة إلى أن  الإنفاق

الأمر الذي يحتاج إلى إعادة النظر في السياسة  ...الوطنية في مشاريع الكبرى كالقطاع النفطي والطرق السريع والعقارات
التشغيلية أثناء وضع البرامج التنموية وتسطير المشاريع خاصة الكبرى منها وذلك لأن هذه الأخيرة لها القدرة على 

 يةامتصاص عدد كبير من اليد العاملة العاطلة وكذا تساهم في تقليل التكاليف بالنظر إلى تكلفة اليد العاملة الأجنب
  .والتي تحول أجورها للخارج الناهضة
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  التعليم، الصحة والأمن  -2-3

الحكومي الاستثماري من شأĔا التأثير على رأس المال  الإنفاقبينا من خلال الدراسة النظرية أن سياسة      
يوضح الجدول التالي ترتيب كل . الاجتماعي من خلال الاستثمار فيه خاصة في مجالي التعليم والصحة وكذا الأمن

العربية المتحدة حسب درجة الاستثمار في الصحة والتعليم والأمن وذلك اعتمادا على  والإماراتمن الجزائر 
  :دليل التنمية البشرية مؤشرات

  الإنفاق على رأس المال البشري في الجزائر والإمارات): 19(الجدول رقم 

  وية من الناتج المحلي الإجماليبالنسبة المئ
الترتيب حسب دليل   الدول

  التنمية البشرية
  الإنفاق العام

  لأغراض عسكرية  على التعليم  على الصحة
  3.6  4.3  3.2  93  الجزائر

  6.9  1.0  2.7  41  الإمارات العربية المتحدة
  .175-174: ، صمرجع سبق ذكره، 2013 التنمية البشرية تقرير: المصدر

على رأس المال البشري  الإنفاقالعربية المتحدة متقدمة في مجال  الاماراتمن خلال الجدول أعلاه يلاحظ أن      
والمشكل في الجزائر ليس من الناحية  .مقارنة بالجزائر مما يظهر اهتماما بالتنمية الاجتماعية في البرنامج التنموي لها

فالمبالغ المرصودة للتنمية البشرية من الضخامة ما يلزم لتحقيق أعلى مستويات التنمية البشرية، ولكن  الإنفاقية
شاريع والاهتمام بالنوع لا بالكم المنجز لهذه المشاريع هو الحكم الفاصل في نوعية التنمية حسن تسيير هذه الم
العربية المتحدة، كانت  الإماراتفبالمقارنة مع . الجزائر بين قرنائها من الدول العربية والعالمية إليهاالبشرية التي ارتقت 

تنمية البشرية وقد قامت بعمليات الاستشارة في وضع البرامج سياساēا التنموية في حد ذاēا مبنية على الارتقاء بال
التنموية وركزت على مبدأ المتابعة بالتقارير وشددت على الالتزام بما جاء في الأهداف المسطرة الأمر الذي عكس  

  .في تقرير التنمية البشرية 41كل هذا اĐهود من خلال تمركزها في المرتبة 

اĐهود الذي بذل في رفع مستوى التنمية البشرية في الجزائر خاصة في مجالي  كارإنرغم ذلك لا يمكن        
عرف قطاع التربية بالجزائر منذ الاستقلال تغيرات هامة تجسدت بفضل اĐهودات المبذولة فقد  .التعليم والصحة

إلى  2013غداة الاستقلال لتصل خلال  % 85التي فاقت  الأميةللنهوض بالقطاع حيث كان القضاء على 
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، ص نسبة التسرب المدرسيكما تمكنت الجزائر من تحقيق جزءا كبيرا من الأهداف المسطرة تجلت في تقل  1،12%
  .مضاعفة عدد المتمدرسين بفضل مجانية وإجبارية التعليم

 1967- 1966دراسي خلال الموسم ال % 43.4سنوات من  6كما قفزت نسبة تمدرس الأطفال ذوي        
 8200حيث انتقلت نسبة التمدرس سنة  % 54.8أي بارتفاع مقدر ب  2011خلال سنة  % 98.2إلى 

 .2% 29إلى أكثر من

في إطار اĐهودات المتواصلة التي تبذلها وزارة التربية من أجل تقليص نسبة التسرب المدرسي تبين الأرقام و       
فيما   إذالمتوفرة أن فرص الإعادة في جميع الأطوار التعليمية عرفت تطورا ملحوظا خاصة في الطورين الثاني والثالث 

سنة  %16.7قفزت النسبة إلى  1972-1971 خلال الموسم الدراسي % 6كانت نسبة الإعادة لم تتعدى 
 1971ة للطور الثانوي فقد انخفض نسبة التلاميذ الراسبين إذ بينما كانت نسبة الإعادة سنة بأما بالنس .2011

  .20113-2010خلال الموسم الدراسي  7.5بالمائة تراجعت إلى  15أكثر من 

وضمانا لتجسيد المشاريع الرامية إلى تحسين التعليم والرفع من قيمته خصصت الدولة ميزانيات جد هامة        
، 2011سنة  % 17.5 إلىمن ميزانية الدولة ارتفعت  % 11.1لقطاع التربية ففيما بلغت ميزانية القطاع 

  .4من ميزانية الدولة %14حيث بلغت مخصصات البنية التحتية للتعليم أكثر من 

  :2201يمثل الجدول الموالي توزيع البنية التحتية للتعليم على الأطوار التعليمية الثلاث حتى سنة 

 في الجزائر  2012توزيع البنية التحتية للتعليم على الأطوار التعليمية الثلاث حتى سنة ): 20(الجدول رقم  

  الثانويات  المتوسطات  المدارس الابتدائية  السنوات الدراسية
2001-2002  16482  3414  1259  
2004-2005  17041  3740  1381  
2009-2010  17730  4579  1658  
2010-2011  17790  4801  1749  

                                                             
 .13/04/2014، آخر اطلاع  http://www.djazair50.dzالبوابة الرسمیة لخمسینیة استقلال الجزائر   1
 .114 -113 :، فصل التعلیم، الدیوان الوطني للاحصائیات، ص2011- 1962حوصلة احصائیة  2
 .13/04/2014خر اطلاع ، آ http://www.djazair50.dzالبوابة الرسمیة لخمسینیة استقلال الجزائر  3
 .131: ، فصل التعلیم، الدیوان الوطني للاحصائیات، ص2011-1962حوصلة احصائیة  4
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2011-2012  17945  5025  1883  
، آخر اطلاع  http://www.djazair50.dzالبوابة الرسمية لخمسينية استقلال الجزائر  :المصدر

13/04/2014.  

للبرامج الاستثمارية التي خصصتها الدولة للقطاع خاصة فقد تطور نتيجة الجامعي النسبة للتعليم أما ب        
الذي سمح للقطاع من الاستفادة من  2009 -2005خلال مخطط البرنامج التكميلي لدعم النمو الاقتصادي 

هو ما سمح و  العلمية اللازمةو  زات التعليميةمن تخصيص التجهيسمحت له بتعزيز قدرات استقباله و برامج استثمارية 
بوضع هياكل الدعم البيداغوجي بما يسمح موزعا على مستوى القطر الوطني و  قطبا جامعيا جديدا 21أيضا بخلق 

جاء البرنامج الخماسي و   .بتحسين الإطار المعيشي للطالب سواء في اĐمع البيداغوجي أو داخل الإقامة الجامعية
البشرية اللازمة ابقه ليسمح بمواصلة هذه الجهود وبتوفير كل الظروف المادية و ز سالذي يعز  2014-2010الثاني 
  .1إلى حوالي مليوني طالب 2015التي من المنتظر أن تصل في آفاق ال التعدادات الطلابية الوافدة و لاستقب

أما القطاع الصحي في الجزائر فقد ساهمت مختلف السياسات المتبعة خلال المخططات التنموية الثلاث في        
سنة و  76تحسين أنواع العلاج وتوسيع التغطية الصحية مما مكن من تمديد معدل عمر حياة المواطن إلى أزيد من 

يوضح الجدول التالي البنية . يتعين رفعهاتحقيق جزء من أهداف الألفية إلا أن بعض التحديات لا تزال قائمة 
 : 2012حتى سنة  أنجزتالتحتية التي 

  في الجزائر  2012توزيع البنية التحتية للصحة حتى سنة ): 21(الجدول رقم 

  2012  1020  9200  2004  2000  السنوات
  14  13  13  13 13  مستشفى جامعي

  68  64  61  32  31  مؤسسة استشفائية متخصصة
  -  -  -  231  224  استشفائية عموميةمؤسسة 

  1513  1491  1436  512  497  عيادة متعددة الخدمات جوارية
  5836  5350  5258  4545  3964  جوارية قاعة علاج

  .112:، صللإحصائيات، الديوان الوطني صحة، فصل ال2011-1962 إحصائيةة حوصل :المصدر
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القضاء على معظم الأمراض المعدية التي تفشت بكثرة خلال العشرية الأولى الوطنية البرامج الصحية  استطاعت
سنة % 76ر5  إلى من عمر الاستقلال إضافة إلى تحسين ظروف المعيشة مما أدى إلى زيادة الأمل في الحياة 

 23ولادة حية إلى  1000حالة لكل  280وقد ساهمت هذه البرامج في تخفيض وفيات الأطفال من  .2011
حالة لكل ولادة حية وđذه النسبة تكون الجزائر قد حققت أحد أهم أهداف الألفية وفق معطيات الديوان الوطني 

  .1للإحصاء

ان وإعداد قوانين تسيير جديدة للمؤسسات و تميزت العشرية الأخيرة بتكيف البرامج الصحية مع احتياجات السك
 7033الاستشفائية الكبرى وتعزيز مراكز العلاج الجواري التي تتكفل بالعلاج القاعدي حيث وصل عددها إلى 

) مستشفى 14(إلى المؤسسات الاستشفائية الجامعية  بالإضافةعيادة متعددة الخدمات  1500مركز وأكثر من 
مر الذي ساهم في  ارتفاع قدرة استيعاب المرضى خلال السنوات الأخيرة بأزيد الأ، )مؤسسة 68( والمتخصصة 

  2.مواطن 500ألف سرير أي ما يعادل سريرا واحدا لكل  71من 

تحتاج الجزائر رغم اĐهودات المبذولة إلى العمل أكثر لرفع مستويات التنمية البشرية وذلك من خلال الاهتمام     
بالنوع إلى جانب الكم، فالبرامج التنموية الثلاث ركزت على جانب الكم من تكثيف للبنى والهياكل دون الاهتمام 

مجالي الصحة والتعليم، الأمر الذي يجعل من الانجازات بشكل موازي بالسياسات والأهداف النوعية خاصة في 
  .الضخمة لا تغطي النقائص التي تواجهها الجزائر في حقل التنمية البشرية

  المتغيرات البيئية -3

، جاءت الإمارات العربية 2012الأمريكية لسنة ) yale university(وفقا لترتيب جامعة يال         
ضمن مجموعة الدول ذات الأداء البيئي المتواضع في حين احتلت الجزائر في نفس الترتيب  77المتحدة في المركز 

في حين صنفت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة ضمن مجموعة الدول ذات الأداء البيئي الضعيف،  86المركز 
حسب نفس  58ر آخر يقيس الاتجاه العام للتوجه الأداء البيئي للدول، واحتلت الجزائر المرتبة في مؤش 27

 الصالحة للشرب، كمية المياه( عدة متغيرات بيئية على ينالمؤشر  ينذاوقد اعتمدت الجامعة في بناء ه. المؤشر

                                                             
 .نفس المرجع أعلاه  1
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أنظر للملحق رقم   1....)از الكربون، الإعانات الفلاحية، انبعاثات غ، تلوث الهواءالخسائر في مساحات الغابات
)02.(   

وضعت السياسات الوطنية لتطوير الطاقات المتجددة ضمن إطار قانوني ونصوص تنظيمية، حيث تمثلت النصوص 
جانب قانون  إلىقانون التحكم في الطاقة، قانون ترقية الطاقات المتجددة في إطار التنمية المستدامة : الرئيسية في

  .الكهرباء والتوزيع العمومي للغاز

وترتكز هذه السياسات على مجموعة من الهيئات والمؤسسات الاقتصادية، بحيث ēتم كل واحدة منها،   
هناك ثلاث هيئات تابعة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي . في حدود اختصاصها، بتطوير الطاقات المتجددة

  1988:2تنشط منذ 

  تطوير الطاقات المتجددة  مركزCDER؛ 
   وحدة تطوير التجهيزات الشمسيةUDES؛ 
   وحدة تطوير تكنولوجيا السيليسيومUDTS. 

أما بداخل قطاع الطاقة فيتم التكفل بالنشاط المتعلق بترقية الطاقات المتجددة من طرف وزارة الطاقة والمناجم، 
البحث وتطوير الكهرباء والغاز  مركز؛ من جهة أخرى يتدخل UPRUEوكالة ترقية وعقلنة استعمال الطاقة 

CREDEG  أما . البرنامج الوطني للإنارة الريفية إطارفي انجاز وصيانة التجهيزات الشمسية التي تم انجازها في
، التي تقوم بانجاز برامج HCDSوجود المحافظة السامية لتنمية السهوب  إلى الإشارةفي قطاع الفلاحة، فتجدر 

أما على مستوى . السهبيةهامة في ميدان ضخ المياه والتزويد بالكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية لفائدة المناطق 
  .المتعاملين الاقتصاديين، فهناك عدة شركات تنشط في ميدان الطاقات المتجددة

تثمن فيه كل جهود البحث وإعداد أداة فعالة تسمح بوضع سياسة وطنية حول  إطاروبغرض وضع   
شركة مشتركة بين كل من سونطراك، سونلغاز ومجموعة  بإنشاءالطاقات المتجددة؛ قامت وزارة الطاقة والمناجم 

طاقات ، وتتمثل مهمتها في تطوير ال2002المؤسسة سنة " نيو اينارجي ألجيريا"  NEALسيم، يتعلق الأمر ب
  :3في NEALوتتلخص مهام . المتجددة في الجزائر على المستوى الصناعي

                                                             
1 - Yale Center for Environmental Law & Policy, http://www.yale.edu/envirocenter, last 
review 28/09/2013, 22:50.  

 .32اصدار وزارة الطاقة والمناجم؛ ص، 2007دلیل الطاقات المتجددة طبعة  2
 .32، اصدار وزارة الطاقة والمناجم؛ ص2007دلیل الطاقات المتجددة طبعة 3
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 تطوير الموارد الطاقوية المتجددة؛  
   المشاريع  أهمانجاز المشاريع المرتبطة بالطاقات المتجددة ، و من:  
  جين شمسي  في حاسي الرمل ؛ 150مشروعē ميغاواط  
  ؛ تندوفميغاواط في منطقة  10هوائية  بطاقة  حظيرةمشروع انجاز  
  إلىالكهرباء  إيصالمشروع (الريفية في تمنراست و الجنوب الغربي الإنارةاستعمال الطاقة الشمسية في 

 )منزل ريفي  1500
إلى حصة من هذه  2015تطوير الطاقات المتجددة في الجزائر هو الوصول في آفاق  إستراتيجيةإن هدف 

 %. 6في الحصيلة الوطنية للكهرباء التي ستكون ) فيه التوليد المشترك بما(الطاقات 

 اقتصاد لسيادة تمهيدا النظيفة التنمية لآلية الداعمة بمبادئه والالتزام كيوتو برتوكول على المصادقة إطار في
 انطلاقته كانت والذي صالح بعين وتخزينه الكربون احتجاز مشروع إقامة إلى الجزائر عمدت الكربون، منخفض

 اتحاد خلال من الكربون أكسيد ثاني غاز من طن ملايين ثلاثة من أكثر تخزين تم حيث ، 2884 سنة الفعلية
 تخزين إلى المشروع مشغلي ويهدف سوناطراك وشركة أويل وشتات بتروليوم بريتيش بين ) JIP ( الصناعية الشراكة

 الطاقة وزارة قبل من دعمه يتم الذي صالح عين مشروع ويعتبر سنة، عشرين مدى على طن مليون 17 مجموعه ما
 ذو الكربون أكسيد ثاني لغاز آمن جيولوجي تخزين يضمن فهو ،ووطنية عالمية أهمية ذو الأوربي، والإتحاد الأمريكية

 الاحتراق عنة الناتج الانبعاث تقليلعلاوة على ذلك  المناخ تغير من للتخفيف حيوي كخيار الصناعي النطاق
 الاستثمار مجال في هامة مكاسب يحقق المشروع كما أن  الصلبة، النفايات من 68 تصنيع وإعادة

  .1 المياه إمدادات وتأمين النظيفة المياه وإنتاج التصفية مرفق خاصة النائية الصحراوية المناطق في الاجتماعي
اهتماماً فعلياً بمجال الطاقة المتجددة  دولة هذه أبدتفقد العربية المتحدة،  الإماراتأما بالنسبة لدولة 

همية دور مصادر الطاقة المتجددة في تنويع الاقتصاد المحلي ومصادر الدخل، فضلا عن كوĔا الحل الفعلي لأوذلك 
وهي  2006في عام " مصدر"قامت دولة الإمارات بإنشاء شركة لذلك . مثل للحد من ظاهرة تغير المناخوالأ

" مصدر"بتطوير ونشر تقنيات وحلول الطاقة المتجددة، وقد قامت هذه الشركة بإنشاء مدينة  شركة متخصصة
 لذا بالطاقة الشمسية؛وهي أول مدينة خالية من الكربون والنفايات في العالم، كما أĔا أول مدينة كاملة تعمل 

  .فهي من أكثر مدن العالم استدامةً 

لمستقبل المتجدّدة والتقنيات النظيفة، وإجراء البحوث منصة لاستعراض طاقة امدينة مصدر تشكل  
ا تتم فيه باستمرار أحدث وآخر مشاريع البحوث . ا واختبارها وتطبيقها وتسويقهاعليها وتطويره وتعد المدينة مجتمعً

ولوجيا، والتطوير في مجالات الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة، وتجري فيه المشاريع التجريبية، واختبارات التكن
                                                             

1 www.insalahco2.com  2013أفریل  13، آخر اطلاع.  
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بيئة خصبة تلهم " مصدر"وبذلك توفر مدينة . وبناء بعض أحدث المباني وأكثرها استدامة على مستوى العالم
  .والنموجي والحيوي، وتحثها على الابتكار المؤسسات العاملة في هذا القطاع الاستراتي

أما الوحدات الأربعة " مصدر " واحدة من خمس وحدات متكاملة تعمل من خلالها شركة " مصدر"وتعد مدينة 
ا مصدر للاستثمار) D&R(معهد مصدر للعلوم : الباقية فهي ً   .، مصدر للطاقة، مصدر لإدارة الكربون، وأخير

للطاقة الشمسية في " نور "و " 1شمس"تطوير محطتي : من مشاريع مدينة مصدر المحلية في مجال الطاقة           
  .في أبوظبي" صير بني ياس"كهروضوئية على جزيرة ، ومزرعة توليد الرياح، ومحطة  أبو ظبي

، ومزرعة ميجاواط 1000ياح الساحلية بقدرة لتوليد الطاقة من الر " مصفوفة لندن"ومن المشاريع الدولية مزرعة 
، التي "أون . إي" و" دونج إينيرجي"لتوليد الطاقة من الرياح في مصبّ Ĕر التايمز، كمشروع مشترك مع شركتي 

، تم 2011وخلال شهر أكتوبر . انتهائها من بين كبرى مزارع توليد الكهرباء من الرياح الساحلية ستكون لدى
افتتاح محطة خيما سولار للطاقة الشمسية المركزة في إسبانيا وهي تعد أول محطة للطاقة الشمسية في العالم، قادرة 

" 2فالي "و" 1فالي "سبانية نة إشبيليه الإساعة دون انقطاع في مدي 24على إمداد الشبكة بالكهرباء على مدار 
   .لطاقة من الرياح في جزر السيشيلفي إسبانيا، ومزرعة لتوليد ا أيضا

وقد نجحت الإمارات في استغلال تطبيقات الطاقة الشمسية في مشاريع تتعلق بأنظمة المرور، ومواقف 
السخانات (زمها تطبيق مشروع تقنية أعلنت بلدية دبي عن ع 2011السيارات، وأجهزة ضبط السرعة، وفي عام 

ا في حال تطبيقه  95لتوفير المياه الساخنة في كثير من المباني، والذي يتوقع أن يوفر ) الشمسية ً مليون درهم سنوي
ا خاصًا باستخدام نظام السخانات الشمسية وتوقعت بلدية دبي . على نصف بنايات الإمارة، كما أصدرت تعميمً

مليون  95ه سيتم توفير نحو ٪ من مباني الإمارة؛ فان50م السخانات الشمسية على أنه في حال تطبيق نظا
. ، بالإضافة للعائد البيئي المتمثل بخفض انبعاث الغازات الضارة بالبيئة الناتجة عن محطات توليد الكهرباءدرهم

تركيبها يلغي الحوادث التي  وتمتاز السخانات الشمسية عن السخانات الكهربائية بأĔا أكثر أمانًا، فضلاً عن أن
تنتج عن انفجار السخانات الكهربائية داخل المنازل، كما أن العمر الافتراضي لها يعادل ثلاثة أضعاف العمر 

نسبة النفايات الناتجة  المترتبة على تصنيعها، ويقلل من الافتراضي للسخان الكهربائي؛ مما يقلص من الآثار البيئية

. امنه عن استخدامها، والتخلص
1
   

، بتكلفة استثمارية “مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية”مشروع  إطلاقفي إمارة دبي تم و          
مليار درهم، ومن المقرر أن يتم تشغيل المرحلة الأولى من اĐمع في الربع الأخير من عام  12متوقعة تصل إلى 

                                                             
1  http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=36317013/04/2014: ، آخر اطلاع. 
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، وقد خصصت حكومة دبي 2030ميجاواط بحلول عام  1000، بحيث تصل قدرته التشغيلية إلى 2013
ا في منطقة مو  ا  48مساحة تبلغ لإقامة اĐمع على " سيح الدحل"قعً ا مربعً ً   .كيلومتر

ة " معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا " وفيما يخص الوحدات الباقية التابعة لشركة مصدر يعد  جامعة مستقلّ
ج الدراسات العليا للدراسات العليا تُعنى بالأبحاث، وهي الجامعة الوحيدة على مستوى المنطقة المختصة ببرام

  .نيات النظيفة والتنمية المستدامةوالأبحاث العلمية في مجالات الطاقة المتجددة والتق

فإĔا تعمل على تطوير مشاريع توليد الطاقة المتجدّدة وتشغيلها، مع التركيز " مصدر للطاقة"أما وحدة          
مصدر لإدارة "في حين أن  .قة الرياح الساحلية والداخليةطاعلى الطاقة الشمسية المركّزة، والطاقة الكهروضوئية، و 

تختص بإدارة المشاريع التي من شأĔا خفض انبعاثات الكربون عبر تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة واسترداد " الكربون
ثاني كما تعمل على أحد أهم مشاريع احتجاز وتخزين غاز . الحرارة المهدورة، إضافة إلى التقاط الكربون وتخزينه

ويهدف المشروع إلى ". أدنوك" أكسيد الكربون على نطاق عالمي واسع، بالتعاون مع شركة بترول أبوظبي الوطنية 
التقاط غاز ثاني أكسيد الكربون المنطلق من محطات الطاقة والصناعات الثقيلة، ونقله عبر شبكة أنابيب محلية 

ويتوقع من المشروع عند انتهائه أن . ز استخراج النفطتصبّ في حقول ومكامن النفط والغاز في أبوظبي؛ لتعزي
   .من ثاني أكسيد الكربون سنويčايلتقط خمسة ملايين طنّ 

التي تقدم الدعم المادي والخبرة " مصدر للاستثمار"أما الوحدة الأخيرة من وحدات شركة مصدر فهي        
ا، ويتم الاستثمار من خلال صندوقينالإدارية Đموعة من الشركات التي تدير استثمارات ناجحة ع ً ا ومحلي ً : المي

صندوق دويتشه بنك مصدر "، والثاني  2006الّذي تمّ إطلاقه عام " صندوق مصدر للطاقة النظيفة"الأول هو 
بع الصندوقان إستراتيجية نشطة لإدارة الاستثمارات؛ حيث تصل قيمة 2009وأطُلق عام " للتقنيات النظيفة  ، ويتّ

ضل العائدات مع الحد من مليون دولار أمريكي، وذلك ضمن سعي الوحدة لتحقيق أف 35ت إلى الاستثمارا
ويتم من خلال الصندوقين اختبار تقنيات الطاقة المتجددة في دولة الإمارات وتسويقها وترويجها،  .المخاطر

 .الإماراتبالإضافة إلى المساهمة في دعم برنامج الطاقة والتنمية على المدى البعيد في دولة 
1
   

ومن المشاريع الأخرى التي اهتمت بالطاقة المتجددة ما أعلنته هيئة البيئة في أبوظبي خلال مشاركتها بمعرض        
محطة لتحلية المياه الجوفية عالية الملوحة باستخدام  22عن الانتهاء من إنشاء  2012قمة العالم لطاقة المستقبل 

ً  30، وتسعى الهيئة لرفع العدد؛ ليصبح "الزمول  أم"الطاقة الشمسية، كان أولها محطة  محطة، ورفع كفاءēا بناء
ويعد تبني استخدام مصادر الطاقة المتجددة في . على نتائج هذا المشروع التجريبي والتوصيات التي ستخرج عنه

                                                             
1  http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=36317013/04/2014: ، آخر اطلاع. 
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ية السلبية، وزيادة الكفاءة التحلية وإنتاج المياه أحد الأهداف الإستراتيجية للهيئة؛ لتقليل التكلفة والآثار البيئ
ويتم تجميع الطاقة الشمسية من الخلايا الشمسية؛ لتشغيل وحدات . وزيادة استخدام المخزون الجوفي عالي الملوحة

من أنواع الفلترة التي تعمل بضغط (تحلية تعتمد على تقنية الأغشية بالتناضح العكسي باستخدام أغشية متطورة، 
تنتج  . طات على تحلية المياه الجوفية عالية الملوحة وتتميز بكوĔا خالية من الكربونحيث تعمل هذه المح) مساعد 

جالون في المتوسط ، تستخدم  6,600جالون من المياه العذبة في الساعة، أي ما يقارب  1100كل محطة نحو 
ارب في مناطق تواجد لتنمية المراعي الطبيعية والمسطحات الخضراء، كما تتيح هذه المحطات الفرصة لتوفير مش

  .تات الطبيعية التي تتغذى عليها الحيوانات البرية، وري النبا
ا دون الحاجة إلى عمالة           ً من مميزات هذه المحطات أĔا صممت بجودة عالية؛ حيث يتم التشغيل أوتوماتيكي

للطاقة إلاّ في إطار محدود للتشغيل، وتعمل منذ شروق الشمس وتتوقف عند الغروب دون الحاجة إلى تخزين 
وقد أدى اهتمام دولة الإمارات بتقنيات  .وهو ما يقلل التكلفة بشكل كبير للإضاءة أو تشغيل أجهزة التكييف،

 International Renewable(الطاقة المتجددة إلى اختيارها كمقر للوكالة الدولية للطاقة المتجددة 
Energy Agency) (IRENA ( منظمة حكومية دولية لتشجيع اعتماد الطاقة  ، وهي2009في عام

المتجددة على نطاق العالم، ēدف إلى تسهيل نقل التكنولوجيا والطاقة المتجددة وتوفير الخبرة للتطبيقات 
   .والسياسات

خلال تبقى مجهودات الجزائر في اĐال البيئي تحتاج إلى العمل أكثر من  العربية المتحدة، الإماراتبالمقارنة مع     
إذ في حين تبقى جل  .مدروسة على المدى المستقبلي وتخصيص الاستثمارات اللازمة لذلك إنمائيةتخصيص برامج 

مشاريع الطاقات المتجددة حبرا على ورق في الجزائر، تمضي العديد من الدول للاستثمار في هذا اĐال، ذلك أنه 
إلا أĔا سرعان ما تتعوض من خلال المداخيل التي للحصول على الطاقات المتجددة  الباهظةورغم التكاليف 
العربية المتحدة، شرعت في انجاز العديد من المشاريع الطاقوية المتجددة والمتمثلة  الإماراتففي . تدرها على الدولة

من % 7الرامية إلى إنتاج  أبو ظبي إستراتيجيةفي تحقيق " مصدر"الذي تنفذه شركة " 1شمس "مشروع أساسا في 
وستبلغ طاقة المشروع الإنتاجية لدى اكتماله . 2020الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة بحلول العام 

مدينة "ستكون كما  .ميجا واط، وهو الأول من نوعه في المنطقة الذي يعمل بتقنية الطاقة الشمسية المركزة 100
العالم خالية تماماً من انبعاثات الكربون والنفايات الناتجة عن احتراق الوقود، السكنية أول مدينة في " مصدر

وēدف المدينة إلى أن تكون من بين أوائل المدن المستدامة في . وتعتمد بالكامل على مصادر الطاقة المتجددة
ال الطاقة المتجددة والتقنيات العالم، ومركزاً دولياً للابتكار، والبحوث وتطوير المنتجات والصناعات الخفيفة في مج

، وهي منظمة حكومية دولية )ايرينا( للوكالة الدولية للطاقة المتجددة كما ستحتضن المدينة المقر الرئيس   .المستدامة
الدافعة الرئيسية في تعزيز  وēدف إلى أن تصبح القوة. تعمل على تشجيع دول العالم لاعتماد الطاقة المتجددة
وتجمع   .كما تقدم المشورة والدعم العملي لكافة الدول. الانتقال السريع نحو الاستخدام المستدام للطاقة المتجددة



 ة الإنفاق الحكومي الاستثماري على التنمية المستدامة انعكاس سياس: الفصل الثالث
 -  دراسة مقارنة بين دولتي الجزائر والإمارات –

 

155 
 

" الخاصة التي أطلقتها المسماة بـ  الإستراتجية إطارالعربية المتحدة في  الإماراتكل المشاريع التي انطلقت فيها 
  ".العربية الخضراء راتالإما إستراتيجية

الاستفادة من شساعة القطر الصحراوي إلى جانب قربه من القارة الأوروبية،  بإمكاĔاونجد أن الجزائر   
اقتصاد ما  إحلالوهو الأمر الذي تستطيع الجزائر من خلال اعتمادها على توسيع شبكات الطاقة الشمسية على 

  .تجددة خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياحبعد البترول بتعويض هذا الأخير بالطاقات الم
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  خلاصة الفصل

بشكل أساسي في توجيه العملية التنمية على مر  الإنفاقيةلقد اعتمد الاقتصاد الجزائري على السياسة 
غير أن هذه السياسة لم تكن تسير وفق رؤية واضحة المعالم بل كانت . الفترات التي مر عليها منذ الاستقلال

ً من سنة  عت هذه 2001محدودة بالاستراتيجيات التنموية التي اختلفت من حقبة إلى أخرى؛ فابتداء ، طوّ
إستراتيجية إنعاش النمو الاقتصادي، إستراتيجية البرنامج التكميلي : استراتيجيات تنمويةالسياسة لتحقيق ثلاث 

حيث تميزت هذه البرامج بضخامة .  لدعم النمو الاقتصادي  والبرنامج الحالي المسمى برنامج توطيد النمو
 .المشاريع الاستثمارية مع تعدد القطاعات التي توزعت عليها هذه المشاريع

، يمثل الاقتصاد الإماراتي نموذجا مثاليا للاقتصاديات الريعية الذي يجب أن يحتذى به خاصة من بالمقابل
تصدره القوائم التصنيفية العالمية سواء من الناحية الاقتصادية أو المالية أو حتى على مستوى  ،خلال قفزاته التنموية

ستراتيجية الذي دعمه بشكل خاص الاستقرار ويرجع الفضل في ذلك إلى توحيد الأهداف الإ. التنمية البشرية
السياسي للدولة وكذلك إلى حسن تسيير وتوجيه النفقات الحكومية الاستثمارية التي سمحت بخلق جزئي لاقتصاد 

  .لا يعتمد على الموارد النفطية

ولكن  إن النفقات الحكومية الاستثمارية لها دور كبير في خلق اقتصاد مستديم أو يسير نحو الاستدامة،
. ذلك يتطلب تكافل الجهود الحكومية والعمل وفق رؤية تنموية واضحة المعالم  إلى جانب ترشيد سياسة الإنفاق

فالجزائر بحاجة إلى بذل جهود أكبر في تفعيل سياسة الإنفاق الحكومي الاستثماري لتحقيق التنمية المستدامة 
  .واقتصاد ما بعد البترول
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  العامة الخاتمة
   

الحكومي الاستثماري على تحقيق التنمية المستدامة  الإنفاقسياسة  آثارلى محاولة تبيان ت الدراسة ععمل
 الإستراتيجيةباعتبار أن هاته السياسة تمثل حجر الزاوية كسياسة مالية تقوم بتوجيه العملية التنموية وفق الأهداف 

  .اقتصادية، اجتماعية وبيئيةمما تتضمنه من أبعاد المسطرة، 

الحكومي الاستثماري على تحقيق التنمية المستدامة كان لابد  الإنفاقوقبل التطرق إلى آلية تأثير سياسة 
من التعرض إلى أهم المفاهيم والأدبيات الاقتصادية المتعلقة بالتنمية المستدامة كمفهوم جديد للتنمية والذي تميز 

سعيا لتوفير  الضرر بأي جانب من جوانبها،الاجتماعية والبيئية مفاضلة دونما إلحاق بجمع الأهداف الاقتصادية و 
الأمر الذي يجعل من تحقيق هذه الأهداف ضمانا لحقوق الأجيال  ،حياة أفضل وبيئة أسلم واقتصاد أخضر

الحكومي  الإنفاقالحكومي بشكل عام وسياسة  الإنفاقكما وجب التطرق إلى سياسة . الحاضرة والمستقبلية
للتعرف على أهم خصائص هذه السياسة وكيفية اعتماد السياسة الاقتصادية الكلية  ،الاستثماري بشكل خاص

  .لتحقيق الأهداف المسطرة عليها

الحكومي الاستثماري على التنمية المستدامة  الإنفاقوبالولوج إلى لب الموضوع، تم تحليل انعكاس سياسة 
التنمية  الاقتصاديةالتنمية (التنمية المستدامة الثلاث  أبعادتمثل في تحليل من خلال الجانب النظري والذي 

باعتماد أهم المتغيرات التي  بعدعلى كل الحكومي هذه  الإنفاقسياسة ودراسة أثر ) والتنمية البيئية الاجتماعية
 الإنفاقذا تأثير سياسة وك المتغيرات الدراسة التعرف علىالجانب النظري  وقد سهل .وتتحكم في ذلك البعدتحدد 

دراسة  علىد الجانب التطبيقي اعتم فيما. من الناحية التنظيرية الحكومي الاستثماري على تحقيق التنمية المستدامة
العربية  والإماراتالحكومي الاستثماري على التنمية المستدامة لكل من الجزائر  الإنفاقآثار سياسة بعض مقارنة 
  .المتحدة

  الدراسةنتائج  -1
انطلاقا من التساؤلات المطروحة في مقدمة البحث وبعد محاولة معالجة جوانب الإشكالية العامة من خلال 
فصلين نظريين وآخر تطبيقي احتوى على دراسة مقارنة، وبعد تحليل الموضوع ومناقشته في الفصول الثلاث تمكنا 

  :التاليةنوردها في النقاط  من الوصول إلى تسجيل جملة من النتائج
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الحكومي الاستثماري سياسة مالية فعالة في تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية وكذا أداة  الإنفاقتعد سياسة  .1
كما تؤثر هذه السياسة على العديد من المتغيرات . ناجعة لمعالجة الاختلالات الناتجة عن الدورة الاقتصادية

 .الاقتصادية كالطلب الكلي وحجم التشغيل وحجم الدخل
الحكومي الاستثماري نسبية في كثير من الأحيان ذلك أن هذه الفعالية ترتبط  الإنفاقتعتبر فعالية سياسة  .2

 الإنفاقوالمقدرة المالية للدولة إضافة إلى طريقة تمويل  الإنتاجييتوفر العديد من العوامل منها مرونة الجهاز 
السياسة وجود التعارض بين المتغيرات  هذا إلى جانب الأخذ بالاعتبار عند استعمال هذه. الحكومي

والتي تتأثر ببعضها، مما قد يؤثر سلبا على ...) معدل النمو، معدل البطالة، معدل التضخم،(الاقتصادية 
 .الاستثماري الإنفاقتحقيق الأهداف المسطرة من استعمال سياسة 

من القطاعات التي ينفر منها الحكومي الاستثماري دورا مهما على مستوى العديد  الإنفاقتؤدي سياسة  .3
معظم مشاريع  فياقتصاديا مع ضخامة تكاليفها كما هو الحال  لانخفاض مردودهاالقطاع الخاص وذلك 

 . البنية التحتية
الحكومي الاستثماري بشكل مباشر وغير مباشر على العديد من المتغيرات الاقتصادية  الإنفاقتؤثر سياسة  .4

 .الاقتصادي، الاستثمار الكلي، المستوى العام للأسعار وميزان المدفوعات والنموالكلية كالناتج المحلي 
الحكومي الاستثماري بشكل كبير على العديد من المتغيرات الاجتماعية كالتشغيل،  الإنفاقتؤثر سياسة  .5

 .الفقر، المستوى التعليمي، السكن، الصحة وحتى الأمن
توجهات الجديدة للاقتصاديات على المتغيرات البيئية وفق الالاستثماري الحكومي  الإنفاقتؤثر سياسة  .6

 .والتكنولوجية
وكذا إلى الأدوات  التطبيقية وللخطة النظري العلمي للأساس وافتقادها الاستراتيجيات التنموية الوطنية تعدد .7

 والإنجاز ءوالبنا الأولية والمتابعة بالدراسات المتعلقة الوطنية الاستيعابية القدرات تجاوز إلى أدىالرقابية الفعالة 
الاستثماري  الإنفاق، مما أفقد سياسة أخرى إلى مرحلة من وتضاعفها تكاليفها ارتفاع وبالتالي والرقابة
 .فعاليتها

الاقتصادية أدى إلى تعطيل العملية التنموية  الإستراتيجيةارتباط التغييرات السياسية في الجزائر بتغير الرؤى  .8
إذ أن التغيير الحكومي والوزاري في الجزائر عادة ما يقابله تغيير في العملية التنموية،  .بدلا من السير قدما فيها

بل يتم إعادة صياغتها من جديد مع وضع أهداف ومشاريع جديدة إذ لا يتم الاستمرار في البرامج التنموية 
 .أيضا
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 النمو على الحكومية الاستثمارات تأثير محدوديةللاقتصاد الجزائري أدى إلى  الإنتاجيرا لعدم مرونة الجهاز نظ .9
؛ ةيالوطن ةالاقتصادي لقطاعاتل المتكامل والتطور الاقتصادية الاختلالات وتصحيح المستدام الاقتصادي

محدودا الحكومي على المتغيرات الاقتصادية، الاجتماعية والبيئية  الإنفاقالأمر الذي جعل من تأثير سياسة 
 .انسبي

الحكومي على المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في حال كان الجهاز  الإنفاقتؤثر سياسة  .10
للدولة مرنا مع وضوح الأهداف التنموية إلى جانب توفر حوكمة رشيدة وانخفاض مستويات الفساد  الإنتاجي

 .العربية المتحدة الإماراتالمالي والاقتصادي، كما هو الحال في دولة 
تفادة من الطفرات ي والاسالحكومي الاستثمار  الإنفاقالعربية المتحدة في تطويع سياسة  الإماراتنجحت  .11

 .لخلق تنويع اقتصادي لا يعتمد على المحروقات، وخلق تنمية اجتماعية وبيئية جيدة ،لناتجة عن الريعالمالية ا
الإنفاق الحكومي الاستثماري يعد من أهم صحة الفرضية القائمة على أن  3و 2، 1تؤكد النتائج  .12

اقتصاد الدولة من خلال وسائل السياسة المالية المستخدمة التي يمكن أن تمارس دورها في التأثير على هيكل 
 .التأثير على حجم الطلب الكلي الذي يساهم في تشجيع الإنتاج وتطوير الناتج المحلي

الدولة تعتمد على الإنفاق الحكومي الاستثماري في صحة الفرضية القائمة على أن  3تؤكد النتيجة رقم  .13
القيام đا نظرا لقلة مردوديتها توجهاēا التنموية خاصة في القطاعات التي لا يستطيع القطاع الخاص 

  .المستدامةالاقتصادية رغم أهميتها في تكوين قاعدة أساسية للنمو الاقتصادي ولتحقيق التنمية 
صحة الفرضية القائمة على أنّ الإنفاق الحكومي الاستثماري يؤثر بدرجة  6و 5، 4 رقم تؤكد النتائج .14

 .ةبالغة على مدى تحقيق التنمية المستدامة وذلك بتأثيره على أبعادها الثلاث
الاعتماد على سياسة الإنفاق صحة الفرضية القائمة على أن  11و 10، 9، 8، 7تؤكد النتائج رقم  .15

قيق التنمية المستدامة يحتاج إلى العمل على رفع كفاءة وإنتاجية هذه السياسة، كما الحكومي الاستثماري لتح
في حين تحتاج الجزائر إلى ترشيد الإنفاق الحكومي الاستثماري . هو الحال في دولة الإمارات العربية المتحدة

 .المستدامة وتوضيح معالم السياسات الكبرى للتنمية

  :التوصيات والاقتراحات -2

لال النتائج المتوصل إليها وبالإسقاط على الواقع وبالمقارنة مع التجارب الدولية نقترح مجموعة من من خ
  :كالتالي  الاختلالاتو من أجل معالجة التوصيات والاقتراحات 
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 تنموية واضحة تبنى عليها الاستراتيجيات التنموية وذلك  إستراتيجيةرؤى  يجب العمل أكثر على وضع
 الإنجاز وبقدرات للاستثمار، الاستيعابية بالطاقة الاستثمارية البرامج مخصصات ربطبالتركيز على 

 .للاستثمار التخصيصية ةءالكفا إلى للوصول التكميلية البرامج في التعددية ءوإلغا الوطنية،
  يجب خلق جهاز رقابي فعال يقف على سيرورة العمل التنموي وعلى التدفقات المالية للمشاريع ونسب

 .الانجاز مع تفعيل مبدأ الحساب والعقاب
 Đتمكن الات التي تشجع نمو الإنتاجية و يجب إعادة توجيه الإنفاق العام، و هذا من خلال الاهتمام با

يتعلق الأمر باستغلال الراحة المالية التي يترجمها من الطاقة الإنتاجية الموجودة، و  الانتفاعمن تحسين كفاءة 
تحفيز العرض الكلي وذلك من خلال رفع جيه السياسة المالية إلى تنشيط و في تو  الصرف ارتفاع احتياطي

إخضاع المشاريع شجيع الاستثمار الحكومي المنتج و قدرات الإنتاج الوطنية في مختلف القطاعات، وت
 .لمعايير المردودية الاقتصادية

 ذلك المضي قدما في مشاريع  تحتاج الجزائر إلى خلق اقتصاد ما بعد البترول، وتبدو أقصر الطرق إلى
 .الطاقة المتجددة

  بعمليات تشغيل و صيانة  الاهتماميجب توجيه الاستثمارات نحو القطاعات غير النفطية، كما يجب
 .الاستثمارات من أجل تفادي انخفاض مستويات الفعالية و تدهور رأس المال المادي

  ي بغية رفع معدلات النمو الاقتصادي في الحكومي الاستثمار  الإنفاقمن أجل الاعتماد على سياسة
، إذ أن جل الزيادات المتولدة في الطلب الإنتاجيالجزائر يجب أولا إلى رفع كفاءة وفعالية ومرونة الجهاز 

 .الكلي خلال المخططات التنموية الثلاث متولدة عن ارتفاع الواردات
  الحكومي  الإنفاقيجب التركيز على الجانب النوعي بنفس مستوى التركيز على الجانب الكمي فيما يخص

الاستثماري على التنمية البشرية، إلى جانب تحديد التوجهات التنموية بدقة خاصة فيما يتعلق بمشكلي 
ؤدي إلى ارتفاع معدلات تخفيض مستويات البطالة قد يالبطالة والتضخم، إذ من المعلوم أن التركيز على 

 .التضخم
  الحكومي الاستثماري في التنمية البيئية، إذ يظهر تأثيره المباشر في خلق اقتصاد ما  الإنفاقيجب استغلال

بعد البترول خاصة من خلال استثمارات الطاقات المتجددة والنظيفة إلى جانب تخفيض مستويات 
لهذه التنمية خاصة فيما يتعلق  الباهظةنه رغم التكلفة إلى أ الإشارةوتجدر . التلوث البيئي بشكل عام
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ببرامج الطاقات المتجددة، إلا أن هذه التكلفة ستتراجع سنويا إلى جانب العائدات الضخمة لهذه البرامج 
 .إلى جانب التخلي بشكل تدريجي عن استغلال الموارد الناضبة

  :آفاق الدراسة -3
والتوصيات المقدمة في هذه الدراسة، تثار أمامنا تساؤلات أخرى لها علاقة بعد جملة النتائج المتوصل إليها 

بالموضوع المدروس والتي لم يسمح إطار الدراسة بتناولها بشيء من التفصيل، والتي يمكن أن تكون مفاتيح لبحوث 
  :مستقبلية

 التنسيق بين السياسات المالية والنقدية لتحقيق التنمية المستدامة. 
  على البنية التحتية على التنمية المستدامة الإنفاقأثر. 
  مدى فعالية مشاريعB.O .T  المستدامةفي تفعيل دور القطاع الخاص لتحقيق التنمية. 

  
 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  قائمة المراجع
 

161 
 

  :قائمة المراجع باللغة العربية

  الكتب -1

،  النسخة الرقمية أسك زد، تاريخ مذكرات في التخطيط الاقتصادي والحسابات القوميةأحمد محمد مندر،  -
 .2013ماي  10الاطلاع 

،   -فلسفتها وأساليب تخطيطها وأدوات قياسها–التنمية المستدامة عثمان محمد غنيم وماجدة أحمد أبوزنط،  -
 .2007دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، 

 .1972،  دار النهضة العربية، بيروت، المالية العامة والسياسة الماليةعبد المنعم فوزي،  -
، ، مكتبة حسن العصرية، بيروت، الآثار الاقتصادية الكلية لسياسة الإنفاق الحكوميوليد عبد الحميد عايب،  -

2010. 
 .2003،  دار العلوم للنشر والتوزيع، المالية العامةالعلاء،  محمد الصغير بعلي ويسرى أبو -
 .2011،  دار دجلة، عمان، الأردن، اقتصاديات المالية العامةسعيد على العبيدي،  -
،  دار حامد آليات العولمة الاقتصادية وآثارها المستقبلية في الاقتصاد العربيالتركي هيفاء وعبد الرحمن ياسين،  -

 .2010عمان، الأردن، للنشر والتوزيع، 
 .2008، الدار الجامعية، الإسكندرية، المالية العامة مدخل تحليلي معاصرسعيد عبد العزيز عثمان،  -
 .2011 ،،  دار دجلة، الطبعة الاولي،  عماناقتصاديات المالية العامةسعيد علي العبيدي،     -
 .الأولى، مصر، من دون سنة نشر، الطبعة القرارات الاقتصادية بين الفرد واĐتمعايهاب سلام،  -
، مجموعة النيل )تحليل كلي(السياسات الاقتصادية على مستوى الاقتصاد القومي عبد المطلب عبد الحميد،  -

 .2003العربية، القاهرة، 
،  الطبعة BOTدراسة الجدوى الاقتصادية للمشروعات الاستثمارية ومشروعات البوت حمدي عبد العظيم،   -

 .2006الرابعة، 
السوق،  مكتبة القدس الشرقية، الطبعة الثانية،  التخطيط الاقتصادي في اطار آلياتعت الدمرداش ابراهيم، ل -

 .2003مصر، 
، المكتب "مبادئ المالية العامة: الجزء الأول: السياسة المالية والتخطيط الماليدراسات في " محمد دويدار،  -

 .2006 مصر، -المصري الحديث للطباعة والنشر، الاسكندرية



  قائمة المراجع
 

162 
 

مصر، من دون سنة  -، النسخة الالكترونية أسك زد، دمياطالاستثمار في التعليم في مصر علي صالح جوهر، -
 .نشر

مصر، الطبعة الثانية  -الزقازيق -، مكتبة القدس"اقتصاديات الخدمات الصحية"طلعت الدمراش ابراهيم،  -
2006. 

 .2007-2006جامعة الأزهر،  -التجارة، كلية "اقتصاديات المالية العامة"فياض عبد المنعم،  -

  المقالات والمجلات -2

الإنفاق العام على مشروعات البنية التحتية وأثره في النمو الاقتصادي في "محمود محمد داغر وعلي محمد علي،  -
 .115: ، ص2010،  51العدد  ، مجلة بحوث اقتصادية عربية، "ليبيا

، "Philipsمنحنى  تحليل في التوقعات لدور ؛ نظرية طروحات "جنان سليم هلال ونبيل مهدي الجنابي،  -
 .2010 ، الكويت،2 العدد 12 ، اĐلدوالاقتصادية الإدارية للعلوم القادسية مجلة

، "أثر السياستين المالية والنقدية على التضخم في الاقتصاد العراقي"أزاد أحمد الدوسكي وسمير فخري الوائلي،  -
 .2011العراق،  -، تكريت23العدد  07، اĐلد الإدارية والاقتصاديةمجلة تكريت للعلوم 

جامعة محمد ،  مجلة كلية الآداب والعلوم الانسانية والاجتماعية، "الاستثمار في التعليم ونظرياته"غربي صباح،  -
 .2008جوان  -بسكرة، العددين الثاني والثالث، جانفي -خيضر

 .2001ة المستدامة،المعهد العربي للتخطيط، الكويت، نجاة النيش، الطاقة والبيئة والتنمي -
، مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية، "الاستثمارات البيئية وأبعادها الاقتصادية"رسلان خضور،  -

 .2008، سوريا، 05العدد رقم  30سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية، اĐلد رقم 
مرجع  -مسارات نحو التنمية المستدامة و القضاء على الفقر: نحو اقتصاد أخضر"برنامج الأمم المتحدة للبيئة،  -

 .2011، "لواضعي السياسات
 .، بدون سنة نشر"الموارد الطبيعية و اقتصاديات نفادها"صالح العصفور،  -

  الرسائل والمذكرات الجامعية -3

و الاقتصادي والتنمية المستدامة في تقييم أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على النم" بيوض محمد العيد،  -
 .2011، رسالة ماجيستر، سطيف "الاقتصاديات المغاربية



  قائمة المراجع
 

163 
 

، مذكرة ماجيستر،  جامعة "-حالة الجزائر-أثر سياسة الإنفاق العام على النمو الاقتصادي"بودخدخ كريم،    -
 .15-14: ، ص ص2010الجزائر، 

، أطروحة دكتوراة، "-حالة الجزائر-التوازن الاقتصاديالسياسة المالية ودورها في تحقيق "دراوسي مسعود،  -
 .164: ، ص2006جامعة الجزائر، 

، مذكرة ماجستر، جامعة "ترشيد سياسة الانفاق العام باتباع  منهج الانظباط بالاهداف"بن عزة محمد،  -
 .25؛ ص 2010الشلف، 

 18،  جريدة اليوم السابع، الجمعة  "دراسة الإنفاق الذكي على البنية التحتية  ضروري للنمو"لندن رويترز،  -
 .، القاهرة2013جانفي 

، مذكرة ماجيستر في الاقتصاد، "أثر السياسة الإنفاقية في التضخم في فلسطين"محمد كمال حسين رجب،  -
 .2011فلسطين،  -جامعة الأزهر، غزة

، أطروحة دكتوراة العلوم "2004 -1970المصادر الداخلية لتمويل التنمية دراسة حالة الجزائر "عمار زيتوني،  -
 .2007الجزائر،  -في العلوم الاقتصادية، جامعة الحاج لخضر، باتنة

اختبار فرضية التعديل الزائد في دول المغرب  -دراسة تقلبات أسعار الصرف في المدى القصير"درقال يمينة،  -
 .2011الجزائر،  -سان، مذكرة ماجيستر تخصص مالية دولية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلبم"العربي

دراسة حالة الطاقة الشمسية  -استخدام الطاقات المتجددة ودورها في التنمية المحلية المستدامة"عمر الشريف،  -
الجزائر  - ، أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية تخصص اقتصاد تنمية، جامعة الحاج لخضر باتنة"-في الجزائر

،2007. 
 
  يام الدراسيةالملتقيات والندوات والا - 4

 
،  الملتقى الوطني الأول "الإنفاق العام إحدى آليات تطوير القطاع الأجنبي بالجزائر"سعاد سالكي وموري سمية، -

، جامعة جيجل، "دور القطاع الخاص في رفع تنافسية الاقتصاد الجزائري والتحضير لمرحلة ما بعد البترول"حول 
 .2011نوفمبر،  20-21



  قائمة المراجع
 

164 
 

الإنفاق الحكومي كأداة لتوسيع آفاق التشغيل في الجزائر خلال الفترة " بوهيدل،كمال عايشي وسليم  -
، الملتقى الدولي حول إستراتيجية الحكومة للقضاء على البطالة وتحقيق التنمية المستدامة، "2010- 2001

 .2011نوفمبر  16- 15جامعة المسيلة يومي 
  

 :قائمة المراجع الأجنبية

  Ouvragesالكتب  -1
 Barbier Gauchard et Amélie, Intégration budgétaire européennes enjeux et 
perspectivées pour la finances publique européennes ; paris : de Boeck 2008. 
 Baudin Mathieu,  Le développement durable ; l’Harmattan ; Paris 2009. 
 Busuded Guha-Khasnobis, George Mavrotas, Financial developpement, 
institution, Growth, and poverty reduction; Palgrave Macmillan; UK 2008. 
 Corinne Gendron, Jaen-Guy Vaillancourt, Développement durable et 
participation publique, la press de l’université de Montréal, canada, 2003.  
 Dwight H et Steven Radelet et David L Lindauer, Economie Du 
Développement, traduction par bruno Baron-Renault, boeck s.a, 3eme edition, 
Belgique, 2008.  
 Farid Baddache, le développement durable ; Éditions Eyrolles ; troisième 
tirage 2010. 
 Genivier Tellier, Les dépenses des gouvernement provinciaux canadiens : 
l’influence des partis politiques, des élection et de l’option publique, la presse de 
l’université laval, canada, 2005. 
 Henri-Claude de Bettignies and François Lépineux, Finance for a Better 
World ; palgrave macmillan ; First published  2009. 
 Olivier Meier et Guillaume Schier, Fusions Acquisitions; 3eme édition  
DUNOD  paris 2009. 
 Pierre Cliche ; Gestion budgEtaire et d Epenses publiques ; Presses de 
l’Université du Québec ; 2009. 
  Pierre P. Tremblay ; Sisyphe et le fi nancement de l’État ; Presses de 
l’Université du Québec ; 2005. 
 Stephen Bloomfield : Venture capital funding,Kogan page,UK, 2008. 
 Tom Tietenberg, Lynne Lewis, Environmental & natural resource 
economics ; Pearson Education ; 9th Edition 2009. 



  قائمة المراجع
 

165 
 

 Ugene F Brigham,Michael C Ehrhardt, Financial management, Thomson, 
USA, 2008.   
 Wesley John, Financial management for agribusiness.; Landlinks Press 
Australia ; First published  2007. 
 ke-young Chu & Richard hemming, public expenditure handbook, internatinal 
monetory fund, washinton, USA, 1991. 
  W. M.Adams, “GREEN DEVELOPMENT, environment and sustainability 
in the third world”, Routledge- London, 2nd ED,2004. 
 

   Articlesالمقالات  - 2

 David Hall, “WHY WE NEED PUBLIC SPENDING? لماذا نحن بحاجة ماسة إلى "
 .PSIRU University of Greenwich, London, October 2010 ,الإنفاق العام؟ 
 Dulani Seneviratne and Yan Sun, “Infrastructure and Income Distribution in 
ASEAN-5: What are the Links?”, IMF Working Paper, International Monetary 
Fund, 2013. 
 Le rapport sur le commerce mondial, « Le commerce des ressources 
naturelles », Organization Mondiale du Commerce, Suisse, 2010. 

 



 

  



 
 (0101-0791)الفترة  خلال للدولة العامة الإيرادات في المحروقات إيرادات مساهمة (:10)رقم  ملحق

 
 .0112طبعة . 0110-0791الديوان الوطني للإحصائيات، إحصائيات  -:المصدر

 .0101-0110التقرير السنوي لبنك الجزائر  -









UNITTD ARAB TMIRAItS
MINISI RY OF FINANCT

;J-5r.ilr l4lj,-tr ;r )L.Y r

,t_J r rri:ti,

tIAAJ
.rt r 1'+tf'fe1

.rU-If l 

e JrtJb lr/t t-t -
+dl i'".1!, LX-J!, 4^rJ!,

LJ.jrrb t9U-rlib1rLr- [,"tr5t"Jlllt r*Jt y!rtJ:,V,],u;-Vr4 4llttnl;,a; n{,'li-

F t ;J.i q- qrbr,.!:rJ q'.$ irJ u/itbt d)Vtt d.L:llrolgil Lt-sle t-n-t,l;\\
:',fl u'-\r" 2yfr ,* 6V qgi. .r0;:rrl g J,Lil r- oL,r(Jt

. FJl,/r1.,+irtr:-!rjlil$.9LLJlt!.:J .

..yF-r0io$Li e,t\U.'rtr:ue.^;U-:t"7b!6.t1l4fu(Jt Lirrr! o

. t lrrttrlrJillrt$lolbul.ErV o

.vb!.l,VJH-V .

.  rVO;+.G,rV!tiJl1"!rlDti<':'; .

. 5.il ubtrt"tiLt,7v7ltory't JJir +Jlc'qbry r4gorUr y rlr iLr r

i,-trlld,tirlrlk rJL:'r,Tltrzst"1-r.iiullr+dl'r' r!!zv:t-lt.1{to[r[/1;iVrlfl .

. (tso 9001 & Iso 14001 &Iso 10002& oHsAs 1800t)

.'+Ar r^rJrrr,,)LJUtlUr/uJli Ly.J-Ilir-,.1r .

ot*-lt gr :,flllr.il.(Jlr,ttudJ,r,t'Z+ I'tVz'1l.V,*r J-jy L

l.,.V)tJrat

!! li $.q{r\ crnrnrrl..lr.

ti,! .t..1 I.

'| ,r I iJ+i F.r
crE! : )lr-11

2013O305 -6 :)l.L-)tCr-F
t4- : i-J>.! !.lf



 

  



  الفهرس العام
 

 

I 
 

 العام الفهرس
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  :الملخص

تتمركز سياسة الإنفاق الحكومي الاستثماري على رأس هرم السياسة المالية، وتمثل الأداة المثلى التي تسير 

  .ا الدولة مخططاا التنموية، وتعول عليها عند المشاكل الاقتصادية التي تتعرض لها كالبطالة والكساد

المقارنة في استعمال هذه السياسة لتوجيه التنمية الشاملة وتحقيق التنمية المستدامة بين كل من  وبأخذ

لتفعيل دور هذه  والإجراءاتشوط كبير من التحديات  أمامهاالجزائر  أنالعربية المتحدة، يتضح  والإماراتالجزائر 

  .السياسة لتحقيق التنمية المستدامة

 .لإنفاق الحكومي الاستثماري، التنمية المستدامة، البنى التحتيةسياسة ا :الكلمات المفتاحية

  

Abstract: 

 

The policy government investment spending is based on the top of the 
pyramid of financial policy, and it represents the perfect tool in the hand of the 
government to run with it their development plans, and it counts on this policy 
when the economic face the problems of unemployment and recession. 

Taking the comparison in the use of this policy to guide the overall 
development and sustainable development between Algeria and the United Arab 
Emirates, it seems that Algeria has a great way of challenges and procedures for 
activating the role of this policy to achieve sustainable development. 

Keywords: government investment spending policy, sustainable development, 
infrastructure. 


